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الحمد الله الذي خلق الإنسان علمه البيان ثم سخره لمكنونات الحيـاة وأفـضل              
الصلاة والتسليم على خير خلقه وإمام أنبيائه محمد عبد االله وعلى آله وصـحبه ومـن               

  . بإحسان إلى يوم الدينتبعهم
  :أما بعد

فإن لكل أمة من أمم هذا العالم قانونها الخاص الذي يمثل هويتها بين الأمم وفق               
عقيدة معينة، وهو القانون الذي صيغ تبعا لظروف فرضتها براغماتية ممزوجة بضرورة            

يـز  الواقع المعيشي وما يتطلبه من تطور آني ومستقبلي لأن كل قانون لمجتمع مـا يتم              
بخصوصية ثقافية متمثلة في مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف والمعتقـدات مـن      

  .جهة، والديناميكية السوسيولوجية من جهة أخرى
وككل شعوب وأمم الدنيا نلاحظ أن دول العالم الإسلامي خاصة العربية منها              

 الوضعي نظرا   حاولت التقنين والتشريع من روح التشريع السماوي علاوة على التشريع         
لارتباط شعوبها العضوي بدينها كالأحوال الشخصية مثلا، ولعل من أهم مـا أرادت             

الـذي  ) الحبس(هذه الدول الإسلامية تجسيده وفق التشريع السماوي هو نظام الوقف           
  .هو مبتغى دراستي هذه

الوقف القديم الجديـد بـلا    ما تم له نقصان وأن دراستي لباب  إن كل شيء إذا     
وف تتخللها بعض النقائص في بنائها العمودي والأفقي، وهذا طبيعـي نظـرا             ريب س 
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فقط، هناك قاسم مشترك هـو دراسـة أي         لتغير ظروف وآليات وتقنيات كل عصر       
وهو مـا   . ذلك وكلما جاء خلف إلا وزادوا استزادة تجديدية استساعية        موضوع وفق   

  : يتطابق مع قول ابن باديس 
ا ــــوق مــــــل فـــــونفع    نت أوائلنا تبنياـــا آـــــي آمــــــنبن

  واــــــــــــــــفعل
نظرا لتشعب هذا الموضوع من حيث المعلوماتية والتشريع والتنفيذ بودي تحديد             

  : ملامح الخطوط العريضة لمجل الدراسية في صورة إجابات مفترضة للمساءلات التالية
مام والإهمال في الجزائر يمكن     هل إن تواتر التشريعات وتذبذبها بين الاهت       -1

أن يكون نتيجة حتمية للأحقاب التاريخية التي مرت بها  الجزائر؟ أم يعود ذلك              
 لغياب الاجتهاد في هذا المجال؟

وبلا ريب إن ذلك يعود لعملية إهمال هذا القطاع من لدن الدولة سواء أكان ذلك               
  . عن قصد من دعمه

 وكمورد اقتـصادي يعـود      هل إن عملية إهمال طرف الوقف كتشريع       -2
لبيروقراطية الإدارة الجزائرية؟ أم أنه يتمتع بتنظيم خاص باعتباره نظـام قـائم             

 بذاته؟ 

إن خاصية نظام الوقف أدت بالضرورة إلى استحداث نظام خاص يبين طرق تسييره             
 .وتقنينه قصد الحيطة عند التقاضي فيه باعتباره واقعا يفرض قوننة جزائرية بشأنه

قديم، جديد، متجدد،   ) الوقف(موضوع الدراسة   فإن   نظرنا إلى أرض الواقع      أما إذا 
رغم أن هذا الاهتمام جاء متأخرا،      ) الوقف(مما ألهم السلطة التشريعية الاهتمام بالحبس       

وزارة الشؤون الدينية "ولكن بقفزة نوعية حيث اعتمد الشطر الثاني لاسم الوزارة باسمه     
  . -جانب المعاملات–انب مهم من الفقه الإسلامي، علاوة على أنه ج"والأوقاف
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 الإجابة عنها تارة مما توفر لي مـن         -موفقا–كل هذه التساؤلات وغيرها حاولت      
وطورا من استنتاجات توصلت إليها بعد الإجابة عن كل الإشكاليات          ...مراجع ووثائق 

–طه  المطروحة في هذه المقدمة، وسوف أعالج موضوع الوقف من حيث أركانه وشرو           
 متوخيا الجانب القـضائي      وكذا تسيير أمواله إداريا وسبل استثمارها      -الشرعية خاصة 

  .له، ومنه درء تجاوزات محتملة من الحاكم والمحكوم على حد سواء

  أهمية الموضوع: أولا
من أجل ذلك تجلت أهمية دراسة موضوع الوقف في هذه المرحلة من حقب التاريخ              

  : نقاط المفصلة أدناهوالتي يتسنى إجمالها حسب ال

  :  تعدد أوجه الموضوع-1
إن موضوع الوقف دراسة أخرى تتميز بأنها عمل تعبدي رباني في حـين هـي                 

دنيويـة،  (عمل اقتصادي ذو جوانب اجتماعية حسب أحكام الـشريعة الإسـلامية            
التي انفردت بتنظيمـه لتحقيـق الأهـداف        ) أخروية، معنوية، مادية، آجلة،  عاجلة     

 وحماية الثروة العقارية والمنقولة من التلف والإهتلاك من باب الحيطة مبـدئيا،             المرجوة،
ومما تجدر الإشارة هنا هو أن النقص الواضح في تناول موضوع الوقف كندرة الكتابات         
والمراجع القانونية من قبيل الاجتهاد والإجماع وحتى القياس، رغم وجود كتابات فقهية            

  .متباينة حول نظام الوقف

   حداثة الموضوع-2
إن موضوع الوقف موضوع قديم جديد متجدد علـى مـستوى الدراسـات               

  .القانونية المعاصرة في الجزائر
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   دائمية الموضوع-3
نظام قائم بذاته إذ يختلف عن المؤسسات المالية والاقتصادية من حيـث            الوقف    

 القانون مدة   التأسيس والهدف، فالمؤسسات والشركات والداويين ونحو ذلك قد حدد        
سريانها وصلاحيتها بصورة تقنينية وضعية قصيرة المدى، بخلاف مؤسسة الوقف فهدفها           
  .أسمى من ذلك، حيث لم تحدد بمدة زمنية، بل هي أبدية، وهو ما يتميز به نظام الوقف

   رسالة الوقف-4
جعله يتميز بطـابع    إن أسلوب الوقف ومرجعيته الدينية التي رغبت فيه طواعية          

مي، إنساني، اجتماعي، والذي كان له الأثر البالغ في صلب التكافل الاجتماعي،            إسلا
  : وهذا من خلال

مساعدة المعلمين والمتعلمين في مجال العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القرآن           -1
  .الكريم

 .الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمعوزيين واليتامى -2

 .الحد من المظالم التعسفية -3

 .زة والقصر من استغلال وتسيير مصادر رزقهمتمكين العج -4

طـرق، أسـوار، عيـون،      (تماسك الأسرة الجزائرية وصيانة المرافق العامـة       -5
 ....).جسور

المساهمة في تشييد الثكنات والحصون والقلاع والأبراج، أو ترميمها للـذود            -6
 .عن البلاد والعباد من أي اعتداء محتمل
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  الإشكالية : ثانيا
ف ظل كلاسيكيا في الجزائر بعد الاسـتقلال أي كأنـه ورث            إن موضوع الوق    

 عدة في الجانـب     الجمود وعدم الاستثمار منذ الاستعمار، ومن هنا طرحت إشكاليات        
المادي، مما زاد في اختلال العلاقات الاجتماعية والتي كان من أجلها تشريع قـانون،              

قـانوني والتنظيمـي   ولكن غيـاب الإطـار ال  . ونظام الوقف وفق الشريعة الإسلامية   
والإداري لتسيير مداخيل الوقف واستثمارها وحتى حسب القانون الجزائري الـراهن،           
وإذا كان ذاك هو أمر الوقف الواقف، فما هي الأسس القانونية والفقهية الإدارية التي              
من خلالها يتسنى تسيير وإدارة أموال الوقف في الجزائر؟ كل هذه التساؤلات ونحوهـا              

      .   ا البحث جادا الإجابة عنها في حدود مصادر الدراسة ومراجعهايحاول هذ

  الدراسات السابقة
عدا الدراسات الفقهية المصدرية لنظام الوقف فإنه لا يوجد للوقف أية دراسات              

تذكر أو يعتمد عليها اللهم بعض الدراسات الآنية، أو المنعزلة والتي تقـدم في إطـار                
  . أعلمالندوات والملتقيات فيما

  دلالات اختيار موضوع البحث: ثالثا
هذا البحث هو دراسة لها ارتباط وامتداد لموضوع بحثي الذي تفضلت بـه              -1

مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في     "لكلية الحقوق بجامعة الجزائر تحت عنوان       
  .لنيل شهادة الماجستير" الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ا وشمولية وعزوف الدارسين عن مثل هذه       قلة الدراسات في هذا الباب عمق      -2
المواضيع التي ترتبط بعمق المجتمع الجزائري، والتي تتصل تاريخيا بالجوانـب           

 .الاقتصادية والثقافية والدينية
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إن هذا البحث هو استجابة لتوجيهات العديد من البـاحثين، وخاصـة في              -3
ية الإسـلامي   ملتقيات الفكر الاقتصادي والإسلامي، وما تقدم به بنك التنم        

 .من نداءات وصيحات للاهتمام بموضوع الوقف

باعتبار أن الوقف مؤسسة مالية قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية فقها وقانونا             -4
فذلك الذي حفزني إلى البحث في إدارة الوقف محليا ومركزيـا، ومـدى             

 .استثماره وفق القواعد والضوابط الناظمة له فقها وقانونا

مني لاختيار هذه الدراسة هو أن كليـة الحقـوق بجامعـة            إن أهم حافز أله    -5
بعد " القانون المقارن "قد أوكلت لي تدريس مقياس      ) سطيف(فرحات عباس   

إعادة إدراجه كمادة قديمة جديدة تدرج بالنسبة لجامعتنا، وكانت المراجـع           
منعدمة نوعا ما فكان إلزاما البحث والتنقل بغية هذه المصادر وأثناء البحث            

"  منطوق مقولة لرئيس الدراسات الإسـلامية في مقدمتـه لكتـاب             شدني
 1923أذكر أني في    :" لأبي زهرة، وقد جاء فيها    " موسوعة الفقه الإسلامي  

كنت في فرنسا لإعداد رسالة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية وهذا 
لعالميـة فيـه    إدوارد لومبير عميد الفقه المقارن والحجة ا      : بتوجيه من الأستاذ  

إن لديكم كتر مخبئ ينتظر من يجلـوه        : كان يقول لي وكذا طلبته المصريين     
لعالمنا المعاصر ليهتدي بهديه ويسترشد بمنطقه في الحيرة المظلمة أعجزت عالمنا           
التمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر وصرفه عن التوفيق بين مصلحة            

زي الوحيد هو مواصلة البحث في واحد       وهكذا كان حاف  . )1("الفرد والمجتمع 
من كنوز شريعتنا الغراء، فأتمنى أني وفقت وأحسنت الاختيار، وما تـوفيقي            

 .إلا باالله
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  الأهداف: رابعا 
العديد من الأهداف والمرامي يمكن إيجازها فيمـا        ) الوقف(إن لموضوع البحث    
  : يلي

وجود إطار هيكلـي    التسليم بأن الوقف مؤسسة قائمة بذاتها، وهو ما يتطلب           -1
قانوني لتسيير أملاك الوقف وأمواله، وهي نفس رغبة المهتمين والواقفين عليه،           

  .ومنه إمكانية المساهمة في الاقتصاد الوطني ورفع الحرج عن الإنسان ذاته
إثبات مرجعية أصول هذا الموضوع بمختلف المؤيـدات التاريخيـة والفقهيـة             -2

 .والقانونية

مية مصدر إلهام وتشريع في مجال المعاملات علاوة علـى          اعتبار الشريعة الإسلا   -3
 .العبادات

الوقوف على حقيقة مشروعة هي أن الوقف قطاع ونظام بكـل المواصـفات         -4
والمقاييس هدفه ديني ودنيوي، آجلا أو عاجلا، بخلاف ما جاءت به القـوانين             

 .الوضعية فكان هدفها الربح لا غير

 .تمرارية حسب مصدر تشريعهاتتميز مؤسسة الوقف بالديمومة والاس -5

إن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقيها وجني ثمارها إلا بإعادة هيكلة ميدان الأحباس،             
الأوقاف مع الملاحظة أن أموال الوقف في معظمها يخضع حاليا للإدارة المركزية التي لا              
تخلو من صفة البيروقراطية، زد على ذلك ضعف الكفاءة الإدارية ومـدى تكوينـها              

  .فقهي والقانوني مما يؤثر على كفاءة الأداء والتسيير المحكمال
ولمحاربة كل ما يمكن من شأنه عرقلة تطوير وإصلاح نظام الوقف في الجزائر لا بد               
من التحكم في نظام المعلوماتية والاتصال وتحديث تقنية المعلومات المتطورة وتحـسيس            
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لوقف، وإحيـاء دوره الاقتـصادي      المجتمع من جماعات وأفراد بضرورة تفعيل عملية ا       
  .والاجتماعي باعتبار أن الوقف باق ما دامت عوامله باقية بقاء مصادر تشريعه

  الصعوبات والمرغبات: خامسا
  : من حيث الصعوبات لقد واجهت

طبيعة عنوان البحث الذي يحتاج إلى العديد من المراجع الحديثة وندرتها، إن لم              -1
  .نقل انعدام البحث فيها

التآليف المتخصصة والدراسات الشاملة في موضـوع الوقـف الـذي           ضآلة   -2
 .أجهدني في بلورة منهجية له على تأصيل أفكاره

  : من حيث المرغبات وجدت
إن موضوع الوقف يعد واحد من كنوز الشريعة الإسلامية الغراء مما حفـزني              -1

  .إلى المضي في البحث فيه
ة في مجال البحث العلمـي      يقيني بأن موضوع الوقف يمثل مساهمة جادة وهام        -2

 .خاصة الجانب الاقتصادي الذي لا محالة سوف يخدم الإنسان في كلتا الدارين

  منهجية البحث: سادسا
لقد مزجت في دراستي هذه بين المنهج الاستقرائي والمقارن في مختلف أبـواب               

مـا  وفصول البحث، فالمنهج الاستقرائي اعتمده في استقراء المادة الأوليـة للوقـف، أ      
المقارن فقد اعتمدته بإتباع طريقة الموازنة بين الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي              

  .الجزائري
  
   



 ط 

 

  :تصميم خطة البحث
نظرا لموضوع الوقف وأهميته في وقتنا الـراهن ومتطلبـات الحيـاة الاقتـصادية              

 ـ        د والاجتماعية، وما تنعم به الجزائر من ثروات سطحية وباطنية جعلني أتنقل بين العدي
وختاما اهتديت إلى اقتراح تقسيم     . من المناهل والمعارف الشرعية والقانونية والاقتصادية     

  : موضوع البحث إلى 
  .مقدمة، وقد طرحت فيها إشكالية موضوع البحث -
 .تمهيد -

قسمت البحث إلى أربعة أبواب، وكل باب ضمنته مجموعة من الفصول حـسب              -
ل مبحث مطالب، وهكذا وهذا     متطلبات البحث، ولكل فصل مباحث معينة، ولك      

حسب الحاجة العلمية والضرورة المنهجية ومتطلبات مادة البحث، حيث عـززت           
التي ) الإدارية(البحث في جانبه التطبيقي بمجموعة من الملاحق كالعقود النموذجية          

تصدرها الجهة الوصية على استثمار أموال الوقف، بالإضافة إلى القرارات الفقهيـة            
قانونية، يضاف إلى ذلك النصوص القانونية التي لها علاقة بالموضوع،          والقرارات ال 

وما استجد في موضوع الوقف من اجتهاد قضائي في الجزائر، وهو ما أمكنني توزيع         
 : الخطة كالآتي

  .التطور التاريخي لوظيفة أموال مؤسسة الوقف: المبحث التمهيدي 
  .ه الإسلامي والقانون الجزائريإدارة أموال مؤسسة الوقف في الفق: الباب الأول
  .استثمار أموال مؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: الباب الثاني
  .إنشاء عقد مؤسسة الوقف والآفاق المستقبلية لتطويره: الباب الثالث
  .الحماية القضائية لمؤسسة للوقف: الباب الرابع

  .خاتمة



 ي 

 

ل التساؤلات التي طرحت في المقدمة على       وقد توصلت فيها إلى الإجابة على ك        
  . شكل إشكاليات، وكذا النتائج التي توصلت إليها من خلال موضوع بحث الدراسة

وفي الأخير تقدمت بسلسلة من المقترحات التنويرية بغية التطوير والمـساهمة في            
  .  هذا الموضوع ذو البعد التاريخي والديني والإنساني والاقتصادي

  .ء القصدواالله من ورا
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 بحث تمهيدي م
  الوقف التطور التاريخي لوظيفة أموال

  
من مآثر الإسلام الفاضلة لإصلاح حياة المجتمع أموال الوقف لكونه مصدر خير 
للمجتمع الإسلامي، لقد أدت أموال الوقف في المجتمع دورا هاما في نهضته من جوانب 

  .تعددة من أجل تحقيق أغراض ساميةم
أنها إلا أن مآثر أموال الوقف تراءت للعديد من المفكرين في منتصف القرن العشرين 

 بأشكاله على الدول العربية قاطبة الاستعماريقد وصلت إلى نهايتها ويعود ذلك إلى الهجوم 
 تآكلت ماعرفة به كوتآكلت المانحسار والجزائر خاصة وما تعرض له هذا النظام المالي من 

ع يأصوله المادية من الأراضي والعقارات والمؤسسات المدنية التي أعتمد في تمويلها على الر
   .)1(المتولد من أصوله

  ،قتصادية التي عرفتها المجتمعات العربيةجتماعية والاوبالرجوع إلى التطورات الا
ة المؤسسة الموروثة والتفتيش في جتماعي الاأدت هذه الأخيرة إلى العودة للتنقيب عن البنى

جتهاد، بمنهجية عتبار لباب الا تحليل مكوناتها وإعادة الاو إرثها التاريخي، لتجديد المعرفة بها
  .)2(شيديات الواقع المعمعاصرة هدفها الإسهام في مواجهة تح

 لنظام الوقف، وتصاعد فكرة الاهتمام بالمؤسسات المدنية اهتماما متزايداحيث نجد 
هتمامات  ولا يزال نظام الوقف في مقدمة الا،لتي لها صلة بعمق المجتمع الإسلاميا

                                                 
  .9، ص 1971مد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة مح) 1(
  .10مد أبو زهرة، المرجع نفسه، صمح) 2(



 

 

2 

مة الوضعية وهذا ما ظوالتحليلات التاريخية لهذا النظام المالي الذي لا يضاهيه نظام من الأن
  .تعميق الرؤية لنظام الوقف و تطورهل من خلال هذه الدراسة نبتغيه

 رته التاريخية من الفقه إلى القانونأحكام الوقف و سيرو: ولالمطلب الأ

أنصب التكوين الفكري أول الأمر على مفهوم الصدقة الجارية التي تعد النواة القائمة 
لنظام الوقف، و لعل صفة الصدقة الجارية هي التي أدت بالعلماء لحملها على معنى 

  .)1(الوقف
كام الفقهية الخاصة وبعد انتهاء العهد النبوي بدأت مسيرة التكوين التاريخي للأح

بالوقف، ثم بدأت تتجلى العديد من المعارف والمهارات المهنية والإدارية التي ارتبطت به وفي 
مقدمتها معرفة أصول صياغة كتب الأوقاف وتوثيقها وحفظها وكان للمعرفة الفقهية 

ري، بالوقف طريقها إلى التسجيل المكتوب منذ بداية عصر التدوين في القرن الثاني الهج
في كتب الحديث النبوي، وفي كتب الفقه  فظهرت أبواب الوقف أول ما ظهرت مدرجة

   .)2(والفتاوي
ة في جميع كتب القفه الإسلامي بتومنذ عصر التدوين صار فقه الوقف من الأبواب الثا

  .بجميع مذاهبه
 من تعددية ىوبالرجوع إلى التطور التاريخي لفقه الوقف يتضح جليا أنه قد تغذ

نتشارا، كما أنه تغذى من التطورات العامة ا وراءًث وازدادعتمادها اذاهب الفقهية منذ الم
  .قتصادية والسياسية والحضارية التي مرجعها المجتمع تاريخياالا
ختيار من بين أراء واجتهادات علماء تلك المذاهب، قد ظلت ح كذلك أن حرية الاضويت

 أقدمت الدولة العثمانية على تبني المذهب الحنفيمتاحة أمام فئات المجتمع وطبقاته إلى أن 
                                                 

  .1927 مطبعة السلفية ، القاهرة،  بيان من العلماء،ليه والأيري حكم الشريعة الإسلامية في الوقف الخ )1(
 العدد ،)الكويت(والأوقافالشؤون الدينية وزارة ،  هن جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقني.االله محمد بن عبد العزيز بن عبد )2(

  .81 – 78 ص ،1983نوفمبر   .232
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 )1( والولايات العربية التابعة لهاوجعلت له وضعا خاصا باعتباره المذهب الرسمي للدول
 من تلك الحرية المذهبية، ثم أن سلطات الدول العربية -نوعا ما-فأدى هذا الوضع إلى الحد 

ة ي نحو تقنين أحكام الوقف عبر منهج قد اتجهت،في مرحلة ما بعد الاستعمار بصفة خاصة
تجاه في مصر  حيث بدأ الا.)2( الفقهي وإدماج التعددية المذهبيةق التلفيسقامت على أسا

 ثم انتشر تدريجيا في العديد من الدول العربية 1946 سنة 48بصدور قانون الوقف رقم 
سينيات من القرن وفي مقدمتها سوريا والأردن ولبنان والعراق خلال الأربعينيات والخم

  .الماضي ثم السودان، و ليبيا والجزائر أخيرا
إلا أن مرحلة التكوين الفقهي الخاص بنظام الوقف قد مر بعدة مراحل هامة في تطوره 

    :التاريخي يمكن الوقوف عليها فيما يلي

 بدأت هذه المرحلة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام في السنة :الأولى المرحلة
عاشرة للهجرة، واستمرت إلى نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع بالتقريب   ال

جتهاد والتأسيس المذهبي لفقه الوقف، تبلورت خلالها المعالم  هذه المرحلة مرحلة الاأنحيث 
الرئيسية لهذا الفقه ضمن عملية البناء الفقهي للمذاهب الكبرى على مدى القرنين الهجريين 

فعملية التأسيس المذهبي لفقه الوقف، تزامنت مع حركة المد في الفتوحات . )3(ني والثالثالثا
ها شعوب الأمة العربية، منالإسلامية، و دخول العديد من الأمم و الشعوب في الإسلام، و

 تحت لواء الخلافة انطوتإذ لم ينته القرن الأول الهجري حتى كانت جميع البلدان العربية قد 
 وانتقلت إلى هذه البلدان الأفكار والنظم ، بعدها الدولة الأموية ثم العباسيةمن، والراشدة

  المالي قد  أن هذا النظام  التاريخية  المصادر   فقد أشارت،الإسلامية ومنها نظام الوقف

                                                 
  .39، ص 1، ج 1986، 4الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط ) 1(
  .46، ص 1998، نشر دار الشروق، ط التكوين التاريخي لوظيفة الوقفابراهيم البيومي،  ) 2(
    .319 ص،ون تحقيق بد1904صرية لسنة  مطبعة ديوان عموم الأوقاف الم، أحكام الوقفالخصاف،   )3(
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حيث أظهرت الممارسة العملية لهذا النظام عدة   .)1(بالقبول لدى أهل البلاد المفتوحة يحظ
ديات مختلفة، فرضتها أوضاع ما بعد فتح البلاد العربية ، و اقتضتها طبائع أهلها مشاكل وتح
  .)2(جتماعية و مقتضيات التقدم الحضاري والمدني بعد دخول الإسلاموعاداتهم الا

أن يجتهدوا في تقديم التكييف الشرعي الحقبة فكان على الفقهاء والعلماء في تلك 
وخاصة   التي لم تكن معروفة من قبل في مجال الوقفوتقديم الحلول العملية والمشاكل
ور و تجهيز المجاهدين في سبيل االله، ومدى جواز وقف غالمسائل المتعلقة بالوقف على الث

وخاصة سواد العراق وأراضي مصر والشام، وكذلك ما تعلق  .أراضي البلاد المفتوحة 
وز استبدالها أم لا ؟ وما  وهل يج، أو تعرضها للتلف، وأراضي أبنية بغصب الوقف من 

  .)3(سائل التي نجدها في كتب الفقه  وغيرها من الم؟الحكم من وقف الذمي

 تمتد هذه المرحلة من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر الهجري ، فقد  :المرحلة الثانية
شهدت نموا متزايدا في التكوين الفقهي لنظام الوقف فأطلت على هذه المرحلة مرحلة 

جتهاد في الأحكام والقواعد المتعلقة بنظام الوقف، وكان من الايء يل مع شص والتفعفريالت
نذاك جزءا من النمو الفقهي العام في المجتمع العربي الإسلامي خلال تلك آهذا النمو المعرفي 

جتماعية وتشابك جوانبها المختلفة وتنوع  وهذا دليلا وتعبيرا عن تطور الحياة الاالحقبة 
تها، وتعقد المشاكل المدنية، ويظهر ذلك من تتبع نوعيات المسائل و القضايا الوقفية متغيرا

 مصارالتي تناولها فقهاء المذاهب الذين عاشوا خلال تلك القرون، وتنقلوا بين المدن والأ
           ولا يكاد يخلو كتاب فقهي من كتبهم من فصل أبواب .العربية

                                                 
  .33 ص ،1980العربية  النهضة  دار،  القاهرة،جتماعية في مصر دراسة تاريخية وثائقية الأوقاف و الحياة الا، محمد محمد أمين )1(
  .35محمد محمد أمين، المرجع نفسه، ص   )2(
  .319، ص  نفسهالخصاف، أحكام الأوقاف،  المرجع  )3(
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فراد بعض مسائل الأوقاف بمؤلفات مستقلة وخاصة خلال  وزاد ميلهم لإ.)1(وقفخاص بال
  .القرنين التاسع والعاشر الهجريين

 ظهرت إسهامات الفقهاء في البناء -من الرابع إلى العاشر الهجري–وخلال القرون السبعة 
  : الفقهي للوقف أدت إلى نتائج هامة على جميع الأصعدة وذلك بـ

 الفقهي في باب الوقف لدى مختلف المذاهب التي انتشرت في البلدان العربية كثرة التأليف-
التي تدل على اتساع دور الأوقاف في حياة المجتمع العربي وتدل على قدرة الفقهاء على 
استيعاب المستجدات الاجتماعية، ويبدو ذلك جليا من استعراض نوعية المسائل التي في هذا 

 .، وحكم وقف النقود والوقف  على طلاب العلمالباب كحكم وقف المنقولات

تطور التكوين الفقهي للوقف خلال تلك المرحلة باتجاه ما يمكن أن يطلق عليه الوقف -
المقارن بين المذاهب المختلفة وعبر مراحل زمنية متلاحقة، ومثال ذلك ما ورد في كتاب 

كمال ابن همام الحنفي حيث المغنى لابن قدامة الحنبلي، وما ورد في كتاب فتح القدير لل
كشفت الدراسة المقارنة في مسائل الأوقاف عن وجود قدر كبير من التنوع في الآراء 
والتباين في الاجتهادات كما كشفت عن وجود درجة عالية من المرونة ومساحة واسعة من 

 ).2(حرية الاختيار في التصرفات المدنية وهذا هو الأهم من منظور وظيفي اجتماعي للوقف

د التكوين الفقهي للوقف خلال الفترة ذاتها ظهور فقه التشدد في العديد من المسائل يع-
 نهج احيث نلاحظ أن فقهاء المذاهب سلكو .)3(الاستبدالالمتعلقة بالوقف ومنها مسائل 

تروات بعض الحكام والسلاطين الذين لم لالتضييق في هذا الباب سدا لذرائع الفساد وصدا 
 وبالمقابل نجد معظم الفقهاء في ، الأوقاف، وعدم احترامهم للملكيات الخاصةةميراعوا حر

 و .الفترات ذاتها قد اتجهوا نحو توسيع حرية الواقفين في الشروط الخاصة بأموال وقفهم
                                                 

  .320، ص  نفسهالخصاف، المرجع  )1(
  .171 ص ،1971 ط ، نشر دار الفكر العربي، محاضرات في الوقف، الإمام أبو زهرة )2(
  .183 ، المرجع نفسه، ص الإمام أبو زهرة )3(
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فاء قدر كبير من القداسة على هذه الشروط تحصينا للوقف ودفعا لما قد يتعرض له من ضإ
شرط الواقف كنص الشارع في لزومه "ا يسمى في قولهم  وإقرار لم.غتصاب و عدوانا

  .)1(" ووجوب العمل به

،  عشرتشمل هذه المرحلة القرن الرابع عشر الهجري و بداية القرن الخامس: المرحلة الثانية
ات الخاصة نإذ حدث تحول نوعي في السيرورة التاريخية لفقه الوقف، وذلك بظهور التقني

لإدارية في معظم بلدان الوطن العربي، وقد جرى هذا التحول ة وبنظمه اي الشرعهبأحكام
يث السرعة والبطء ومن حيث الشمول والتجزئة، حيث ارتبط من حبمعدلات مختلفة، من 

   .)2(كل الحالات بالسياق العام لعمليات التحديث
ودائما في إطار المنظور التاريخي فبوادر عملية التحول من الإطار الفقهي للوقف 

ه التقليدية إلى الإطار القانوني بوضعه الحديث، قد بدأت جزئيا في إطار حركة وحالت
 أو ما عرف بالتنظيمات العثمانية خلال عهد السلطانين عبد المجيد ،الإصلاحات العثمانية

   .)3( م1880 – 1839وعبد العزيز في الفترة الممتدة من سنة 
تقنينات الوافدة من أوروبا  بشكل منهجي بعد أن اقتحمت العخذ التحول يتوسأو

المجال التشريعي للدولة العثمانية، وما كان يتبعها من الولايات العربية، ففي ذلك الإطار 
غ الأحكام على طريق منظم ومرتب يسهل وظهرت مجلة الأحكام العدلية، من أجل ص

و . ت إلى الغاية ذاتهافدهكما ظهرت محاولات أخرى فردية . الرجوع إليه عند الضرورة
 الأولى خاصة بالأحوال العينية –اشهرها محاولة محمد قدري باشا التي صاغها في مجموعتين 

                                                 
  .121، ص1998، نشر دار الشروق، ط الأوقاف والسياسة في مصر، غانم البيوني إبراهيم )1(
  .36-35ص، 1932. 1 العدد2  السنة .قتصادون والا  مجلة القان، أبحاث في الوقف،محمد كامل الغمراوي  )2(
  .43 – 42 ص ، المرجع نفسه، أبحاث في الوقف،محمد كامل الغمراوي  )3(
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والثانية خاصة بمسائل الأوقاف وقد . "مرشد الحيران"والمعاملات و قد وضعها في كتابه 
     .)1( للقضاء على مشكلات الأوقافوالإنصافوضعها في كتابه المشهور قانون العدل 

لقرن الرابع الهجري و بداية القرن العشرين الميلادي دخل فقه الوقف ومنذ بداية ا
حولها الجدل الفكري والسياسي ثم  احتدم ونظامه بشكل عام ضمن الموضوعات التي
 أو بين تيار الأصالة وتيار المعاصرة وعرضت ،القانوني بين أنصار القديم و أنصار الجديد

 وهل ،ناظرة ابتداء من الكلام على مشروعيتهمختلف مسائل الوقف على بساط البحث و الم
حترام ا  وإلى أي مدى يمكن ؟هو من الدين أصلا ؟  وهل الأجدى الإبقاء عليه أم إلغاؤه

  .)3( وصولا إلى البحث في ضرورة وضع تشريع جديد لتنظيم الوقف)2 (؟شروط الواقفين
 الوطن العربي، بل حيث تدلنا الكتابات التاريخية أن الجدل لم ينتشر في كل أنحاء

تركز في كل من مصر و سوريا و لبنان، و قد بلغ ذروته في الفترة التي تلت إسقاط دولة 
 إذ خرج ،الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وامتدت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

صين إلى دائرة أوسع فقه الوقف أول مرة في تاريخه الطويل من دائرة الفقهاء والعلماء المخت
ورجال القانون ، . شملت رجال الفكر والثقافة و السياسة و الصحافة وأعضاء البرلمانات

 ظهور أول قانون عن م 1946سفر سنة أ و،حيث استمر ذلك الجدل أكثر من ربع قرن
 سنة 48 :وهو القانون الذي صدر في مصر برقم. بأحكام الوقف في الوطن العربي 

  . م 1946
الأوقاف  إلى بلدان عربية أخرى ، حيث تلاه قانون تسري ت تأثيرات هذا القانون وبدأ

 10 م في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم صدر في لبنان بتاريخ 1947 سنة 25الإسلامية رقم 
الأول :  قانون الأوقاف الذرية، وفي سوريا صدر مرسومان تشريعيان1947مارس 

                                                 
   1928 سنة 5شكلات الأوقاف مكتبة الأهرام الطبعة م قانون العدل والإنصاف للقضاء على ،محمد قدري باشا)  1(
  .  423 ص،1998 ط ، القاهرة، القاهرة دار الشروق،في مصر  غانم الأوقاف و السياسة ،إبراهيم البيومي  )2(
  .40-39، الجزء الأول، ص1998 الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ،4أنظر الموسوعة الفقهية، الطبعة)  3(
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 إلغاء الوقف الذري والمشترك وأصل  بشأن1949  /06 / 11 مؤرخ في 76:رقم
بشأن الوقف الخيري 11/9/1949بتاريخ 128: والثاني برقم،الأوقاف الذرية والمشتركة

 أفريل 15الإسلامي، وفي الكويت صدر الأمر السامي بشأن أحكام شرعية الأوقاف في 
البلدان  م وتوالى بعد ذلك صدور قوانين خاصة بأحكام الوقف في عدد آخر في 1951

 بشأن قانون الوقف في 2000 لسنة 65العربية ، كان آخرها هو مرسوم السلطاني رقم 
  م2001عمان ، و بلغ عدد الدول العربية التي بها قوانين بأحكام الوقف إلى غاية سنة 

  .)1(قرابة ثمانية دول
 سبتمبر 17 المؤرخ في 283 – 64أما في الجزائر فقد صدر بها أول مرسوم رقم 

ثم تلاه بعد ثلاث عشريات متتالية قانون .  المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة1964
 والمتعلق بالأوقاف والمعدل و المتمم و ما 1991 أفريل 27 المؤرخ في 10 – 91:رقم

   .)2(تلاه من تشريعات أخرى تنظيمية وغيرها
  فلأموال مؤسسة الوققتصادي جتماعي والا التكوين الا:ثانيالمطلب ال

ادي للوقف في الدول العربية بداية محدودة من قتصجتماعي و الابدأ التكوين الا
وكذا من حيث القيمة .  من الوقفوندي وعدد الموقوف عليهم أو المستففونحيث الواق

 اقتصر على قليل من المباني والأراضي وآبار المياه وبعض الذيقتصادية للأموال الموقوفة الا
الفقهاء وقفها، وكان ذلك طبيعيا في المراحل الأولى لنشأة نظام الوقف المنقولات التي أجاز 

  .)3(خلال العهد النبوي و عهد الخلفاء الراشدين

                                                 
  .457  ص، المرجع نفسه،إبراهيم البيومي غانم  )1(
 الذي حدد بعض الدلالات عن الوقف بصفة 1984 لسنة يلأسرة الجزائر  المتعلق بالأوقاف قانون ا91 : سبق القانون رقم )2(

  .إجمالية
  .598 ص 5إبن قدامة المغنى ج )  3(



 

 

9 

تساع حركة الفتوحات الإسلامية ووصولها إلى المشرق و المغرب، كثرت اومع 
قتصادية خلال العصر جتماعية وارتفعت قيمة أصولها الاالأوقاف واتسعت دائرتها الا

وشهدت . وبلاد الشام، وزادت كثرة وقيمة في العصر العباسي. وبخاصة في مصر. لأمويا
فرة في نموها الكمي والنوعي خلال العصرين المملوكي والعثماني حتى كاد الوقف ط

شكل قسما كبيرا جدا من الأراضي والمباني يوأضحى . )1( أراضي البلدة العربيةيستغرق
  .ثمانية وولايتها العربية والثروات في أرجاء الدولة الع

 العشرين ميلادي فقد خضع نظام -الرابع عشر الهجري–أما خلال القرن الأخير 
الوقف للعديد من محاولات الهدم و التصفية في معظم البلدان العربية قبل حصولها على 

  .ستقلال وبعدهالا
وإصلاح قتصادية كما شهدت بعض تلك البلدان محاولات محدودة لتجديد بنيته الا

ولعل أفضلها هي التجربة التي تقدمها الأمانة العامة للأوقاف في دولة . جتماعيأدائه الا
   .1993الكويت منذ تأسيسها سنة 

  للوقف مؤسسة  لأموالالاجتماعي التكوين :الفرع الأول

جتماعي في العديد اهتدت أعداد كبيرة لنظام الوقف من مختلف درجات السلم الا
دون من ربع الأوقاف والمتلقون يومنهم المستف. عربية، منهم الواقفونمن المجتمعات ال
 بالفئات الفقيرة وذوي ا والعاملون من المسلمين ومن غير المسلمين بدءً،لخدمات مؤسساتها

اع وأرباب الحرف والصنائع والتجار، يليهم رالحاجات، مرورا بأواسط الناس من الز
ارة العليا وبعض العلماء، وصولا إلى قادة الجيوش الأثرياء من كبار التجار ورجال الإد

  .)2(الأمراء والسلاطين والولاة و ما تابعهم من الحكامو
                                                 

 قدمت إلى أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم بحوث ومناقشات رقة و، الوقف في العراق تاريخيا وإداريا، محمد بحر العلوم  )1(
   . م 1996لكة المتحدة  المم، الندوة التي عقدت في لندن

  . 458 ص ،المرجع نفسه ، إبراهيم البيومي غانم )2(
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 ،جتماعية التاريخية للوقف من جانب تلك الفئات المختلفةوبالرجوع إلى الممارسة الا
 )1( يكن مغلقا على فئة بعينهالمهي أن نظام الوقف ظل نظاما مفتوحا أمام الجميع، و

عاب مختلف الفئات وهناك دوافع عديدة كشفت عنها يوسمحت قواعده الفقهية باست
 وأهمها دافع المحافظة على ممتلكات ،تطورات الممارسة التاريخية للوقف في المجتمع العربي

عض عن طريق ببالأسرة من العقارات والأراضي، والأمل في تماسك أبنائها إذا تم ربطهم 
أو العائلة . لأفراد الأسرة  للمستحقين أو،جتماعي أو قسما منها الاوقف الثروة التي تملكها

داب والأخلاقيات والتقاليد التي تحفظ لها مكانتها وهيبتها في محيطها داخل إطار الآ
  .)2(جتماعيالا

 مختلف فيإن دافع الوقف بغرض المحافظة على كيان الأسرة أو العائلة قد قوي 
للنظر وخاصة منذ عصر سلاطين المماليك مرورا بالعصر المجتمعات العربية بشكل ملفت 

 وتنامي ) الميلاديالعشرين (العثماني وصولا إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
الأعراف والشعائر الخاصة به ومع تزايد تدخل الدولة العربية الحديثة في شئون مجتمعها 

  .)3(والأهلي والمشترك بينهما ، التمييز بين ثلاثة أنواع من الوقف الخيريصقل جرى 
  الوقف  مؤسسة قتصادي لأموالالتكوين الا: الفرع الثاني

  على–قتصادي تاريخيا في المجتمع الإسلامي  من حيث تكوينه الا–قام نظام الوقف 
الثروة وهي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، إضافة إلى بعض المنقولات التي أجاز أثبت 

 وقد مضى وقت طويل حتى أجازوا وقف النقود في العصر ، حدود ضيقةالفقهاء وقفها في

                                                 
جتماعية متعددة كإنشاء القنوات و بناء السدود، واختص جانب الم تكن أموال الوقف لمساعدة الفقراء فحسب تشمل أغراضا  )1(

 منحة مالية عند خروجهم من السجن ليبدأ حياتهم من الأوقاف بتعليم البناء الحرف و المهن و منهم رواتب لقاء عملهم، و إعطائهم
  . هتمت بتعليمهم وكسوتهم امن جديد بالعمل الشريف ، كما أن حركة الأوقاف اهتمت بالأيتام و الأرامل إذ 

 للكتاب الهيئة العامة،  مصادر الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك تاريخ المصريين،البيومي إسماعيل الشربيني) 2(
  . 12 ص ،2 ج 1997

  .34 ص المرجع نفسه، محاضرات في الوقف، أبو زهرةمحمد  ) 3(
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ستغلالا االعثماني، وأفتى المتأخرون بجواز وقف حصص و أسهم شركات الأموال المستقلة 
فقد كانت العقارات الموقوفة في الجزيرة العربية على عهد النبي عليه الصلاة  .جائزا شرعا

ن البساتين، وعقارات مبنية، وبعض ينابيع المياه، ثم والسلام عبارة عن مساحات محدودة م
  . )1(وتركزت في الدور والحوانيت وما في حكمها ما لبثت أن زادت في العهد الأموي

فقد دار خلاف بشأن جواز تباعا أما الأراضي الزراعية في البلدان العربية التي فتحت 
 في البلاد التي فتحت الخراجيةاضي وقفها بين المذاهب الفقهية فقال بعضهم بجواز وقف الأر

   . وقال آخرون بعدم جواز وقفها،عنوة
ر انحسقتصادية وبعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتحولات السياسية والا

 ومنذ نهاية الدولة العباسية وطوال ،الخلاف وتغلب الرأي القائل بجواز الوقف في الأراضي
غطت الأوقاف مساحات واسعة من الأراضي عصور المماليك والعثمانيين من بعدهم 

الزراعية في مختلف أنحاء البلدان العربية إلى جانب الموقوفات الأخرى من العقارات المبنية 
وائها تحت السيادة طناوالمنقولات، وأوقاف النقود التي أخذت في الظهور ببلاد الشام بعد 

  . )2(العثمانية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي
ما ن إلى بلدان المغرب العربي و بخاصة حيهذا ما يبدو أن وقف النقود عرف طريقوه

و فعل فقهاء باضي الذي لا يرى فقهاؤه بأسا من وقف النقود، على نحانتشر المذهب الإ
  . )3(الحنفية في العصر العثماني

ين واستنادا إلى المعطيات التاريخية المذكورة يمكن الوقوف على حقيقة في أن التكو
  : قتصادي للوقف في البلدان العربية قد اتسم بسمات ثلاث هيالا

                                                 
  .561 ص ،1935 ط،2-1 العددان ،5 السنة  ،قتصاد مجلة القانون والا،مشكلة الأوقاف،  الإمام محمد أبو زهرة) 1(
 ،س مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات طبع زغوان ، تون، تطور الوقف النقدي في العصر العثماني،محمد الأرناؤوط) 2(

    .82 ص 2001
    . 229 ص1913 – 1332 ،دار الشباب،  القاهرة، العقد الثمين نماذج من فتاوي نور الدين،عبد االله بن حميد الساعي) 3(
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من العقارات المبنية والأراضي الزراعية  والسبب في :  التزايد الكمي للأعيان الموقوفة-أولا
ذلك يعود للأخذ بمبدأ  تأبيد الوقف وعدم جواز حله  بعد إبرامه ، وهذا ما ذهب إليه 

أغلبية مؤسسي  أئمة المذهب الحنفي الذي أخذت به  وعلى رأسهم)1(أغلبية الفقهاء
الأوقاف في البلدان العربية في ظل السيادة العثمانية ، بما في ذلك بلدان المغرب العربي التي 
يسود فيها المذهب المالكي، حيث رغبوا في التخلص من القيود التي يلزمهم بها المالكية في 

  . )2(الوقف وأهمها شرط الحيازة والقبول
إلا أن الواقع التاريخي وتطوراته لنظام الوقف تشير إلى أن هذا النمو التراكمي قد 

 التي عانى فيها المجتمع العربي الفتن وعدم شهد موجات من المد و الجزر في الفترات
ستقرار السياسي الأمر الذي تكرر حدوثه في عهد المماليك، إذ ذهب العديد من الحكام الا

 لتحقيق أطماعهم الشخصية أو لتحويل مشروعاتهم الحربية ومن ثم إلى مصادرة الأوقاف
  . قل و تصاب بالكسادتقاف وبدأت الأ

 هدفهم إصلاح ما تبقى من الأوقاف ينخرآ حكام يءوباستقرار الأحوال و مج
وإعادة ما أغتصب منها في الفترات السابقة بغية دعم شرعية حكمهم فتعود الأوقاف إلى 

 الأوروبية على الاستعماريةل أن تقع معظم البلدان العربية تحت السيطرة الزيادة والنمو قب
إلا أنه منذ الحقبة الاستعمارية دخل نظام الوقف في . مدى القرنيين التاسع عشر والعشرين

التراجع وخاصة في بلدان المغرب العربي، وسوريا ولبنان التي وقعت تحت الاستعمار 
  . )4(نتداب البريطاني وتحت سلطة الاغتصاب الصهيونيلا وفي فلسطين أثناء ا)3(الفرنسي

                                                 
     .70 ص ، المرجع نفسه، محاضرات في الوقف،محمد أبو زهرة) 1(
 : العددان،12 السنة ، التاريخية المغاربية تونسلة  المج،الأوائل بتونس وجمعية الأوقاف والإنزال أحباس العثمانيين ، أحمد قاسم) 2(

  .243 ص 1985 جوان 38 – 37
، 2001والمعارف، ط ، نشر مؤسسة التميم للبحث العلميالأحباس الإسلامية في المملكة المغربية،  محمد المكي الناصري) 3(
  .135ص

  .78، ص1992 ط ، بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين سياسة، مايكل دمبر) 4(
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حيث جرى التعامل فيها بالإيجار : قتصادي من أعيان الوقف تنوع أساليب الانتفاع الا–ثانيا
ختلفت من بلد ان إنتفاع ووغيرها من وسائل الا )1(والحكر، و المزارعة و المساقاة والمغارسة

ي طبقته بعض الحكومات العربية خلال القرن الماضي إلا أن أسلوب الإيجار الذ. عربي لآخر
مثل مصر والعراق كوسيلة لاستغلال أعيان الأوقاف، قد ألحق أضرار بالغة بالتكوين 

ما أدى إلى عجز نظام الوقف عن أداء يوأدى إلى تآكل عوائدها باستمرار، ف. قتصادي لهاالا
   )2(شترطها الواقفونادوره وتحقيق مقاصده التي 

 أظهرت الدراسات التاريخية لنظام الوقف أن نمو التكوين :الدراسات التاريخية-ثالثا
 وانتعاشه الاجتماعي الاقتصاد كان له الدور الفعال عبر المراحل التاريخية في نمو الاقتصادي

 السوق الرأسمالية في المجتمع العربي من اقتصادمن ناحية، والحد من التوسع من إمكانيات 
 خروجها من نظام يعنيل بعض الموارد الاقتصادية في دائرة الوقف كان ناحية لأن دخو

وخاصة في قطاع السلع و . فةوالسوق في الوقف ذاته، وعدم خضوعها لآلياته المعر
الخدمات حيث كان الهدف الرئيس للوقف الخيري هو توفير السلع مجانا أو بأسعار رمزية 

 تقدم أنواعا مختلفة من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء وتمويل مؤسسات و مرافق عامة
  التي يحتاجها - السلع العامة -يمكن أن يطلق عليه  الصحية والترفيهية و الأمنية أو ما

و يحفل السجل التاريخي للوقف بنماذج كثيرة في مختلف البلدان ، المجتمع بمختلف فئاته
ل أن تستولي الدول العربية حديثا  قب)3(العربية إلى منتصف القرن الماضي على وجه التحديد

على القسط الأكبر من الإرث الاقتصادي لنظام الوقف وقبل أن تقوم بتفكيكه وإدماجه في 
الدورة الاقتصادية العادية، مما أدى إلى إضعاف الأساس المادي الذي ساهم به نظام الوقف 

                                                 
 ص 1991 تاريخ المصريين  طبع الهيئة المصرية للكتاب ،قتصادية في مصر في العصر العثماني الأوقاف والحياة الا، محمد عفيفي) 1(

141.  
   .159–157 ص 1940 جوان ، ماي 6 – 5 العددان 10لاقتصاد السنة ا مجلة القانون و ، الحكر،محمد أبو زهرة ) 2(
  . مؤسسة الأوقاف في العراق و دورها التاريخي المتعدد الأبعاد، محمد شريف أحمد) 3(
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لسابقة من تاريخ المجتمع من خلاله في بناء مجال مشترك بين المجتمع  والدولة في المراحل ا
   .)1(العربي

  الوقف في الجزائر  مؤسسة الوضع التاريخي لنظام أموال: ثالثالمطلب ال

تعود أوضاع أموال الوقف إلى الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر حيث كان الوقف له 
اء ية مثل فديرلإنفاق على الأعمال الخلت حبسدور كبير وخاصة الأراضي الموقوفة التي 

، وتقديم العون لأبناء السبيل واليتامى ىالأسرى المسلمين الذين يقعون في أيدي النصار
والمرابطين والأشراف وأهل الأندلس، وكذلك لرعاية المؤسسات الدينية سواء التابعة 

 أو الخاصة بالمساجد بالإضافة إلى إصلاح المرافق العامة ) مكة والمدينة(للحرمين الشريفين 
 ذلك حسب الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف، ،السواقي والثكنات والحصونكالعيون و

بحيث تصبح الأموال الموقوفة خارجة عن الاستعمال المتعارف عليه سواء للملكيات الخاصة 
  .)2(ائدة للقبائل والمجموعات الريفيةعبالأفراد أو التابعة للدولة أو ال

ع بها تصنف إلى وقف خيري ووقف نتفاستغلال أموال الوقف والااحيث أن طريقة 
 على المصلحة العامة التي يومهافأموال الوقف الخيري أو الحبس العام يعود مردودها . أهلي

حبست من أجلها عملا بأحكام المذهب المالكي السائد بالجزائر والذي يشترط في الحبس 
ون عقد الحبس في بصفة عامة أن منفعته تعود مبدئيا على المصلحة العامة، بحيث ينفذ مضم

هو إلغاء " ن عرفه بقوله ب لأن الحبس كما عبر عن ذلك أ، بلا قيد أو إرجاء أو كراءينالح
   .)3( "ا مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديريءمنفعة ش

 ه أو عقبحبسُأما أموال الوقف الأهلي أو العائلي أو الخاص، فهي التي يحتفظ فيها المُ
نقراض ات من أجله أساسا إلا بعد سَبِرض الذي حُغفلا تصرف على ال.  بهابحق الانتفاع

                                                 
  .108ص، 1994نشر مركز دراسات الوحدة العربية ، مستقبل الوقت في الوطن العربي، عبد العزيز الدوري) 1(
  . وما بعدها55 ص 1986 دراسات في المملكة العقارية طبع المؤسسة الوطنية للكتاب ،ن سعيدوني الدكتور ناصر الدي) 2(
  . و ما بعدها56 ص المرجع نفسه،)  3(
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 ،حبس كما هو منصوص عليه في وثيقة الحبسصاحب المال المُنسل العقب أو انقطاع 
 الأتراك المنتسبين لهذا يءوذلك عملا بأحكام المذهب الحنفي الذي أصبح له أتباع مع مج

 ومن العوامل ،ازه المذهب الحنفي تشجيعا للوقفلمذهب فقد كان لهذا الترخيص الذي أجا
التي شجعت على الوقف الأهلي بالإضافة إلى الفتاوى والأحكام الفقهية رغبة المحبس في 

 من اليتامى والأرامل والقصر ه ولأفراد أسرته وحفظ حقوق عقب، مصدر دائم لنفسهفيرتو
، وذلك ليها من طرف الحكاملاء عيستوالمطلقات وسعيه للحيلولة دون مصادرة أرضه والا

 ووضع غريمإجراءات المصادرة وأحكام التلأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف تحول دون 
 ولا يمكن حيازته بتصرف أو ،اليد على الأراضي باعتبار أن الوقف لا يباع ولا يشترى

لاكهم  وبالتالي فهو أفضل طريقة تمكن أصحاب الأوقاف من حفظ أم،استحواذ أو مصادرة
  .ووضع ثرواتهم في مأمن من تعسف الحكام 

إضافة إلى العوامل المذكورة التي ساعدت على انتشار الأموال الموقوفة التي أصبحت 
تتكاثر بشكل متواصل منذ القرن الثالث عشر الميلادي، وازدادت انتشارا في الفترات ما بين 

ترة من العهد العثماني اشتهرت  ففي هذه الف–القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر 
أوقاف المساجد و الزوايا و المدارس التي كانت تضم مساحات كبيرة من الأراضي التي 

ع جزء كبير منها على جامع القيروان بفاس وجامع الزيتونة بتونس والجوامع ييعود ر
 عبد الكبرى بالجزائر وتلمسان وقسنطينة، وفي هذا الصدد يذكر التاريخ أن أوقاف جامع

 بعشرة م1534 - هـ940االله صفر بالجزائر المعروف بجامع سفير كانت تقدر عام 
 وأن أوقاف ضريح سيدي بومدين بتلمسان ، هكتار من الأراضي100زويجات أي حوالي 

- هـ966كانت تناهز ثلاثة وعشرين وقفا عقاريا داخل وخارج مدينة تلمسان سنة 
  .)1(م1558

                                                 
   .72ص  ، المرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوني) 1(
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 في الانتشار والتوسع طيلة الفترة العثمانية، حتى وقد استمرت الأراضي الموقوفة
أصبحت مع مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة، وتشكل أحد 

عة والتي لا يماثلها من حيث الأهمية والاتساع سوى أملاك سأصناف الملكيات الزراعية الشا
لموقوفة في الربع الأول من ففي الجزائر أصبح مدخول الأراضي ا. ملاك المشاعةالأالدولة أو 

  .القرن التاسع عشر يؤلف نصف مدخول كل الأراضي الزراعية
وهي في .  أهليا والقليل منها موقوف وقفا خيريااحيث كانت الملكية موقوفة وقف

 ففي ،مجملها تتقاسمها المؤسسات الدينية المختلفة وعلى رأسها مؤسسة الحرمين الشريفين
 ، أن أغلب منازل مدينة الجزائر 1781 فاليار عام –صل الفرنسي مدينة الجزائر لاحظ القن

و جل البساتين الواقعة بالنواحي المجاورة لها موقوفة على الحرمين الشريفين  كما أن 
 قدرت عدد الملكيات 1830الإحصائيات الفرنسية التي أعقبت الاحتلال الفرنسي عام 

  .)1( بستان ومزرعة منن ستمائة ملكية الموقوفة بضواحي مدينة الجزائر مما لا يقل ع
  المؤسسات التي برزت من خلال أموال الوقف في الجزائر : الفرع الأول

اشتهرت أموال الوقف في الفترة التي تطرقنا إليها بالزيادة والنمو المتواصل بفضل ما 
 التي وأبرز المؤسسات. يقدم عليه الأفراد يومها من وقف لأموالهم لأغراض فردية وجماعية

الحرمان الشريفان مكة والمدينة  ابهغة دينية وشخصية قانونية ووضع إداري خاص  صيلها
 ، وجماعة المرابطين، وأهل الأندلس، وبيت المال، والجامع الكبير،المنورة وسبل الخيرات

 هذه المؤسسات لها إدارة خاصة تتشكل في أغلب الأحيان من بعض .وطائفة الشرفاء
كلاء عامين للأوقاف بعد أن يتم تعيينهم وشيوخ النظار الذين يعتبرون القضاة وجماعة ال
 وبتزكية وقرار من أعضاء الديوان، ويلحق بهم بعض الموظفين الآخرين يمباشرة من الدا

مثل الخوجة المكلف بضبط حسابات المؤسسة وجماعة العدول الذين يختارهم القضاة 
                                                 

 1980ية بالمغرب العربي بجامعة برلين  مقدم في ندوة المؤسسات الدينبحثالأوقاف بفحص مدينة الجزائر ، سعيدوني ناصر الدين) 1(
  . 83ص ، 
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والقيام ببعض الخدمات ، سة الأملاك الموقوفةبالإضافة إلى جماعة الشواش المكلفين بحرا
مقابل خدماتهم منحا عينية وظفون بالمساجد التابعة للمؤسسات الخيرية وينال هؤلاء الم

 ، مما لا تتجاوز المنحة السنوية المخصصة له أربعين ريلارومبالغ نقدية محددة فالشيخ الناظ
 قد تكون على حساب مردود صادر رزق أخرىأضطر البعض من النظار إلى البحث عن م

  ).1(أوقاف المؤسسة التي يشرف عليها
فوكيل المؤسسة لا يملك الصلاحيات المطلقة في التصرف في الأوقاف التي تعود إلى 

 كل سنة بعد اتة أشهر وضبط حسابت كل سهإذ هو ملزم بتقديم حساب عن عملته مؤسس
ت المال وشيخ البلد وتحت طرح مصاريف الخدمات والصيانة وغيرها في حضور وكيل بي

إشراف المجلس العلمي الذي كان ينعقد عادة يوم الخميس من كل أسبوع بالجامع الكبير 
  .)2(يبحضور كل من المفتي الحنفي والمفتي المالكي وكذلك القاضي الملكي والقاضي الحنف

  :  أموال أوقاف الحرمين الشريفين–أولا

الأماكن المقدسة في نفوس الجزائريين تعود إلى إن المكانة السامية التي كانت تحتلها 
ة يع جعلها في طلمماالأموال التي تم وقفها عليها من ممتلكاتهم داخل المدينة وخارجها 

المؤسسات الخيرية من حيث عدد الأملاك التي تعود إليها أو الأعمال الخيرية التي تقوم بها 
يمين بالجزائر أو المدرسين بها بعد التثبت فهي تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المق

ال حصة من مداخليها إلى فقراء الحرمين إرسل بفللأماكن المقدسة وتتكانتسابهم من صحة 
 وكذلك زفي مطلع كل سنتين عن طريق مبعوث شريف مكة أو بواسطة أمير ركب الحجا

   .)3(نة الجزائروكل إليها حفظ الأمانات والإنفاق على ثلاثة مساجد حنفية داخل مديي

                                                 
  . 84 المرجع نفسه، ص ،سعيدوني ناصر الدين )1(
  .86 -85 المرجع نفسه، ص ،سعيدوني  الدكتور ناصر الدين )2(
   .86 ص ، المرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوني) 3(



 

 

18 

عة التي تتمتع محيث أصبحت مؤسسة الحرمين بفضل النشاطات التي تقوم بها والس
 وهذا ما دفع أحد ،بها والمكانة التي تحتلها، تشرف على حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف كلها

المسافرين الأوروبين إلى القول بأن مساكن مدينة الجزائر والحدائق القريبة التي تعود إلى 
حتلال يؤكد بأن أوقاف الحرمين الشريفين كانت تستحوذ على الشطر لسنوات الأولى للاا

فمن هذه التقارير ما أورده جانتي . الأكبر من الأوقاف خارج مدينة الجزائر أو داخلها
يشرف عليها ضيعة  70 ملكا فيها 1373دويوس من أن أوقاف الحرمين كانت تقدر بـ 

 الحرمين مدخولا موظفو بستانا كان يأخذ منها 166ياع و ض10مباشرة وكلاء الحرمين و
أما ما كتبه دوفو في .  حديقة تعود ملكيتها إلى الحرمين38 مطاحن و6 سنويا زيادة عن

 على دفاتر رسمية تعود إلى الفترة التي سبقت الاحتلال اعتمادا الدينية تالمنشآمذكرة حول 
 43222.70 توفر مدخولا سنويا يبلغ  ملكية1558 فإن أملاك الحرمين بلغت ،مباشرة

عة عائدها ضي 62 فرنكا و 1257.45 بستانا مردودها يقدر بـ 57فرنكا من ضمنها 
 مطاحن خارج البلد كانت توفر مدخولا قدره 6 فرنكا بالإضافة إلى 1830.45السنوي 
   . فرنكا97.50

  :  أموال وقف مؤسسة سبل الخيرات -ثانيا

أواخر القرن السادس عشر  من ات إلى فترة متقدمةتعود نشأة مؤسسة سبل الخير
 1584 هـ 999ذكر بعض المصادر أن تاريخ تأسيسها يرجع إلى سنة تالميلادي، حيث 

م وتدعمت مكانتها في الفترة الأخيرة من الحكم التركي حتى أصبحت تحتل المرتبة الثانية 
قافها، وذلك يعود أساسا بعد مؤسسة الحرمين الشريفين من حيث وفرة مداخلها وكثرة أو

إلى غنى الطائفة التركية و جماعة الكراغلة التي كانت توقف أملاكها لفائدة المساجد الحنفية 
  .نتسابها إلى المذهب الحنفينظرا لا

 الخيرات بالإشراف عليها سبلوكان عدد هذه المساجد الحنفية التي تكفلت مؤسسة 
المسجد الرئيسي لموظفي الدولة هو  و،لجديد الجامع ا:ورعايتها يبلغ ثمانية مساجد هي
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 ، وجامع دار القاضي ومسجد كتشاوة،وجامع سفيرو زاويته.)1(وأتباع المذهب المالكي
 ومسجد علي خوجة الموجود ، وجامع حسين داي، وجامع الشبارلية،وجامع شعبان باشا

  .القصبةب
 بكبار الموظفين هذا وقد كانت مؤسسة سبل الخيرات تتكفل بالإضافة إلى المساجد

 جنيها، بالإضافة إلى 150مثل المفتي الحنفي الذي يخصص له دخل سنوي لا يقل عن 
ن يتلقون الصدقات كل يوم خميس وفي بعض الأحيان كانت هذه ذينفقات الفقراء ال

 والملاحظة .الصدقات تحمل إلى مستحقيها في منازلهم عندما يتعذر حضورهم لتسلمها
 أن المداخيل التي كانت تعود إلى مؤسسة سبيل الخيرات تأتي  هيوعهمة في هذا الموضالم

  . مباشرة من كراء و استغلال الأملاك الموقوفة لفائدتها 
  :  المسجد الأعظم وباقي مساجد المذهب المالكي– أموال أوقاف الجامع الكبير-ثالثا

ة الجزائر كانت بالرجوع إلى المصادر التاريخية المتعلقة بأموال الوقف، نجد أن مدين
 مسجدا تابعا لأصحاب المذهب الحنفي، 14الإضافة إلى بالمساجد فمن تتوفر على عدد 

 وفي بعض المصادر نجد أن ، مسجدا خاصا بأتباع المذهب المالكي89هناك ما يقارب عن 
الجزائر في أواخر  مسجدا، مما يجعل مجموع مساجد مدينة 92عدد مساجد الملكية ناهز 

 حسب 107 مساجد حسب إحصائيات لوحة المؤسسة الفرنسية أو 106 انيالعهد العثم
   .)2(بعض التقارير الفرنسية

ويأتي في طليعة المساجد المالكية الجامع الكبير الذي يتولى رعايته ثلاثة وكلاء يشرف 
 بأوقاف الآخر بينما يهتم ،نينذعليهم المفتي المالكي، بحيث يتولى أحدهم أوقاف المؤ

، ويستفيد يولهذا كان يعرف بالوكيل الرئيس. أما الثالث فتعود إليه المراقبة العامة ،الحرمين
 رجال تتألف في أغلب الأحيان من منمن مردود أوقاف الجامع الكبير مجموعة كبيرة 

                                                 
   .88 ص ، المرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوني) 1(
   .89 ص المرجع نفسه، ،الدكتور ناصر الدين سعيدوني ) 2(
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 والقيام ببعض بإنارته حزابين مكلفين 8 قيما و13 مؤذنا و18 مدرسا و19إمامين و
رف بعض عوائد أوقاف الجامع الكبير على أعمال كما كان يص. الخدمات الضرورية

رغم هذه المصاريف ما ها  وعلى كل فإن فائض مردود أوقافه يعتبر،الصيانة وسير الخدمات
- م1629 ( هـ 1039والنفقات بدليل أنه تم إنشاء زاوية ملحقة بالجامع الكبير عام 

من فائض عوائد أوقاف تتألف من طابقين من الغرف لإيواء المدرسين و الطلبة ) م1630
 بحيث أنها توفر مدخولا سنويا قدر عام ةالجامع الكبير إلا أن الأحباس كانت من الكثر

 – مزرعة 19 بستانا و39 أرفان و3 مترلا و125 فرنك ساهم به 12000 بـ 1837
 أوقاف أخرى وذلك قبل أن تلحق كل هذه الأوقاف محصلة 107عفاء إهذا بالإضافة إلى 

  . م1843 الدومين عام
 حسب وثائق البايليك ومع هذا فإن عدد الأملاك الموقوفة على الجامع الأعظم فقط         

 وما يجدر ملاحظته أن الأملاك الموقوفة على  ملكية زراعية بالجزائر40 ملكية منها 157
 ملكية منها 331 حوالي للاحتلالمؤسسة سبل الخيرات كانت تبلغ في السنوات الأولى 

وهذا ما وفر لسبل الخيرات دخلا سنويا قدر .  ملكية212ية مستغلة مباشرة و  ملك119
 فرنكا على صيانة المساجد ورعاية شئون 14583 فرنك كان يصرف منها 16000بـ 

وسد حاجة المشرفين عليها وبالتالي أصبح فائض مردود سبل . العبادة وإعانة الفقراء
.  ف1363 إلى 1837ن ينخفض سنة  ف و ذلك قبل أ1417الخيرات السنوي يناهز 

  .)1( التي أضرت كثيرا بأوقاف سبل الخيراتالاستعماريةل السياسة عبف
 وفروعها أموال أوقاف مؤسسة بيت المال :الفرع الثاني

تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر التي تدعمت في 
 وتتصرف في ،انة أبناء السبيل واليتامى والفقراء والأسرىالعهد العثماني وأصبحت تتولى إع

الغنائم التي تعود للدولة كما تهتم بشؤون الخراج وتحرص شراء العتاد وتشرف على إقامة 
                                                 

   .165محمد مكي الناصري، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، المرجع نفسه، ص)  1(
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انت تهتم كور وتشيد أماكن العبادة من مساجد وزوايا كما س وجقالمرافق العامة من طر
ت تصرف الخزينة العامة باعتبارها أملاكا بالأملاك الشاغرة التي ليس لها ورثة فتضعها تح

وكذلك تتولى تصفية التركات وتحافظ على ثروات الغائبين وأملاكهم . للجماعة الإسلامية
أبناء السبيل وفتح  و،كما كانت تقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل دفن الأموات من الفقراء

حت تشتهر بها وتختص بها بعض الصدقات للمحتاجين، وهذه المهام الأخيرة هي التي أصب
 وكان يشرف على هذه المؤسسة الخيرية موظف سام يعرف ببيت ،أواخر العهد العثماني

المالجي يساعده قاض يلقب بالوكيل، يتولى شؤون التسجيل فيها موثقان يعرفان بالعدول 
  .)1(كما يلحق بها بعض العلماء

المالجي أصبح يتمتع بصلاحيات ونظرا لأهمية هذه المؤسسة فإن المشرف عليها وهو بيت 
 فهو ليس مجبرا على تقديم حسابات ،متزايدة واستقلال حقيقي في إدارة شؤون بيت المال

ة الدولة تعادل نزي هو مطالب فقط بتقديم مساهمة شهرية لخانمإو. عن عمله لموظفي البايليك
ي والعدول و  فرنك، وتغطية نفقات دفن الفقراء، والتكفل بأجرة القاض700مائة بوجو 

  . بعض العلماء والتابعين لبيت المال
وقد لاحظ الفرنسيون عند منحهم لمدينة الجزائر مدى ضخامة مداخل مؤسسة بيت 

ستحواذ على المال وهذا ما دفعهم إلى التدخل في شؤونها بحجة تنظيمها ليسهل عليهم الا
ذي كان في زيارة للجزائر  العام الفرنسي للمالية الالمفتشوفي هذا الشأن صرح  .لهايمداخ
  بـ بيت المالجي له وهو أن مدخول بيت المالجي يقدر أسبوعيا ما أدلى به بأن1833سنة 

 برجو سنويا هي أقل بكثير من العوائد 100 فرنكا أو 11340 فرنكا أي ما يعادل 180
  . الحقيقية التي يتحصل عليها بيت  المال وهذا ما تؤكده مصادر أخرى

                                                 
  . 95الدكتور ناصر الدين سعيدوني، المرجع نفسه، ص ) 1(
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ا إلى حصة بيت المال من التركات والأملاك  الأموال فيعود أساسًأما مصدر هذه
  . الشاغرة

كم بحوالمهم في مؤسسة بيت المال فهو يتعلق بالأحباس التي كانت تشرف عليهم 
والتي لم تجد لها ذكرا ضمن وثائق المحكمة الشرعية أو دفاتر . ختصاصهااولطبيعة  وظيفتها

ن يتصرف في بعض الأحباس الأهلية التي توفي عنها المال وعلى كل فإن بيت المالجي كا
رجاعها إلى المؤسسات الرئيسية الموقوفة عليها وذلك حتى إأصحابها بدون عقد واستوجب 

  .تتم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مضمون أحكام الوقف والعمل بوصية صاحب الوقف
  :  أموال وقف أهل الأندلس وجماعة الشرفاء-أولا

 أهل الأندلس بفحص الجزائر مع توافد عدد كبير من مهاجري قافأوظهرت أموال 
وامتلاكهم الأراضي الزراعية بفحص الجزائر منذ عهد مبكر، وهذا ما  .عرب الأندلس

 م وتخصيص أوقاف له 1623 - هـ 1033ساعد على تأسيس جامع خاص بهم عام 
 للفقراء من جماعة ادة به وتقديم العونبداخل المدينة وخارجها لتنفق على شؤون الع

 وكانت أوقاف أهل الأندلس تشمل العديد من الأملاك العقارية والأراضي ،الأندلس
  . الزراعية التي يتولى الإشراف عليها موظف خاص يعرف بوكيل الأندلس

 : أموال أوقاف المرابطين والمعوزين من الجند-ثانيا

ى تسعة أضرحة من مجموع  تتوزع عل وفحصهاكانت أوقاف المرابطين بمدينة الجزائر
 داخل مدينة الجزائر وواحد فقط و 18بشعبية لدى سكان الجزائر منها ظى  تحا ضريح19

هو ضريح سيدي بن علال أغوت بمنطقة القبائل الكبرى و يأتي ضريح سيدي عبد الرحمن 
 وقفا 69في طليعة هذه الأضرحة من حيث كثرة الأوقاف المخصصة له، إذ يبلغ عددها 

 و هذا ما 1834 وقفا تؤدي مردودا معتبرا و ذلك حسب إحصاء يعود إلى سنة 13منها 
 فرنك كان يصرف جزء 6000 بـ 1837ساعد على توفير مدخول سنوي قدر سنة 

 فرنكات للشخص 3هام منه على إعانة بعض المحتاجين من سكان الجزائر بنسبة فرنك إلى 
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شواش ة سيدي عبد الرحمن من وكلاء واويالواحد، بينما يصرف الباقي على العاملين بز
   .)1(وقراء وأئمة

بداية القرن الثاني في  أوقاف سيدي عبد الرحمن كانت لا تتجاوز  أن الملاحظمنو
كسبت صاحبها شعبية وصيتا أعشر للهجرة أحد عشر وقفا، ثم ما لبثت أن تزايدت كلما 

.  وقفا لفائدة الضريح82حتلال تزيد عن وخارجها، حتى أصبحت عشية الا داخل المدينة
وقد تطلبت كل هذه الأوقاف تشكيل جهاز إداري يسهر على سيرها ويشرف على إدارتها 
يتكون أساسا من شيخ الحضرة ووكيل وشاوش وثلاثة أئمة وثلاثة حزابين وأربعة قراء 

  .حزابة
  : )2( أموال أوقاف المرافق العامة والثكنات-ثالثا

زائر وخارجها للإنفاق على المرافق العامة أوقفت عدة أملاك داخل مدينة الج
  ،)3( والسواقي، وكل هذه المرافق كانت تحظى بالعديد من الأوقافنويكالطرق والع

ويقوم عليها وكلاء وشواش يعرفون بأمناء الطرق والعيون والسواقي، ولعل كثرة عدد 
لدليل مائة عين العيون التي أنشئت داخل الجزائر وخارجها، والتي كان عددها يزيد عن 

  .على ذلك
كما أن أهمية أوقاف المرافق العامة من تلك المبالغ الضخمة التي كانت توفرها، والتي 

 ويضاف إلى أوقاف – ألف فرنك 150 لا تقل عن للاحتلالكانت في السنوات الأولى 
وحدها  رالمرافق العامة، أوقاف الثكنات التي كان عددها أواخر الحكم العثماني بمدينة الجزائ

  سبع ثكنات اشتهرت منها كل من ثكنة الخراطين و باب عزون وست موسى والمدروج

                                                 
  . 98 – 97 ص المرجع نفسه، ) 1(
  .101 – 100 ص ،، المرجع نفسه الدكتور ناصر الدين سعيدوني) 2(
 38-37 العددان ،ة، تونسياربوالإنزال، المجلة التاريخية  المغأنظر أحمد قاسم، أحباس العثمانيين الأول  بتونس وجمعية الأوقاف  ) 3(

  .243 ص1985 جوان 1985جوان 
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ظيت الأبراج والحصون الواقعة بضواحي الجزائر بالعديد من الأوقاف حكما . وماكرون
أربعة ( باب عزون وبرج مولاي الحسن وبرج سيدي تقليلات ، مثل برج رأس تافورة

    .)1(وبرج قنار) وعشرون ساعة 
خلاصة المبحث التمهيدي للتطور التاريخي لوظيفة أموال مؤسسة الوقف تتمثل في أن 

 لعدة تطورات من حيث تخضعكمؤسسة مالية  ا يوم اعتمادهمنالوقف مؤسسة أموال 
التسيير والتنظيم إلى الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر الذي يلقى العناية والرعاية والتحكم 

ن المؤسسات المالية التي بقيت صامدة إلى الاحتلال م العديد ا عنه مما نتجافي تسييره
    )2(.الفرنسي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لا أثناء العهد العثماني، ولاسيما منذ يرى العديد من الباحثين في مجال أموال الوقف أن الوقف لم تعرف توسعا وانتشارا بالجزائر إ ) 1(

أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وما ساعد على هذا الانتشار والتوسع هي الروح الدينية وسياسة الحكم تجاه 
، دراسات في الوقف على الخصوص الذي يعد في نظرهم موردا ماليا يحقق أعباء الدولة يومها، راجع الدكتور ناصر الدين سعيدوني

   . الملكية العقارية
أنظر محمد المكي الناصري، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، الجانب التاريخي للأملاك الوقفية في الجزائر، المرجع نفسه،  ) 2(
  .18-13ص
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  : تمهيد وتقسيم 

  
نتناول في باب إدارة أموال مؤسسة الوقف، إدارة أموال مؤسسة الوقف والولاية عليها 

ؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، والهيكل الإداري لإدارة وتطور إدارة أموال م
مؤسسة أموال الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وذلك في فصول ثلاث نخصصها كما 

  : يلي
     والولاية عليها في الفقه الإسلاميأموال مؤسسة الوقف إدارة   :الفصل الأول
  الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مؤسسة رة  تطور إدا :الفصل الثاني
الوقف في الفقه الإسلامي والقانون مؤسسة الهيكل الإداري لإدارة أموال  :الفصل الثالث

    الجزائري
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  :الباب الأول
  الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمؤسسة إدارة أموال 

  
  
  
  

مرها ويحافظ عليها، وينميها وهذا ليس كواجب إن أموال الوقف تحتاج إلى من يرعى أ
فردي فقط بل إن ذلك واجب ديني و أخلاقي أيضا، نظرا لطبيعة الوقف نفسه بسبب إيصال 
الموارد إلى مصارفها التي اشترطت بشروط الواقفين، لذا فإن كل ذلك لا يكون إلا بولاية أي 

  .)1(عه إلى مصارفها بالعدلري وصول تيقن منتبإدارة تقوم على رعاية الوقف، وتحفظ أمانته و
  

  

                                                 
  .205 ص،1989 ط ، نشر البنك الإسلامي للتنمية،  إدارة الوقف في الإسلام،الدكتور عبد المالك السيد) 1(
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  :الفصل الأول

  الأوقاف والولاية عليها في الفقه الإسلاميمؤسسة أموال إدارة 
  

ذهب الفقهاء في إطار إدارة أموال الوقف إلى أن كل وقف يختلف عن الآخر، فالوقف 
ع لشروط الواقف الذري لا يزال أغلبه في العديد من البلدان الإسلامية موجودا و إدارته تخض

 هذا المجال إلى أن تؤول في الأخير إلى إدارة الأوقاف العامة  في أو ناظرنه كمتولييومن يع
  . الحال عليه في الجزائر اليومكما هوتتمثل بوزارة الأوقاف أو من يقوم مقامها 

وولاية الوقف تثبت للواقف فله حق إدارة الوقف الذي أنشأه ولو لم يشترطها لنفسه 
 وعنه تصدر وإليه تعود، كما أن له أن يقيم ،رأي أبي يوسف فهو المالك الأول لهاحسب 

 اختارحد ولكنه لألتولية اقف ولم يشترط امتوليا على وقفه و له عزله فيما شاء، وإذا توفي الو
لغير متوليا إذا توافرت فيه شروط الولاية، اوصيا فعندئذ لغيره أثناء مرض الموت ويصبح هذا 

حمه أحد حتى القاضي لأنه ذو ولاية خاصة مقدمة على الولاية العامة التي يتمتع بها فلا يزا
  )1(القاضي

ي أو المتوفى المشروط به الولاية أهلا للولاية على الوقف أمام صأما إذا لم يكن الو
القاضي غيره ليقوم بولاية الوقف وإدارته حتى تزول موانع الأهلية وذلك مثل بلوغ الموصى له 

  .)2( الرشدسن
 أن للقاضي أن يسقط حق الولاية من الواقف أو المتولي إذا ثبت أن من كان يدير الوقف غير

لحق الضرر بمستقبل الوقف يشؤون الوقف وبمصلحة المنتفعين، وأن سوء الإدارة هذه قد بيضر 
از للقاضي نين أو مبذرين جيو مصارفه، فالوقف أمانة في يد الواقف أو المتولي فإذا كانا غير أم

                                                 
  .206ص نفسه،  المرجع ، الدكتور عبد المالك السيد)1(
  . 207 – 206 ص ،المرجع نفسه ،الدكتور عبد المالك السيد)  2(
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أن يستخدم ولايته العامة حتى ولو اشترط الواقف غير ذلك لأن الشرط الذي لا يخدم مصلحة 
  . )1(الوقف لا يؤخذ به

 يوسف في أن وما يجري به العمل في أغلب البلدان الإسلامية هو إتباع رأي الإمام أبي
عليه أو بتعريفه له تعريفا الولاية لإدارة ثابتة للواقف بدون نص و ثابتة لمن يقيمه هو بالنص 

يدل على المقصود به كأن يقول لأكبر المستحقين سنا فليس للقاضي عزل من يوليه أو يعينه 
 إلا إذا ثبت عدم كفاءته في إدارة الوقف من بعد ذلك لثبوت خيانته أو تأكد للقاضي ،الواقف

  .ف هو صاحب الحقالواقوالأصل في إدارة الأوقاف إنها أهلية ومستقلة، و .من أنه فاسق
 وجبت مراعاة ،وإذا كان للواقف شروط فيمن يجب أن يكون مديرا ومتوليا للواقف

الشرط فإذا لم يكن معينا واحتاج الأمر إلى التحري والتحقيق كأن يوصي بالتولية للأرشد 
 إذا مات ،فيصبح المتولي متوقفا على ثبوت الرشد ثم من بعد ذلك على قرار القضاء بنصه

 ولم يعين من سيدير الوقف من بعده أو عين شخصا ثم مات هذا الشخص بدون تعيين الواقف
 ولم يكن )2(غيره وكان الوقف  ذريا جاز للقضاء أن يعين من يشاء متوليا على هذا الوقف

دين من الوقف إذا كان هذا ييعين متوليا من المستف مستحقا في الوقف  إلا أن على القاضي أن
يقصد بالرشد هنا حسن التصرف بأموال الوقف وتنميته والمحافظة عليه هو أرشد من غيره و
دين، ويشترط في من يولي من الأجانب أن لا يكون ممن طلب هو بنفسه يوعلى حقوق المستف

 يكون من الأقربين إلى القاضي الذي يقوم بتنصيب  لاالتولية ولأن طالب الولاية لا يولي وأن
   )3(.المتولي

ذهب المالكية على أرجح الآراء لديهم بأن الولاية على الوقف وإدارته تكون وفي هذا الإطار 
للموقوف عليهم أو لمن يختارونه هم إذا كان الموقوف عليهم معينين وكانوا بالغين راشدين 

                                                 
  .209 – 208 ص ،المرجع نفسه)  1(
   .210، ص هنفس المرجع)  2(
ص . الإسكندرية ، 1998 ط ت الجامعية،دار المطبوعانشر الشافعي أحمد محمود، أحكام الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية، ) 3(

220  
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  بأن :مالكين لملكاتهم العقلية و ذلك إذا لم يبين الواقف لمن تكون الولاية حيث يرى المالكية
       )1(.لى الوقف لا تصحولاية الواقف ع

شروط في بفقد ذهبوا إلى أن الولاية أي إدارة الوقف لا تثبت للواقف إلا  أما الشافعية،
احتفاظه بذلك عند إنشائه للوقف لأنه بذلك لم يحتفظ بها لنفسه،  وجعلها لغيره لذا كانت 

  . )2(الولاية للموقوف عليهم فإن لم يجعلها لأحد فيبقى له النظر
ق ثان قال أنها للموقوف عليه لأنه هو المستفيد من ريع الوقف وهو أحرص من وفري

 فقال إنها للحاكم لأن الأمر يتعلق بحق –غيره على رعايته، أما الفريق الثالث من الفقهاء 
 للتصرف ومالك لملكاته كم أن الواقف أهلابحالموقوف عليهم وحق من يأتي من بعدهم، و

أما إذا خرج الواقف على أهليته إما .  )3( ولا تنتقل الولاية إلى القاضيالعقلية فهو أهل الولاية
بسبب جنونه أو عته أو حجر عليه لنفسه فتنتقل إدارة الوقف والولاية عليه إلى القاضي إذ له 
ت فأن يعين من يراه صالحا لإدارة شؤون الوقف، ولكن تعود الولاية مرة أخرى للواقف إذا انت

  .شروط عدم أهليته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .221المرجع نفسه، ص )  1(
  .121، ص 2001الدار الجامعية الأردنية، عمان، عبد العزيز الدوري ، مستقبل الوقف في الوطن العربي، نشر : الأستاذ )  2(
   . 211 المرجع نفسه، ص ،الدكتور عبد المالك السيد)  3(
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  :المبحث الأول
  وقفـــــل في الــــــــــالتوآي

 من قبل الواقف وشروطه أو كان تعيينه من قبل  سواء وليَ-يحق لمتولي إدارة الوقف
أن يوكل غيره عنه فيما جاز له هو من تصرفات، و له أن  -جهة قضائية ذات سلطة شرعية

 هو لا يملكها، كما أن له ،أن يمنحه سلطةيحدد لوكيله هذه التصرفات ويقيدها، ولا يحق له 
أن يعزله عنها وأن يأجره على عمله وينفرد الوكيل بعزل المتولي نفسه إذا عزل من قبل الواقف 

  .كما ينعزل الوكيل إذا عزله المتولي نفسه
هذا إذا لم يتعلق بالتوكيل حق للغير، ويشترط علم الوكيل بالعزل إذا عزل من قبل المتولي 

 علم الموكل إذا عزل الوكيل نفسه، وبذلك تكون تصرفات الوكيل بخروجه أو ويشترط
بخروج من وكله عن الأهلية بسبب الموت أو الجنون أو بسبب آخر وإن لم يعلم الطرف الثاني 

  .بذلك
  التفويض : المطلب الأول

 غيره يقصد بالتفويض في إدارة الوقف أن يسند المتولي أو الناظر ولاية وإدارة الوقف إلى
وإقامة الشخص المفوض مقام نفسه، ويكون المفوض مستقلا بتصرفات وينصرف هذا الأخير 

  :على وجه الولاية لا على وجه الإنابة عن الأول والتفويض يتضمن في هذه الحالة أمرين

  عزل الناظر نفسه و إخلائه من إدارة الوقف : الأول

اء هذا الغير حق الاستقلال في        هو تمليك غيره الولاية على الوقف وإعط:الثاني
  ).1(التصرف

  : وهذا لا يخلو من أحد الإجراءات التالية
أن يكون الواقف قد فوض إدارة شؤون الوقف ورعايته إلى المتولي أو الناظر بصورة عامة  -

وشاملة، أو أقامه مقام نفسه، ففي هذه الحالة يجوز للناظر أو المتولي أن يفوض غيره بالقيام 

                                                 
  . 96 ص 1984 ، طبعة طبع و نشر البنك الإسلامي للتنمية، الوقف في الفقه الإسلامي،الأمينالدكتور حسن عبد االله )  1(
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شؤون الوقف سواء في حال صحته أو عند مرض الموت ولا يحتاج ذلك إلى مصادقة ب
  ).1(القاضي

  شروط التولية : المطلب الثاني

يشترط لصحة التولية جملة من الشروط حددها الفقهاء لإدارة أموال الوقف وأقرها 
  : القانون الجزائري كالتالي

  شروط فقهاء الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

رط الفقهاء لصحة التولية أن الناظر وكذا الوكيل أو المفوض سواء عين من قبل اشت
  :الواقف أو من قبل القاضي أو من قبل المتولي أن يكون المولي

  .بالغا، عاقلا وقادرا على إدارة الوقف وأمواله ورعايته رعاية تامة
تسقط ولاية العاقل بجنونه  و)2(أما إذا لم يكن عاقلا مثل السفيه أو المجنون فلا تصح توليته

  . من قبل الواقف نفسه وتعود إليه في حالة الإقامة من الجنون إذا كان قد ولي
ولا تصح ولاية القاصر لأنه غير قادر على إدارة أمواله الخاصة إذ أنه هو نفسه مسلوب 

   )3( تنفيذا لشروط الواقفهة ولكنه يستحق الولاية وممارستها عند بلوغادالإر
 ،ن أو النظار صح ذلكو بين المذاهب في ذلك إذا اقتضت الضرورة أن يتعدد المتولاختلاف

د كل ناظر بتصرفات معينة في قسم فرولكن لا تصح تصرفاتهم بالأغلبية و يجوز للقضاء أن ي
   .من الوقف وكذلك تكون تصرفاته هذه نافذة

  الشروط القانونية  : الفرع الثاني

له السلطة الشرعية والقدرة على وضع يده عليه وإدارة الولي على الوقف هو من تثبت 
 وصرف الريع إلى المستحقين وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري ،شئونه من استغلال وعمارة

في   المتعلق بالأوقاف و الذي أطلق عليه ناظر الوقف وناظر الوقف10 / 91في القانون رقم 

                                                 
   96. ص 1984 الوقف في الفقه الإسلامي طبع و نشر البنك الإسلامي للتنمية ،الدكتور حسن عبد االله الأمين) 1(
  .103 ص  المرجع نفسه،الدكتور حسن عبد االله الأمين،)  2(
  .218، ص إدارة أموال الوقف، المرجع نفسهلسيد، لك اعبد الم)  3(
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لمباشر للملك الوقفي ويخضع لرقابة وكيل الأوقاف التشريع الجزائري هو الذي يقوم بالتسيير ا
والذي يعد المراقب للأملاك الوقفية على مستوى مقاطعته، ويشرف أو يتابع أعمال نظارة 

  .الأملاك الوقفية، وهذا تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية بطبيعة الحال
 98نفيذي رقم  من المرسوم الت07هذا وعرف المشرع الجزائري نظارة الوقف في المادة 

  :  أنه يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي381/ 

  . وتتمثل الرعاية في المحافظة على عين الوقف كرعاية الرجل العادي لأمواله: رعايته–أ 

 فلا يجوز إبقاء عين الوقف بدون استثمار، لأنه وجد لغرض إعماره للاستفادة : عمارته–ب 
   .  منه

   .ذا بعد استثماره وبالنتيجة استغلال كل ما ينتج عنه من ريع وه: استغلاله-جـ 

  .حفظ المال الموقوف كحفظ المال الخاص من كل تعد:  حفظه–د 

 وتكون هذه الحماية إبعاد كل ما من شأنه الإضرار بالوقف، ومقارنة : )1 ( حمايته-هـ 
الجزائري نجد أنها متقاربة بالشروط التي حددها فقهاء الشريعة الإسلامية وما جاء به القانون 

من حيث الموضوع إلا أن هناك بعض الإضافات المحددة بموجب نص قانوني نظرا للتطورات 
  .الجارية في ميدان المعاملات

 من المرسوم التنفيذي المذكور أنه يشترط في الشخص المعين أو 17وحددت المادة 
  : المعتمد ناظر الأوقاف أن يكون

  .تطبيقادا و  أي اعتقا– مسلما – 1
  . بالغا سن الرشد، فلا تصح ولاية القاصر والصغير، كونه لا يتولى إدارة ماله – 2
  .  لأنه لا ولاية له على نفسه؛ سليم العقل و البدن، فلا تصح ولاية المجنون– 3
  . عدلا أمينا، ونعني الأمانة في المال وحسن التصرف فيه – 4

                                                 
  .وكيفيات ذلك يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها -  98/318: المرسوم التنفيذي رقم) 1(
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 تثبت هذه الشروط بالتحقيق و الشهادة  ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف،– 5
   .المستفيضة و الخبرة

ومقارنة بالشروط التي حددها فقهاء الشريعة الإسلامية وما جاء بها القانون الجزائري 
نجد أنها متقاربة من حيث الموضوع إلا أن هناك بعض الإضافات المحددة بموجب نص قانوني 

  . تتبعا للتطورات الجارية في ميدان المعاملا

  
  :المبحث الثاني

  التصرفات الإدارية الجائزة للمتولي أو الناظر مباشرتها
  

تخضع تصرفات المتولي أو الناظر لشروط الواقفين واختلاف طبيعة الوقف ومصارفه و 
  .مصادره، إلا أن القواعد العامة تحدد ما يجوز و ما لا يجوز من تصرف في إدارة أموال الوقف

  ات الجائزة التصرف: المطلب الأول

يحق لمن يدير أموال الوقف عمل كل ما يجلب فائدة للوقف أو الموقوف عليهم و هذا 
  .طبقا لما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية و قانون الوقف الجزائري

    لدى فقاء الشريعة الإسلاميةالتصرفات الجائزة: الفرع الأول

ولي أو الناظر ضوابط لا يمكن وضع الفقهاء في إطار تحديد التصرفات الجائزة للمت
 كأن يمنع أي ضرر عنه ضمن التقيد بالنظام العام وبشروط الواقفين، –للمتولي أن يحيد عنها 

 أما )1(ويتصرف المتولي أو الناظر بدون حاجة إلى مصادقة من أحد إذا كان ذلك ما شرط له
عيا بعد إذن القاضي إذا كان التصرف المقيد خارج مجال ما يسمح له به، فيكون تصرفه شر

  .له

                                                 
  . 768ص . 8ج . 1985الطبعة الثانية . نشر دار الفكر.  الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي) 1(



 

 

34 

 لذا يستطيع المتولي الذي يتولى إدارة الوقف أن يزيد أو ينقص من مرتبات العاملين في الوقف، 
و له أن يفضل و يخصص إذا شرط ذلك، و من ثم يحق له أن يدفع الأجور لمن يقوم بالعمل 

بني فيها عمائر أو أن يؤجر الأرض الزراعية، أو يقوم هو بزراعتها وله أن يو ،لصالح الوقف
 الدور، ويتوقع أن تكون مواردها أكثر ه إن كانت قرب المدينة إذا كان احتمال إيجار هذادورً

مما يحصل من موارد الزراعة، وهذا ما يؤدي به ابتداء إلى إعمار الوقف ورعايته قبل إعطاء 
  . )1(حقوق المستحقين للأنصبة وله أن يستدين لإعماره  بإذن القاضي

 لاستغلال أنشطة اروًو الاتساع باتجاه أرض الوقف الزراعية دُوز له أن يبني في نحكما يج
تفيد الموقوف عليهم كإقامة المنشآت في المزارع التي تؤدي إلى استغلال الوقف كبناء مخازن و 

  .)2(بيوت للعاملين و حفظ الماشية و غيرها
عقود الإيجار إذا كان العقد  وتبعا لكل التصرفات التي يجوز للمتولي مباشرتها فسخ 

  .يضر بمصلحة الوقف
  التصرفات الجائزة قانونا: الفرع الثاني

القاعدة القانونية فيما يتمثل في التصرفات الجائزة للناظر أو وكيل الأوقاف التصرف في 
 من لة حدود القانون وفي كل ما يعود على الوقف بالمنفعة وتحدد مسؤولياتها أساسا في جم

  : الأمور
: لقرار الوزاري المشترك رقملالاختصاصات الممنوحة من طرف القانون طبقا 

 بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية المتضمن إنشاء صندوق 02/03/1999
  .مركزي للأوقاف

 المقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسابا للأوقاف على حتفي" ه أن04نصت المادة 
  ".ة الشؤون الدينيةمستوى مديري

                                                 
  .769وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص الدكتور ) 1(
  .790المرجع نفسه، ص ) 2(



 

 

35 

يتولى وكيل الأوقاف أمانة الحساب "  من القرار المذكور أنه 06كما نصت المادة 
 أعلاه، وبهذه الصفة يكلف بمسك السجلات والدفاتر 04الولائي المشار إليه في المادة 

  .هذا فيما يتعلق بوكيل الأوقاف" المحاسبية
يمسك الناظر " التسيير المباشر للملك الوقفي  في إطار 07أما ناظر الأوقاف فقد نصت المادة 

  ". الأوقاف الولائي حسابحسابات ريع الملك الوقفي الذي يسيره و يصب المبالغ المحصلة في
 حيث الواجبات حيث جعل منهذا وقد فرق القانون بين وكيل الأوقاف وبين ناظرها 

عته وفي ذلك نصت المادة ناظر الملك الوقفي يباشر عمله تحت إشراف وكيل الأوقاف ومتاب
يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل "  أنه 381 – 98 من المرسوم 14 – 13

  )1(:الأوقاف و متابعته و يولى على الخصوص المهام التالية
   . على الموقوف عليه وضامنا لكل تقصير الموقوفة و يكون بذلك وكيلا العينالسهر على -
 .لك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولاتالمحافظة على الم -

 .دفع الضرر على الملك الوقفي المبني و ترميمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء -

السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية واستصلاحها وزراعتها وفقا لأحكام  -
  . الخاص بالوقف في الجزائر10 –91 من القانون رقم 45المادة 

 .تحصيل عائدات الملك الوقفي -

السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الوقف بعد خصم نفقات  -
 يمارس الناظر 14المبينة قانونا ونصت المادة  المحافظة على الملك الوقفي و حمايته و خدمته

هذا المرسوم المعتمد لرعاية الملك الوقفي الخاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا لأحكام 
و يعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه والواقف إن اشترط ذلك أمام السلطة المكلفة بالأوقاف 

)2(. 

                                                 
  .  وما يليها13 الفرع الرابع مهام ناظر الوقفي وصلاحياته المواد من 98/381المرسوم ) 1(
  .  يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية تسييرها وحمايتها. 381/ 98المرسوم ) 2(
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  : الواجب الأول
عمارة الوقف وإصلاحه وزراعته وهذه أهم الواجبات لأنها نصبت للنظر وأقرت 

ي خرابه يؤدولا سبيل إلى قيام هذه المصلحة إلا بذلك؛ لأن إهمال الوقف لمصلحة الوقف 
  .وهذا ما يتعارض مع هدف وشروط الواقف

   :الواجب الثاني
يتمثل في حماية الوقف من أي اعتداء عليه من المستحقين أو غيرهم وكذلك من أوجب 

 لأن الأوقاف كانت على الدوام محل الأطماع و قل – الوكيل و الناظر –الواجبات عليهما 
ذه الأوقاف بالحراسة المباشرة القانونية و من سلم من الطمع فيها، و يكون الدفاع عن ه

  .القضائية

   :الواجب الثالث

الإشراف التام على جميع المنازعات القضائية المتعلقة بالأوقاف و هذا يخص بالدرجة 
الأولى وكيل الأوقاف باعتباره المشرف الأعلى في محيط ولايته و لا يخفى أنه يخضع للإشراف 

  . للولايةو سلطة مدير الشؤون الدينية
   :الواجب الرابع

 أو زراعة أو تهيئة للانتفاع به في حدود المصلحة الشرعية و ةاستغلال الوقف بإجار
 يراقب وكيل الأوقاف 381-98 من المرسوم 11القانونية، وقد نصت على كل ذلك المادة 

       .على صعيد مقاطعته تحت إشراف مدير الشؤون الدينية موضع الملك الوقفي
 من المرسوم التنفيذي 25ع أعمال النظارة للأملاك الوقفية ويراقبها وقفا لأحكام المادة ويتاب
، وقد أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية الحرية للتصرفات الجائزة للوكيل أو الناظر 114 – 91

ما دامت هذه التصرفات تعود بالفائدة على أموال الوقف، ولا يمكن له التصرف في هذه 
  . في الحدود الشرعية تحت رقابة السلطة القضائيةالأموال إلا
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أما التصرفات الجائزة في القانون الجزائري فقد حددها بنص صريح لا يمكن تجاوز هذه 
الصلاحيات إلا في الحدود القانونية، ومن ثم التصرفات الجائزة طبقا لفقهاء الشريعة الإسلامية 

يجرم كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوقف أما القانون ف. غير مقيدة ما دامت تخدم الوقف
   .  بنص صريح
  التصرفات غير الجائزة : المطلب الثاني

  .ائزة للناظر أو المتولي مباشرتها أو القيام بهاالجحدد الفقهاء العديد من التصرفات غير 
 ائزة في الفقه الإسلامي أولا والجوعلى هذا الأساس يتعين علينا أن نحدد التصرفات غير 

  .التصرفات غير الجائزة قانونا ثانيا
  لدى فقهاء الشريعة الإسلاميةالتصرفات غير الجائزة : الفرع الأول

من التصرفات التي ضبطها فقهاء الشريعة الإسلامية للناظر أو المتولي عدم مباشرتها تجاه 
رج أحد أنه ليس للناظر أن يزيد أو ينقص أو يحرم أو يدخل أو يخا في تتركز أساس، والوقف

من الموقوف عليهم، إلا إذا خول له من الواقف، و لا يحق له أن يستبدل الوقف إلا إذا خول 
له من الوقف أو القاضي و من التصرفات غير الجائزة أيضا أن يؤجر الموقوفات لنفسه و لو 
را بأجر المثل أو أكثر، فهنا يكون القاضي هو المؤجر للوقف و يكون المتولي أو الناظر مستأج

  . )1(يأجره بأقل من أجر المثل أو بغبن  فاحشأن له، كما أنه لا يستطيع 
كما يحق للمتولي أو الناظر رهن الوقف في دين لأن المرهون عرضة للبيع عند عدم 

 تزيد عما كان موجودا في الوقف إلا  الوفاء، بل يحق له كذلك أن يزيد في إنشاءات جديدة
ستحقون على مثل هذا الأجراء، أو أن يصرف موارد الوقف  المقإذا شرط له ذلك أو إذا واف

  . )2(ونموقوفات أخرى إلا إذا اتحد الواقف
  
  

                                                 
ص . 1998وقاف في الفقه الإسلامي والقانون، طبع منشر دار المطبوعات الجامعية الدكتور أحمد سراج، أحكام الوصايا والأ) 1(

320  .  
  .313 ص ،المرجع نفسه) 2(
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  في القانون الجزائري التصرفات غير الجائزة : ثانيالفرع ال

إذا كان النظر والتصرف في الوقف مقيدا بالمصلحة والقانون فإن أي تصرف ضار 
لوكيل أن يجيزه، وتتنوع الأفعال الضارة تنوعا كبيرا لأو بالوقف أو المستحقين لا يجوز للناظر 

  .غير أن الإشارة إلى بعضها قد يدل على سائرها
 منه ا إعادة الوقف والانتفاع به دون أجر، كأن يسكن فيه شخص دون أن يأخذ أجرً– أ 

على ذلك، أو أرض زراعية، وإنما يجوز له ذلك لأنه مقيد بالتصرف لمصلحة الوقف أو 
  . قوف عليهم و ليس في شيء لذلك منفعة لهمالمو
حد أصوله أو فروعه لوجود لأة المحاباة كتأجير الوقف من نفسه أو مسلوك مسلك منظ–ب 

 أن 232 طبقا للمادة 381 – 98التهمة و الشك في المحاباة فقد حدد المرسوم التنفيذي 
 أو أي طريق من طرف ةالوطنيالملك الوقفي يؤجر عن طريق المزاد العلني، و يعلن في الصحافة 

 الشروط التي يجب 30 إلى 24 وقد نصت المواد ،يوما من تاريخ إجرائه  20الإعلام قبل 
  . )1(مراعاتها في تأجير الملك الوقفي

 كل حالات الإهمال أو التقصير من حماية ورعاية الوقف من حيث نظارته أو عمارته -جـ 
   381 / 98 من المرسوم 08 – 07ل بفحوى المادتين أي كل عمل يخ

 كل إهمال فيما يتعلق بالمنازعات القضائية حول الوقف خاصة المواعيد و الشروط –د 
  .الشكلية أو الموضوعية للدفاع القانوني عن الوقف

  

                                                 
  .98/381المرسوم التنفيذي )  1(
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  :لفصل الثانيا
  الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريأموال مؤسسة تطور إدارة 

  
 في ديار الإسلام المفتوحة خاصة في العراق ومصر والشاملما كثرت موارد أموال الوقف 

ت إلى تنظيم شؤونها وإدارتها، فكان أول من جتاحاوالمغرب العربي والجزائر على الخصوص 
وبة بن نمير قاضي الخليفة هشام بن عبد الملك على مصر فأوجد لها تفكر في ذلك هو القاضي 

 )1(ا مستقلا عن بقية الدواوين ووضعه تحت إشرافه وضع يده عليها وأنشأ لها ديوانبأنتنظيما 
  :و هذا ما نتطرق إليه من الجانب الفقهي والجانب القانوني من خلال المبحثين التاليين

  .تطور وإدارة الوقف في الفقه الإسلامي: المبحث الأول 

  .التطور التشريعي لإدارة الوقف في القانون الجزائري: المبحث الثاني 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .312الدكتور أحمد سراج، المرجع نفسه، ص )  1(
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  :المبحث الأول
  تطور إدارة الوقف في الفقه الإسلامي

  

إن الأوقاف منذ زمن الإسلام الأول سواء كان هذا الوقف وقفا قصد به القربة ابتداء 
 والتي ، أو الأوقاف التي قصد بها القربة انتهاء في نهاية المطاف،ميت بالأوقاف الخيريةوالتي سُ

  . فقد وضعت تحت تنظيم وإشراف القاضيسميت باسم الأوقاف الأهلية أو الذرية، 
  ديوان القضاء في إدارة الوقف  : المطلب الأول

كان لديوان القضاء في الإشراف على الوقف دور هام ومفيد فقد كان بعض القضاة 
 173يتفقد الوقف ويرعى شؤونها بنفسه فمثلا نجد أن أبا طاهر الحزمي قاضي مصر في سنة 

 أيام في الشهر، فيذهب مع العاملين معه و معهم العاملين عليها، هجرية يتفقد الأوقاف ثلاثة
فيأمر بترميمها و إصلاحها إذا وجدها بحاجة إلى ذلك أما إذا وجد تقصيرا من المتولين أو من 

  .)1(غيرهم عاقبهم على ذلك
وقد ظهرت أهمية القاضي وديوان القضاء في الوقف من كونه أن للقاضي الحق في أن 

 عليه، ومن سلطته تعيين وعزل القائمين على رقابةدارة الوقف، وسلطة في اليشرف على إ
إدارة المؤسسات الوقفية مثل المساجد والجوامع فهو يستطيع أن يعزل منها أي موظف مهما 

 ،علا مركزه في المسجد أو المدرسة وغيرها من الأوقاف مثل الإمام أو الخطيب أو غيرهم
 في أداء واجباتهم وبدون اعتبار لمركزهم من كونهم متولين وذلك فيما إذا وجدهم مهملين

 هجرية قد أنشأ جهازا مركزيا للإدارة 118وبذلك حدث أنه في سنة .  لاملإدارة الوقف أ
والإشراف على الأوقاف العامة تحت عنوان ديوان الأحباس وكان صاحب ديوان الأحباس 

هذا ما حدث كذلك في الدولة الفاطمية في يقدم تقريره إلى قاضي القضاة بدلا من الوزير و 
 فقد وضعت الأوقاف تحت سلطة قاضي القضاة وأنشأت مؤسسة خاصة .)2(زمن الخليفة المعز

                                                 
  . وما بعدها313المرجع نفسه، ص  )1(
يخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  أنظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف ش)2(

  . وما بعدها257بدون تاريخ، باب الوقف، ص
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سميت باسم بيت مال الأوقاف لاستلام الموارد العامة التي تغلها مصادر الأوقاف وكان قاضي 
كل سنة مباشرة، لأن أموال القضاة بنفسه يدقق أوراق هذا الديوان بعد انتهاء رمضان من 

الأوقاف وإدارتها لم تكن جزء من الإدارة العامة أو أن تكون أموالها ومواردها جزءا من أموال 
الدولة التي يشرف عليها بيت مال المسلمين وديوان الخراج وبذلك وضعت تحت إشراف 

ما من أجل منع القضاء لكي يتحقق أن إتباع الشريعة في معاملات الأوقاف تتبع إتباعا صار
  .)1(أي سوء استعمال أو استخدام الأموال الوقف في غير المصاريف التي خصصت لها

الأراضي التي وضعت تحت  أما في عهد المماليك قسمت الأوقاف إلى ثلاثة أقسام وهي
 يشرف عليها ناظر ولها ديوان خاص و القسم الثاني – دار الدعوة –إشراف إدارة السلطان 

حكمية وهي تلك الأوقاف التي تحتوي على أراضي داخل المدن وجعلت سميت بأوقاف 
مواردها خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة إذ وضعت تحت إشراف قاضي القضاة وهو الذي 
يعين بدوره ناظرا عليها أو عدة نظار وكل واحد منهم كان يرأس ديوانا للمواطنين العاملين 

  .)2(في هذه الأوقاف
لث من الأوقاف هي الأوقاف الأهلية و لكل واحد من هذه الأوقاف ناظره والنوع الثا
  .أو متوليه الخاص

  
  القاضي : المطلب الثاني

إن للقاضي أو لديوان القضاء السلطة للإشراف على الأوقاف ضمن أهم مهمات ديوان 
ظار، القضاء في الإسلام وهو رعاية الوقف الخيري والإشراف عليه ومحاسبة المتولين والن

وللقاضي أن يرى بأن شروط الواقف الصحيحة قد جرت رعايتها وإتباعها من قبل النظار 
لى أن  المتولي يتولى رعايتها وحمايتها و عوعليه أن يرى الأموال والأملاك قد حوفظ عليها، و

ك إنمائها وأنه يقوم بتحصيل الموارد و أنه يقوم بإيصال إنفاقها إلى مستحقيها ، فإذا كان هنال
ناظر أو متولي معين من قبل الواقف والقاضي يلتزم بشروط الوقف و يسمح للناظر في حرية 

                                                 
  .769الدكتور وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص )  1(
  .770المرجع نفسه،  ص )  2(
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التصرف إلا أن هذا الناظر يبقى خاضعا لإشراف القاضي ويتدخل القاضي بشؤونه عند ورود 
شكوى أو حصول تصرف سيئ في المتولي أو في حالة خيانته، وقد يقوم القاضي بنفسه 

 إذا سمحت له أوقاته بذلك إذا لم يكن هنالك متول عليها كما أن له أن بمباشرة إدارة الوقف
  .)1(يعين من يراه صالحا لأداء ذلك لأن القاضي هو ناظر عام

  

والقاضي وحده يستطيع أن يسمح للمتولي بالإستدانة على أموال الوقف لدفع النفقات 
تولي إعمار الوقف ولا توجد أو الراتب أو لشراء حبوب لزراعة أراضي الوقف و إذا أراد الم

مصادر كافية عنده من أموال الوقف في الوقت الراهن، فإذا لم يكن مخولا بذلك من القاضي 
 والقاضي وحده يستطيع )2(يستطيع أن يسمح له بأحد القروض إذا رأى مصلحة للوقف بذلك

 المنصب من قبل أن يبيع أموال الوقف ويشتري عوضا عنها إلا أنه عندما يعزل القاضي المتولي
الواقف بدون سبب الخيانة ويعين أحدا محله فإن عمل القاضي هذا يعتبر لاغيا إلا أن القاضي 

 لأن هذا الأخير هو وكيل له ومن حق الموكل ،يستطيع إقصاء المتولي الذي عين من قبله هو
 من  وفي حالة حصول خلو من منصب الناظر و لفترة غير معلومة فإن)3(أن يعزل من وكله

حق القضاة تعيين ناظر جديد لرعاية شؤون الوقف، وهذا التعيين غير قابل للإلغاء بسبب 
  .ظهور المتولي الأصلي من جديد

  

وللقاضي الحق في تعيين شخص أمين عندما يشك في تصرفات المتولي أو الناظر فإذا 
  وللقاضي الحق )4(ثبت فسقه أي فسد الناظر يطلب القاضي منه الاستقالة وإلا فله أن يقصيه

في الإشراف العام فله حق النظر العام فإذا عين القاضي موظفين في إدارة الوقف بصفة أن له 
النظر العام وقام المتولي بعزل من عينهم القاضي أو منعهم من القيام بمهامهم فإن للقاضي الحق 

                                                 
   .124الدكتور حسن عبد االله الأمين، المرجع نفسه، ) 1(
  . وما بعدها125ص .  المرجع نفسه)2(
 ص 1999منشأة المعارف الإسكندرية طه، نشر الدكتور محمد كمال الدين امام، الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد) 3(

205.   
  .206 المرجع نفسه، ص )4(
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ان يعرض على من منع المتولي عن مثل هذا التصرف، غير أنه إذا حصل خصام فإن الأمر ك
  .)1(فصل في مثل هذا الخلافيديوان المظالم لكي 

وفي حالة الاختلاف يعين القاضي و المتولي فإذا لم يكن موضع الخلاف يتعلق بشخص 
  .)2(القاضي و لا يكون القاضي نفسه طرفا في الخصومة فإن حكم القاضي يكون سائدا عندئذ

  

  ديوان النظر في المظالم : المطلب الثالث

 وضح الفقهاء و منهم الإمام الماوردي قاضي القضاة في زمانه بأن لديوان المظالم لقد
الحق في الإشراف على الأوقاف كأحد المهمات الرئيسية الملقاة على عاتق صاحب هذا 

الديوان و عماله فديوان المظالم هذا وموظفوه عليهم أن يتأكدوا من أن الوقف يخدم الغرض 
كنهم التدخل في ذلك بدون انتظار شكوى من أحد و لهم أن الذي أنشئ من أجله و يم

 وعلى هذا )3(يتأكدوا من أن المتولي وعماله يقومون بأداء واجبهم كما اشترطه الواقف عليهم
الديوان أن ينظر و يتبين وجود الوقف من خلال سجلات القضاء التي هي تحت إشراف 

سلطان أو الخليفة أي ولي الأمر و التي القاضي و في سجلات الأرشيف العام الذي يعود لل
تتضمن معاملات تعود للوقف وورود إسمهم فيها أو من السجلات القديمة التي تتوافر في 

 وحتى إذا لم يكن هنالك شهود ،الأرشيف الذي كان يسمى بالخزانة العامة أو الخزانة العظمى
خراج ما قد إستولى عليه من لإثبات الوقف فإن السجلات قد تكون وسيلة لديوان المظالم لإ

لنفوذ ومن تعديات السلطة أو الأفراد على مثل هذه الأوقاف مهما كان اأوقاف من قبل ذوي 
لبعضهم من نفوذ وخاصة ما تعلق فيها بالأوقاف الخيرية العامة كما أن له واجبات مهمات 

  . مضرا بالوقف الذرية و له أن يتدخل ضد القاضي إذا تصرف تصرفا–تجاه الأوقاف الخاصة 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .207 المرجع نفسه، ص )1(
  .208 المرجع نفسه، ص )2(
  .221المرجع نفسه، ص إدارة الوقف في الإسلام، . الدكتور عبد الملك السيد) 3(
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  النقيب : المطلب الرابع

نظرا لمكانة أموال الوقف والدور الذي لعبته في حياة المسلمين من جميع النواحي 
  . زيادة في الحفاظ على أموال الأوقاف والمحافظة على مواردها– النقيب –أستحدث منصب 

 من سلالة الرسول فالنقيب يقوم بالإشراف يومها على أوقاف الإشراف لكونه ينحدر
عليه الصلاة و السلام و بالمحافظة على أعيان الأوقاف و موجوداتها، وتنمية مصادرها فإذا لم 

يكن هو الذي يشرف على جباية الموارد فعلية إذا واجب الإشراف على العاملين عليها و على 
يعود نسبه إلى من يقوم بتوزيعها و إنفاقها و إدارتها، وهو الذي يقرر من هو الشخص الذي 

الإشراف أم لا ؟ وهل يكون مثل هذا الشخص مستحقا بالوقف أم لا؟ وله أن يمنع من لا 
  .)1(علاقة له بالسلالة النبوية من التعدي والاعتداء عليها

  
  
  

                                                 
  .221الدكتور عبد المالك السيد،  المرجع نفسه، ص ) 1(
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  :المبحث الثاني
  الوقف في القانون الجزائري أموال مؤسسة التطور التشريعي لإدارة

  

 العثمانية تتمدد على مساحة العالم الإسلامي والعربي  ميلادي والدولة15منذ القرن 
حتى كادت أن تصبح حاكمة لكل بلدان العالم العربي، و سياستها تعني سيطرة تشريعها على 

 الأنظمة التي ومنكافة البلاد و من هذه التشريعات الصادرة عنها في مجال أموال الوقف، 
تها فكان هذا النظام اراديا وكيفية تحصيل إ نظام إدارة الأوقاف وسبل استثماره–أصدرتها 

  . )1(محاولة لوضع تنظيم شامل للوقف من الناحية الإدارية والموضوعية
 هجري صدر عن الدولة العثمانية نظام يبين 1287 عام -2– جمادى الثانية 19ففي 

ء به هذا أنواع الأراضي في الدولة العثمانية ومعاملات المستغلات الوقفية ، و من بين ما جا
النظام أحكام و تقسيمات لا زال البعض منها موجودا في تشريعات الدول العربية، ومن هذه 

 هـ والذي نظم بموجبه 1331 رمضان 02 الصادرة في ةالأنظمة نظام توجيه الجهاد
  .)2(الوظائف في الأوقاف الخيرية

لوقف وخضوعه والجزائر كغيرها من أجزاء الدولة العثمانية يومها، اهتمت بنظام ا
لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم الأوقاف التي شهدتها تلك الفترة أوقاف المساجد 

والأراضي إلا أنه وبدخول الاستعمار الفرنسي الجزائر واستحواذه على الممتلكات بما فيها 
حماية  زال نظام الوقف في تلك الفترة ولم تكن هناك هيئات إدارية تتولى )3(الممتلكات الحبسية

الأوقاف لأن فرنسا حين دخولها الجزائر أدركت الدور الفعال الذي قد لعبه الوقف في تماسك 
المجتمع الجزائري قبل احتلالها، و هذا ما شكل عرقلة وخطرا في وجه المستعمر، والأمر الذي 

ذلك فقد جسدت ) 4(دفع بالمستعمر إلى إلغاء الأوقاف لرفع صفة المساعدة عن الأملاك الوقفية
                                                 

  .162-161 ص 1996الدكتور كمال الدين إمام، الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى سنة ) 1(
  .164 – 163المرجع نفسه، ص  الدكتور كمال الدين إمام، )2(
 يقضي بمصادرة الأوقاف الإسلامية  والاستيلاء عليها ثم تـلا           1830 سبتمبر   8مرسوما يوم   " ن  ديرفو" أصدر القائد الفرنسي    ) 3(

   . في الجزائرذلك إجراءات شن الحرب على الدين و اللغة و التاريخ
  .24ص . 1988جامعة الجزائر . الوقف وعلاقته بنظام الأموال في الجزائر. نادية ابراهيم) 4(
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 )1(1830 ديسمبر 07، وقرار 1830 سبتمبر 08قرار  كبإصدارها لعدة قوانين ومراسيم
بغرض تحقيق التوسع الاستيطاني، وما هي إلا سنوات قليلة حتى وصلت الإدارة الفرنسية إلى 

، ثم أخضعت الأموال )2(السيطرة الفعلية على الأوقاف بتحويلها إلى ثكنات و مستعمرات
 ليجعل 1873 وفي الأخير جاء قانون )3(ة لاحقة إلى أحكام الملكية العقاريةالوقفية في مرحل

 فقد كانت عملية المحو والطمس لأثر الإسلام ،من الأوقاف خدمة لمصالح الاستعمار الفرنسي
في الجزائر على أشدها فنجد بأن الاستعمار والاستيطان الفرنسي قد أثر على المجتمع الجزائري، 

صاد التقليدي، إذ ارتفعت الأسعار نتيجة الاستيلاء على الأراضي الزراعية و وعلى نظام الاقت
وأخضع الاقتصاد  % 300 إلى 200المناطق السكنية فارتفعت أسعار الطعام في المدن بين 

 كي يقع تحت سيطرة الاقتصاد الفرنسي كل ذلك أدى إلى تغيير للحياة المدنية و )4(الجزائري
قليدي الذي بدأ يتدهور تدهورا سريعا و مستمرا كان سيؤدي إلى لنمط حياة الجزائري الت

تحويل الجزائر إلى أن تفقد شخصيتها و مقوماتها الإسلامية لولا ما كان من تأثير للأوقاف 
  .الإسلامية

 الموارد الوقفية ولمراكز التعليم وللمدارس الملحقة بالمساجد وللزوايا ا وتعضيدً
يطرة السلطة الفرنسية، استطاعت هذه المؤسسات أن تستمر في والكتاتيب التي بقيت خارج س

حمل الروح الإسلامية الأصلية وهمتها ومقومات الإسلام من الضياع إذ لولا هذه الموارد من 
سلم و لضاع الإسلام مالوقف لما استطاع الشعب الجزائري أن يحافظ على تماسكه كمجتمع 

  . )5(واختفى من الجزائر
  

                                                 
  .نه الأملاك الوقفية تدخل في الأملاك العامة و بالتالي يسهل مراقبتها و السيطرة عليهاجعلت المادة الأولى م) 1(
  . الأوقاف إلى القضاء الأملاك الوقفية 1844قرار أكتوبر ) 2(
  1858 أكتوبر 30مرسوم )  3(
زائر لمحمد مكي الناصري، المرجع نفسه،      ، راجع الجانب التاريخي للأملاك الوقفية في الج        مادة الجزائر  – أنظر   –الموسوعة البريطانية   ) 4(

  . وما بعدها18ص 
   .5 ص 1964مطبعة الإرشاد و مطبعة العاني بغداد نشر اني، أحكام الأوقاف، عمحمد شفيق ال) 5(
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   في الجزائر بعد الاستقلال أموال مؤسسة الأوقاف  وضعية :المطلب الأول

لتحديد العمل بالقوانين الفرنسية، ما عدا التلاشي بعد الاستقلال همش الوقف إلى حد 
 انتقلت الكثير من الأوقاف إلى 1964ما يتعارض مع السيادة الوطنية الجزائرية، و بعد سنة 

 1971ات إلى أن صدر قانون الثورة الزراعية سنة الوزارات، كما استغلتها الزوايا و الجمعي
والذي قام بتأميم الأراضي الزراعية و حتى الموقوفة فيها، فقضى عليها هذا التأميم، وذلك 
بجعلها من أملاك الدولة، و بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية وسدا للفراغ، أصدر المشرع 

  .1984 يونيو 09 في  المؤرخ11 / 84الجزائري قانون الأسرة تحت رقم 
 و من هذا المنطلق يمكن لنا القول بأنه أعيد 220 إلى 213حيث نظم فيه الوقف طبقا للمواد 

 موارد ا منالنظر في نظام الوقف الذي كان بالأمس البعيد قبل الاحتلال الفرنسي مورد
  .الاقتصاد الجزائري

 الأموال والأملاك وبعد هذه الفترة ظهرت عدة تشريعات ومراسيم وقرارات تنظم   
 والقرار الوزاري )1(الوقفية، كالقانون المتضمن التوجيه العقاري الذي عرف الأملاك الوقفية

 ومراسيم تنفيذية نظمت مصالح الشؤون )2(المشترك المنشئ للصندوق المركزي للأملاك الوقفية
ات الملك الوقفي  لإثب)3(الدينية و الأوقاف في الولايات، وإحداث وثيقة الاشهاد المكتوبة

وغيرها من القوانين والمراسيم والتي جاء على رأسها في بداية التسعينات قانون خاص 
فالقانون الخاص بالأوقاف تناول تعريف . بالأوقاف جسد الاهتمام التشريعي بهذا الموضوع

                                                 
   منه صنفت الأملاك الوقفية 23 يتضمن التوجيه العقاري المادة 1990 نوفمبر 18 المؤرخ في 25 / 90قانون رقم ) 1(

 منه كذلك عرفت الأملاك الوقفية بأنها ذو الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعـل       31والمدة  
فيها التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفقة عادة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الـذين                         

  .ذكور يعينهم المالك الم
  .يخضع تكوين الأملاك الوقفية لقانون خاص"  من نفس القانون 32والمادة 

 يتضمن إنشاء صندوق مركزي 1999 مارس 2 هـ الموافق لـ 1419 ذو القعدة 14 مؤرخ في 31قرار وزاري مشترك رقم ) 2(
  .للأوقاف

 يتضمن إحداث وثيقة 2000 أكتوبر 26 الموافق لـ 1421 رجب عام 28 مؤرخ في 336 – 2000مرسوم تنفيذي رقم ) 3(
  .الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و شروط و كيفية إصدارها وتسليمها
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اشتراطات ولوقف الخاص وأركان الوقف وشروطه، االوقف والتفرقة بين الوقف العام و
  .)1( وتضمن تنظيما للوقف،مبطلات كيفية إثباته والتصرف في الوقف،و الوقف،

 المؤرخ 98/381وتبعا للاهتمامات المتواصلة بالأملاك الوقفية صدر المرسوم التنفيذي 
 يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية و 1998 ديسمبر 1 الموافق لـ 1419 شعبان 12في 
سوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسيرها، وقد ها وحمايتها و كيفية حمايتها أي تيرتسي

 ديسمبر 14 الموافق لـ 1423 شوال عام 10 بموجب قانون صدر في 91/10عدل قانون 
 هذا التعديل 1423 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10 يعدل و يتمم القانون رقم 2002

  .الذي فرق بين الوقف العام و الوقف الخاص وكيفية إنشاء كل وقف
  الوقف في الجزائر بعد الاستقلال أموال مؤسسة م االنصوص القانونية لنظ: المطلب الثاني

لقد ظل الحال بالنسبة لنظام الوقف بالجزائر على ما كان عليه قبل الاستقلال، وذلك 
نتيجة تحديد العمل بالقانون الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، وظل نظام 

 بالإضافة إلى أن الجزائر ،لك لعدم تنظيم القوانين الفرنسية المعمول بها لهالوقف مهملا، وذ
كانت قد خرجت من حرب دامت أكثر من قرن و نصف من الزمن، فانصب الاهتمام في 
البداية على وضع البني التحتية للدولة، والإدارة الجزائرية وتركت أمر التشريعات إلى مرحلة 

  . لاحقة
اعية والاقتصادية دفعت المشرع الجزائري حينذاك إصدار بعض لكن الضرورة الاجتم

القوانين و المراسيم العامة و هي قليلة لا توفي بالغرض و الحاجة و يمكن تقسيم التطور 
   :التشريعي لموضوع الوقف في الجزائر إلى مرحلتين متميزتين

   1991غايةلوقف إلى لأموال مؤسسة االنصوص القانونية المنظمة : المطلب الثالث

 1991أصدر المشرع الجزائري في هذه المرحلة الممتدة من تاريخ الاستقلال إلى غاية 
  .عدة قوانين و مراسيم

  
                                                 

  . يتعلق بالأوقاف1991 أبريل 27 هـ الموافق 1411 شوال عام 12 مؤرخ في 10 – 91قانون رقم ) 1(
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  64/283المرسوم رقم : أولها

 مادة 11 و المتضمن الأملاك الحبسية ويحتوي على 1964 سبتمبر 17 المؤرخ بتاريخ 
لى الوقف بنوعيه العام و الخاص، فقد  بحيث حافظ ع– بغرض تنظيم الأملاك الوقفية تضعوُ

تنقسم الأملاك الوقفية إلى قسمين الأحباس العمومية والأحباس "  منه 01جاء نص المادة 
 أن الوقف لابد أن 4 الأملاك الوقفية وأضافت المادة 3 ، 2كما عرف في المادتين " الخاصة 

لنظام العام، و أسند هذا يكون في جميع الأحوال متماشيا مع مصلحة الدولة والأفراد وا
 والملاحظ على هذا المرسوم أنه لم . الأوقاف العامة إلى وزير الأوقافلتسييرالمرسوم مهمة 

  . يتطرق إلى تبيان الشخصية المعنوية للوقف ولم يوضح تسمية الهيئة المكلفة بتسييره
  73 / 71الأمر رقم : ثانيا

أدى صدور هذا الأمر و الزراعية،  والمتضمن قانون الثورة08/11/1971المؤرخ في  
إلى تدهور الأوقاف وتقلصها كونه قضى بتأميم الأراضي الوقفية غير أن هذا الأمر تم إلغاؤه 

  . المتعلق بالمستثمرات الفلاحية19 / 87بموجب القانون 
  26 / 77القانون رقم : ثالثا

 ضم الأملاك نون فيالمتضمن إنشاء الإحتياطات العقارية للبلديات و قد ساهم هذا القا
  .الوقفية إلى الإحتياطات العقارية، وتم إنشاء بعض المؤسسات عليها

  01 / 81قانون رقم : رابعا

 المتضمن التنازل عن أملاك الدولة ، و قد ساهم هذا 1981 فيفري 07المؤرخ في  
بعة الأخير كذلك في تقليص البنايات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري التا

  .للأوقاف العامة لأن القانون المذكور لم يستثن الأملاك الوقفية من عملية البيع 
   11 / 84قانون رقم : خامسا

 المتضمن قانون الأسرة ، و قد تضمن هذا الأخير فصلا 1984 يونيو 09 المؤرخ في 
أحكام  وهي 220 إلى المادة 213كاملا و هو الفصل الثالث من الكتاب الرابع ، من المادة 

 1989 فيفري 23خاصة بالوقف ولكن في غياب نصوص دستورية إلى غاية صدور دستور 
ها ير بالأملاك الوقفية، و نص على حمايتها، و أحال تنظيمها و تسي49الذي إعترف في مادته 
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 من الدستور المعدل بموجب 52إلى قانون خاص ، كما تأكدت هذه الحماية أيضا في المادة 
  . 1989 من الدستور 49 وتطبيقا لنص المادة 28/11/1996استفتاء 
   25 / 90قانون : سادسا

 المتضمن التوجيه العقاري وخصص هذا القانون مادتين 1990 نوفمبر 18 المؤرخ في 
يخضع تكوين الأملاك الوقفية "  حيث تنص هذه الأخيرة على أن 32 ، 31للوقف هي المادة 

الأملاك الوقفية هي أملاك عقارية " فتنص على أن 31ة ، أما الماد)1("وتسييرها لقانون خاص
التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات 

 عند وفاة الموصيين الوسطاء الذين يعينهم المالك ممنفعة عامة ، سواء كان هذا التمتع فوريا أ
  " المذكور

تكفل بتسيير الأملاك يلى ضرورة إصدار قانون خاص حيث أكد هذا القانون ع
 من خلال ما سبق ذكره يتضح أن المشرع الجزائري قد .)2(وتنظيمها وهذا ما تم فعلا ،الوقفية

اتخذ موقفا سلبيا في تشريعه للوقف في هذه المرحلة و لهذا وصفت بالمرحلة السلبية بالنسبة 
    .للأملاك الوقفية

  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .7ص . 1994التشريعات العقارية، وزارة العدل ط ) 1(
 أفريل 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال 12 بتاريخ 91/10انون الخاص بالوقف في الجزائر تحت رقم قل جاء القنوبال) 2(

1991.  
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   1991لوقف منذ للأموال مؤسسة ا النصوص القانونية المنظمة :المطلب الرابع

لقد جاء تنظيم الدولة الجزائرية لنظام الوقف عقب الاستقلال بشكل متواتر، غير أنه 
عرف مؤخرا صحوة تشريعية وقفزة نوعية في هذا المجال منذ صدور قانون الأوقاف 

  .)1(91/10:رقم
  1991فريل  أ27 المؤرخ في 91/10قانون رقم : أولا

والمتضمن قانون الأوقاف وفيه حاول المشرع الجزائري الاهتمام أكثر بنظام الوقف 
طبقا لمقتضيات الاقتصاد الوطني والضرورة الاجتماعية محاولة فيه لدفع عملية التنمية 

مع الجزائري في تلك تالاقتصادية، والحد أو التقليل من ظاهرة الفقر والحرمان التي عرفها المج
محاور أساسية تعلقت بمفهوم الوقف، طبيعته القانونية، ) 4( رحلة وتضمن هذا القانون أربعةالم

 من ذات القانون، بحيث حصر 13،)2(3،4،5أركانه و الآثار المترتبة عنه في كل من المواد 
، كما أشار إلى الآثار المترتبة عن الوقف بالنسبة طبيعةأركان الوقف من تراض ومحل وشكلية و

لال غ على أنه يملك است30قف ، و الموقوف عليه و الناظر هذا الأخير الذي نصت المادة للوا
ات و المزارعة فهو وكيل عن الموقوف عليه ، و الغلة في يده قالوقف عن طريق الإيجار والمسا

  . تعتبر أمانة 
   01/12/1998 المؤرخ في 381 / 98: المرسوم التنفيذي رقم: ثانيا

رة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك، وقد أشتمل المحدد لشروط إدا
 من قانون 26 مادة حيث صدر هذا المرسوم بناء على نص المادة 40هذا المرسوم على 

وعليه "إدارة الأملاك الوقفية ،و تسييرها تكون بموجب تنظيم "  التي نصت على أن 91/10
يير الأملاك الوقفية العامة و تسوية وضعية البناءات جاء هذا المرسوم تبيان شروط إدارة و تس

المخصصة كالمساجد والمشاريع الدينية وتسوية الأملاك الوقفية التي تم ضمها إلى أملاك الدولة، 
  .هرت بالمحافظة العقارية وشُ

                                                 
 و تلاها كل من الأردن ولبنان و سوريا و الكويت والثانية بـدأتها              1946أول تقنين للوقف في الوطن العربي بدأ في مصر عام           ) 1(

 مدى العقد الأخير كل من اليمن و قطر و موريتانيا والإمارات العربية المتحدة               و تلاها على   1991الجزائر بإصدار قانون الوقف عام      
  2001 ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي أكتوبر –إبراهيم البيومي غانم /و عمان راجع

  .          10 / 2002 من قانون 5 بموجب المادة 5عدلت المادة ) 2(



 

 

52 

   2000 / 10 / 26 المؤرخ في 336 / 2000مرسوم : ثالثا 

ثبات الملك الوقفي و شروط وكيفيات والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإ
إصدارها وتسليمها، حيث يهدف إلى شرح الأسس القانونية التي يتم بمقتضاها إعداد الشهادة 

 فتخضع وثيقة 6  أما المادة )1( فيه5الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، و هذا ما نصت عليه المادة 
  .إشهاد الملك الوقفي إلى التسجيل و الإشهار 

  

  2001 / 05 / 22  المؤرخ في 07 / 01قانون رقم  : رابعا

 حدد هذا القانون الشخص المؤهل لإعداد الشهادة 10 / 90 المتضمن تعديل القانون
  .الرسمية الخاصة بالملك الوقفي
 والتي لها حق إبرام العقود وهكذا فإن مدير الشؤون الدينية و ،وهي السلطة المكلفة بالأوقاف

جب مرسوم والمؤهل لإعداد الوثائق المعينة بصفته أعلى سلطة مكلفة الأوقاف المعين بمو
 آخذا بعين الاعتبار مفهوم العقد الرسمي كما هو معروف في ،بالأملاك الوقفية على المستوى

  .  من القانون المدني الجزائري325المادة 
يات، والذي وبهذا فهو يخضع لنفس المبدأ المعمول به بالنسبة لمدير أملاك الدولة للولا

يلعب دور الموثق للدولة فيما يخص الأملاك العقارية التابعة لها، و أهم تعديل جاء في هذا 
 ثنيإالقانون هو تحديد شروط إدارة الأملاك الوقفية و تسيرها وكيفيات ذلك، حيث جاء ب

  .  مكرر26عشر حكما جديدا للمادة 
   91/10 المعدل و المتمم لقانون2002 / 12 / 14 المؤرخ في 10 / 02قانون رقم : خامسا

 مواد، وتقضي المادة الأولى فيه بأنه ينظم الأملاك الوقفية 7حيث تضمن هذا القانون 
 دون الخاصة، وأنه يحدد شروط وكيفية استغلالها واستثمارها وتنميتها أما الوقف )2(العامة

                                                 
 بين وزارة الشؤون الدينية 09ية الخاصة بالملك الوقفي رقم شتركة تتعلق بإجراءات تدوين الشهادة الرسمصدرت تعليمة وزارية م) 1(

   .16/09/2002و الأوقاف ووزارة المالية بتاريخ 
  .لكون الأوقاف الأهلية الذرية ستؤول لمحالة إلى الأوقاف العامةالأوقاف العامة هي الأوقاف المعنية بموضوع بحثنا ) 2(
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 2 فقد ألغت الفقرة 3ادة الخاص فيخضع للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، أما الم
  . و المتعلقة بالوقف الخاص91/10 من قانون 6من المادة 

 المتعلق 10 /91 من قانون 47 – 22 – 19 – 7 ألغت المواد 6في حين نجد المادة 
من خلال التشريعات السابقة نلاحظ أن المشرع الجزائري خلال هذه الفترة اهتم . بالوقف

لنظام الوقف واعتبرت هذه المرحلة إيجابية لأنها عززت من بشكل كبير بالجانب التشريعي 
  .هايروجود الأملاك الوقفية، و خصصت أحكاما لتنظيمها و تسي

إن هذا الكم الهائل من القوانين المنظمة للوقف يجرنا إلى محاولة البحث عن الأسلوب 
 نقول أن أموال ومن ثم يمكن لنا أن الإداري الذي عن طريقه نستطيع استثمار موارد الوقف

 الأعظم من لعديد السواد العبء على فيفالوقف في الجزائر قد عادت إلى سابق عهدها و تخ
  .من الفئات الاجتماعية والمساهمة بشكل جدي في إثراء الخزينة العامة

 الثالثة بعد القطاع العام والخاص المرتبةكيف لا والوقف في الجزائر يعد و يصنف في 
  . الهام في تفعيل المنظومة الاقتصادية إذا حسنت النية وصدقت العزائموسيكون له الدور 

هذا الترتيب والاعتراف بأموال مؤسسة الوقف جاء بعد إعادة النظر في التشريعات 
  .القانونية للأملاك الوقفية

والمقارنة التي يمكن إجراؤها من حيث إدارة مؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي والقانون 
أن فقهاء الشريعة الإسلامية أقروا اعتماد الإشراف على أموال مؤسسة الوقف الجزائري 

للسلطة القضائية لما لها من سلطة ومهابة وإشراف مباشر من القضاة لأموال مؤسسة الوقف، 
أما المشرع الجزائري فقد أسند الإشراف على الأوقاف لوزارة الشؤون الدينية التي لا يمكن 

   .   )1(ن تحقق تنمية الوقف، مما يلزم وضع إطار جديد لإدارة الوقفبأي حال من الأحوال أ

                                                 
  .58أنظر على فهد الزميع، التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف ورقة قدمت إلى أبحاث ندوة نحو دور تنموي  للوقف ص)  1(
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  :الفصل الثالث

 الوقف في الفقه الإسلامي والقانون  مؤسسةالهيكل الإداري لإدارة أموال
  الجزائري

  

لقد جعل الإسلام ناظر الوقف هو الشخص الذي يقوم بمهمة إدارة وتسيير الملك 
 ،ت التي قد يتعرض لها قبل سابق عهده أثناء الاحتلال الأجنبيالوقفي حماية له من الاعتداءا

 ،القضاء حماية قضائية لهإدارة  لا يمكنه بمفرده القيام بكل المهام إلا تحت ،وبدون شك فالناظر
وللوقف ضمانا لحسن سيرها، ثم توسعت مهمة ناظر الوقف من خلال وجود عدة هياكل 

ل وجود عدة هياكل سواء من جانب ما اعتمده سواء من جانب مهمة ناظر الوقف من خلا
 من جانب المبحثين التاليينمن خلال ه الفقهاء أو حدده القانون بنص قانوني وهذا ما نتطرق ل

  .الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  . تطور إدارة الوقف في الفقه الإسلامي:المبحث الأول 

  . القانون الجزائري التطور التشريعي لإدارة الوقف في:المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

   الوقف في الفقه الإسلامي أموال مؤسسةالهيكلة الإدارية لإدارة

وقة التي اكتسبتها مإن التعرف إلى موظفي مؤسسة الوقف له أهمية تعود إلى المكانة المر
  .ماعيةمؤسسة الأوقاف وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجت

فقد كانت تتكفل بسد حاجات المشتغلين بالتعليم من فقهاء و معلمين و طلبة وتغطي 
رس، ومد المساعدة للمحتاجين والغرباء وأبناء السبيل، انفقات القائمين على المساجد و المد

هذه المؤسسة العريقة تتطلب وجود أجهزة قائمة تدير شؤونها و الحفاظ على الوقف بصفة 
  :  ما نتطرق إليه في المطالب التاليةعامة  وهذا
  الهيكل التنظيمي لموظفي مؤسسة الوقف : المطلب الأول

عرفت الأوقاف انتشارا واسعا بفعل الوازع الديني أو العامل الاقتصادي والدافع 
 لهذا كانت الحاجة جد ملحة لرعاية شؤون الأوقاف والمحافظة عليها ومداخلها، و ،الاجتماعي

 سد المتطلبات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافية فعرفت مؤسسة توجيهها لأجل
  . )1(تصرف فيهتلهيئة التشريعية التي تراقبه وكذا الجهات التنفيذية الذي لالوقف تنظيما محكما 

  الهيئة التشريعية لمؤسسة الوقف: المطلب الثاني

نظمة لها صفة اللزوم إن طبيعة الأملاك الوقفية تشترط حسب الأحكام الشرعية الم
والديمومة في صرف المنافع المترتبة على استغلالها، مما استوجب إحداث هيئة علمية لمراقبة 

خول للهيئة التشريعية حق الأمر و النهي و فوإقرار ما تراه ضروريا لحفظ الوقف من الضياع، 
  .)2(إصدار الأحكام

                                                 
، 1993، طبعة)الكويت( نزيه حماد، أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)1(
  . 177ص

  .4/38كبير ج راجع حاشية الدسوقي على شرح ال)  2(
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عقد يعيان و مسئول الوقف، وويتألف المجلس العلمي من المفتي ورجال القضاء و الأ
 فهو هيئة تعرض عليه القضايا الخاصة لذلك ،المجلس جلساته أسبوعيا في إحدى المحلات

كما يعرف وكيل " الوقف" باقتراح من وكيل الأوقاف و بتقرير منه في حالة توقع فساد 
  . )1(الوقف ما يراه المجلس من تغيرات لفائدة الوقف وبالنتيجة لفائدة المستحقين

  : الوقف أموالالجهاز الخاص لمؤسسة: المطلب الثالث

يتمثل دور هذا الجهاز في السهر على إدارة الأوقاف ورعاية مصالحها ويخضع 
  .لتوجيهات المجلس العلمي، و يستمد سلطته من سلطة الديوان

فالمهام الموكلة إلى موظفي مؤسسة الأوقاف تتضح من الصلاحيات المخولة للوكيل أو 
 له و هم الأعوان الوكلاء هذا ويلحق بموظفي ون التابعونر الذي يساعده الموظفالناظ

المؤسسات مجموعة أخرى من الوكلاء أو النظار ومجموعة من الوكلاء الرئيسيين الذين يعرفون 
  .)2(فيما بعد بالخوجات وموظفي بيت المال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .88، ص4راجع حاشية الدسوقي على شرح الكبير، ج) 1(
  . 210المرجع نفسه، ص ) 2(
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  :المبحث الثاني

  وقف في القانون الجزائريال أموال مؤسسة الهيكل الإداري لإدارة
  

لقد جعل الإسلام ناظر الوقف هو الشخص الوحيد القائم بمهمة إدارة و تسيير الملك 
أثناء الاحتلال ما كان في عهد الوقفي وحماية له من الاعتداءات التي قد يتعرض لها مثل 

  .  )1(لالأجنبي وضمانا لحسن سيرها، ثم توسعت مهمة ناظر الوقف من خلال وجود عدة هياك
سير من طرف البلدية، وبعدها أصبحت ففي الجزائر وبعد الاستقلال كان الملك الوقفي يُ

 أصبحت تابعة 2000الأملاك الوقفية التابعة للولاية في شكل مصلحة، و بداية من عام 
  .لنظارة الشؤون الدينية و الأوقاف

  الهيكلة الإدارية على المستوى المرآزي : المطلب الأول

لمشرع الجزائري اهتماما كبيرا بمسألة إدارة الوقف لما لهذا النظام من أهمية على أولى ا
المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتوزيع المهام على عدة أجهزة مركزية و محلية لصيانة 

  . هذا القطاع الهام وبالتالي التمكن من سبل استثماره طبقا لمجريات التطورات الاقتصادية
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

إن ناظر الوقف يعمل لتنفيذ شروط الواقف التي اشترطها في وقفه للمحافظة عليه و استمراره صلة أو صدقة جارية طبق إرادته )  1(
  . 395 ص 1989البنك الإسلامي للتنمية . ولة الكويتورقة عن د. عبد الوهاب عبد االله الحوطي/ راجع الأستاذ 
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  المستوى المرآزيعلى 

  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  المجلس الإسلامي الأعلى

 وزارة
  العدل

وزارة 
 الفلاحة 

وزارة 
 المالية 

مديرية الأوقاف 
 والحج

مديرية إدارة 
 الوسائل

مديرية الإرشاد 
 والشعائر الدينية

مديرية الثقافة 
ةالإسلامي  

المديرية الفرعية 
 للاستثمار 

  وزارات أخرى

الصندوق المرآزي 
الوقفية للأملاك

اللجنة 
 الوطنية 
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  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: ولالفرع الأ

 عدة تسميات فبعد الاستقلال أطلق عليها ،عرفت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر
 1977 إلى غاية 1965وزارة الأوقاف، ثم جاءت تسميتها بوزراة التعليم الأصلي عام 

ميتها بوزارة الشؤون الدينية هذه  حيث أعيد تس،1999ألغيت هذه التسمية إلى غاية 
 –التسميات المتتالية تعود إلى التوجه السياسي الذي اعتمدته كل مرحلة من مراحل الاستقلال 

أما التسمية الأخيرة فتعود إلى الاهتمام المتزايد بالأوقاف و دورها في الحياة الاجتماعية و 
 و إعادة ،ريعات لتنظيم أموال الوقفالاقتصادية و التزايد الكبير في الكم الهائل من التش

  . في بلادنا)1(لقطاع الذي غيب ردحًا من الزمناالاعتبار لهذا 
فوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف يترأسها وزير يتم تعينه بموجب قرار رئاسي وتعتبر 

وطني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الهيئة العليا لتسيير الأوقاف في الجزائر على المستوى ال
  . بالتنسيق مع أجهزة أخرى نتطرق إليها لاحقا في بحثنا هذا في حينه

  :  مديرية الأوقاف و الحج–أولا

 ديسمبر 25 المؤرخ في 470 / 94أنشئت هذه المديرية وفقا لأحكام المرسوم 
 هـ المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون 1415 رجب 21 الموافق لـ1994

  :)2(رع هذه المديرية إلى مديريتين وهماالدينية، و تتف
   المديرية الفرعية للدراسات التقنية والمنازعات – أ

سيرة لعلم أن الأوقاف في الجزائر كانت مُل : الأملاك الوقفيةلاستثمار المديرية الفرعية -ثانيا
  .علاهعلى المستوى الوطني بواسطة مديرية فرعية وهذا إلى غاية إنشاء المديرية المذكورة أ

                                                 
لقد كانت البنية الإدارية للوقف بسيطة وغير معقدة في البدايات المبكرة لتكوينه في المجتمع العربي خلال القرن الأول الهجري، ثم ) 1(

مارسة الاجتماعية لعمليات الوقف ما لبثت أن تطورت لأسباب كثيرة أهمها زيادة الوقفيات وتراكمها بمرور الزمن، واتساع الم
وارتباط عدد كبير به من المؤسسات الاجتماعية و المرافق العامة ذلك كله أدى إلى ظهور تصنيفات نوعية للأوقاف و نمو هياكل 

قاضي توبة  نشأ في مصر على يد ال–إدارية مؤسسة لإدارة كل نوع وضبط شؤونه وتشير المصادر التاريخية إلى أن أول ديوان للأحباس 
  .  إبراهيم البيومي غانم– التكوين التاريخي للوقف – م زمن الخليفة هشام بن عبد الملك راجع 736/  هـ 118بن نمر عام 

  . المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية470 / 94المرسوم رقم ) 2(
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  :  نظام مديرية الأوقاف–أ 

 إعادة النظر في منهجية إدارة و  على لقد ركزت مديرية الأوقاف مجهوداتها خلال هذه الفترة
  : تسيير الأوقاف مع إعطاء الأولوية في ذلك للمحاور الهامة

   .)1( توحيد التنظيم الإداري من خلال الوثائق و المستندات الإدارية– 1
  . ار الأملاك الوقفية تماشيا و أسعار السوق رفع قيمة إيج– 2
  .  تكثيف البحث عن الأملاك الوقفية ووثائقها و إحاطتها لجملة من التشريعات– 3
  .  إحصاء الأملاك الوقفية– 4
  .  متابعة المنازعات المرتبطة بالأوقاف– 5
  . ضبط الوضعية المالية لحساب الأملاك الوقفية – 6
   . العلاقات الخارجية– 7

  
  :  في مجال التنظيم الإداري –ب 

 المحدد في شروط إدارة الأوقاف، وغياب 98 – 381قبل صدور المرسوم التنفيذي 
 قامت مديرية الأوقاف بإعداد وإرسال سلسلة من المناشير و المذكرات ،النصوص التنظيمية

  :  الأملاك الوقفية و ضبط مداخلها كما يلييرالمحددة لكيفية تنظيم و تسي
 المحدد لكيفية رفع إيجار 06/1996 /05 المؤرخ في 37:  المنشور الوزاري رقم– 1

  . الأوقاف
 .    إيجار الأملاك الوقفية  المحدد لكيفية1996 / 07 / 17 المؤرخة في 1:  المذكرة رقم– 2

                                                 
الإدارة : سلة من التطورات كشفت عن وجود نمطي رئيسي الأولللعربي بس النظام أو البناء الإداري لنظام الوقف في المجتمع امر) 1(

   الذي اتسم بدرجة عالية من اللامركزية – العائلية –الفردية 
 التكوين التاريخي لوظيفة –إبراهيم ألبومي غانم /هو نمط الإدارة المؤسسة الحكومية ذو الترعة البيروقراطية المركزية راجع : والثاني 
  .الوقف
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 المتضمنة ضبط التقارير المالية حسب 1996 / 07 / 17 المؤرخة في 3 المذكرة رقم – 3
  .حدة و مواعيد إرسالها  و،نماذج

 الموجه للسادة الولاة والنظارة 1996 / 08 / 05 المؤرخ في 56 المنشور الوزاري رقم – 4
  . )1(المتضمن موضوع توزيع وتوسيع دائرة الاهتمام بالأملاك الوقفية

 المتضمنة توجيهات تنظيمية 1996 / 01 / 05 المؤرخة في 97 – 1:  المذكرة رقم– 5
  .اف ولاسيما لإدارة الأوق

  ترشيد المكلفين بالأوقاف  -
  ير الأوقاف بالمساجد يعلاقة تس -

 المتضمنة ضرورة الحرص على 1997 / 07 / 19 المؤرخة في 97 – 2:  المذكرة رقم– 6
  .تنمية و تمثيل الأملاك الوقفية

داد ستع ضبط قائمة المكلفين بالأوقاف على مستوى الولايات من خلال بطاقة نموذجية لا– 7
  .تنظيم ملتقيات تكوينية لرفع مستوى أدائهم

 إعداد وطبع عقود إيجار نموذجية موحدة لكل صنف من أنواع العقارات الوقفية و – 8
   . )2(أصبحت سارية المفعول لجميع الولايات

 والمتضمنة ضرورة تطبيق 1997 / 07 / 01 المؤرخة في 169 المذكرة ر قم – 9
لنصوص القانونية السارية المفعول في مجال لأموال الوقف وهذا طبقا  يرالتنظيمات الجديدة لتسي

                                                 
  .1999/  هـ1420النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلق بالأوقاف نشر مديرية الأوقاف لوزارة الشؤون الدينية نوفمبر ) 1(
  : تختلف أصناف العقود في) 2(

 عقد إيجار السكنات الوقفية للخواص  −
 عقد إيجار السكنات الوقفية لرجال السلك الديني  −
 عقد إيجار المحلات التجارية  −
 ر الحمامات الوقفية عقد إيجا −
 عقد إيجار الأراضي الوقفية المشجرة  −
  عقد إيجار الأراضي الوقفية البيضاء −
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المحاسبة العمومية الخاصة منها التوجيه المستقبلي في إعداد ميزانية أولية على مستوى كل 
  . نظارة

  :  لجنة الأوقاف-جـ 

في أواخر التسعينات أصبح موضوع الوقف هاما لدى المشرع الجزائري، مما أدى به إلى 
ها و تدعى بلجنة الأوقاف و ذلك تياث لجنة تشرف على الأملاك الوقفية و تسييرها وحمإحدا

  .381 – 98 من المرسوم التنفيذي رقم 09وفقا للمادة 
  :  إنشاء لجنة الأوقاف– 1

 و حمايتها التي تنشأ بقرار – لجنة الأوقاف –أمر المشرع الجزائري بإحداث لجنة تسمى 
 من 03لذي يحدد صلاحياتها و مهامها و مما نصت عليه المادة من وزير الشؤون الدينية ا

 01 هـ الموافق لـ 1419 شعبان 12 المؤرخ في 381 / 98المرسوم التنفيذي رقم 
يرها وحمايتها وكيفيات ذلك ي الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتس1998ديسمبر 
ة الأوقاف، تتولى إدارة الأموال الوقفية تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجن"بقولها 
يرها و حمايتها في إدارة التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة يو تس

أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها و مهامها وصلاحياتها 
")1(  .  

عن الأملاك الوقفية على المستوى المركزي، غير حيث تعتبر هذه اللجنة المسئول الأول 
أن إدارة و تسيير واستثمار الوقف محليا يكون من قبل وكلاء الأوقاف المحليين و الذين هم 

  . تحت مراقبة نظراء الشؤون الدينية في الولاية
ة تسهر نظار"  من المرسوم التنفيذي السابق ذكره بقولها 10وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عن وجودها وتوثيقها 
  ". إداريا طبقا للتنظيم المعمول به 

                                                 
  . ، شروط إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر381 – 98: مرسوم تنفيذي رقم) 1(
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لا وهو ناظر الملك  أوتكون لجنة الأوقاف الهيئة المشرفة على مراقبة المسير المباشر للملك الوقفي
لأوقاف على صعيد مقاطعة تحت إشراف ناظر الوقفي، تكون هذه المراقبة من طرف وكلاء ا

الشؤون الدينية موقع الملك الوقفي و يتابع أعمال نظارة الأملاك الوقفية ويراقبها وفقا لأحكام 
  .1991 أفريل 27 المؤرخ في 144 – 91 من المرسوم التنفيذي رقم 22المادة 

  :  تشكيل لجنة الأوقاف و مهامها–2
  تشكيلها : أولا

 بقرار وزاري من طرف وزير الشؤون 1999 فيفري 21ه اللجنة في تم تشكيل هذ 
 وتتشكل لجنة الأوقاف 99 / 29 من القرار الوزاري رقم 02الدينية وهذا طبقا لنص المادة 

ويمكن للجنة أن تستعين . )1(من إطارات الإدارة المركزية للوزارة و ممثلين لقطاعات أخرى
 ويوجد مقر هذه اللجنة في الإدارة المركزية للوزارة ،بأي شخص يمكن أن يفيدها في أشغالها

  . من القرار الوزاري03وهذا وفقا لما جاء في المادة 
  مهام لجنة الأوقاف : ثانيا

لقد تم تحديد مهام لجنة الأوقاف في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط إدارة الأملاك 
: التفصيل المنشور الوزاري رقمها وحمايتها وكيفيات ذلك، وقد أوضحها بيرالوقفية و تسي

  :  المنشئ لهذه اللجنة في مادته  الرابعة كما يلي1999 - 29
لتسوية وضعية الأملاك الوقفية وعند الحاجة الخاصة في : في مجال تسوية الأملاك الوقفية .1

 لاسيما الأراضي المخصصة لبناء 381 – 98ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 أنه – من المرسوم التنفيذي 03 وهذا ما نصت عليه المادة ،الدينيةالمساجد و المشاريع 

تسوى ضمن الأوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء المساجد و " 
وتتم هذه التسوية بنقل ملكية هذه الأراضي بمقابل مبلغ "، المشاريع الدينية و ملحقاتها

 ين طبيعياكانوا أشخاصأي سواء  لفائدة المالك الأصل،رمزي في حساب الأوقاف العامة
 للدولة، و هذا ما جاء في نص المادة ا أو كانت هذه الأرض ملكين أو طبيعيينأو معنوي

                                                 
 عضو –القانونية و التشريع  كاتب اللجنة المكلف بالدراسات – المدير الفرعي للاستثمار الأملاك الوقفية –مدير الأوقاف رئيس ) 1(

  ".عضو" ممثل إدارة الوسائل –" عضو" مدير إدارة الوسائل " عضو"مدير الإرشاد والشعائر الدينية 



 

 

64 

تتم عملية التسوية بنقل ملكية "  من المرسوم التنفيذي المذكور سابقا أنه )1(04
 بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب الأوقاف 03الأراضي المنصوص عليها في المادة 

 10 – 91 من القانون رقم 43العامة لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 
كما أنه في حالة انقطاع العقب وانقراضه فإن الوقف . 1991 أفريل 27المؤرخ في 

، ويعود هذا الوقف إلى لجنة الأوقاف بصفتها السلطة )2(الخاص يؤول إلى وقف عام
 تقوم هذه اللجنة في إطار مهامها بتسوية .)3(ةالمكلفة بتسيير وحماية الأملاك الوقفي

وضعية هذه الأملاك ضمن الإجراءات المعمول بها، كما تقوم أيضا بالعمل على 
استرجاع الأملاك الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو التي أممت في إطار قانون 

دى مصالح الحفظ الثورة الزراعية أو التي استولى عليها الأشخاص، و يتم قيدها رسميا ل
عقد التوثيق ويسجل لدى هذه المصالح، و تكون هذه المصالح ملزمة بتقديم بالعقاري 

 من 41نسخة من هذا العقد على السلطة المكلفة بالأوقاف، وهذا ما جاء في المادة 
حيث أن السلطة المكلفة بالأوقاف نعد هي الطرف الثاني في . )4(10 – 91القانون 

  . الواقف وبينها العقد المبرم بين
من المهام الموكلة للجنة الأوقاف طبقا  :في مجال التعيين و مراقبة و عزل ناظر الوقف .2

 الإشراف على نظار الأوقاف فتختص في دراسة حالات )5(للمنشور الوزاري المذكور
تعيين نظار الأملاك الوقفية واعتمادهم واستخلافهم عند اللزوم، و تحدد حقوق كل 

 يقوم به من عمل ، كما أن اللجنة تستشار في حالات إنهاء مهام الناظر ناظر حسب ما
لأملاك الوقفية لتقوم اللجنة بإعداد دليل عمل الناظر   . عزلام أاكان إسقاطأسواء و

 .حتى يكون تسيير الأملاك الوقفية بطريقة موحدة في جميع أنحاء الوطن

                                                 
   منه 4 المادة 381 – 98المرسوم التنفيذي رقم ) 1(
  .ية الفقهية المتعلق بالأوقاف أن الوقف نوعان عام و خاص و هذا خلاف للتسم10 / 91 من قانون 6نصت المادة ) 2(
   المتعلق بالأوقاف91/10 من قانون 22المادة )  3(
يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح "  منه نصت أنه 41 المادة 10 / 91القانون ) 4(

  لأوقافالمكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له و إحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة با
  1999 / 29منشور وزاري رقم ) 5(
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اقتراح يدلي به ناظر الوقف في مجال  ومن المهام الموكلة للجنة أنها تقوم بدراسة أي 
  .تسيير الوقف الذي هو مسئول و أن تعتمد هذا الاقتراح إذا كان إيجابيا و تخدم الوقف

إن اللجنة في إطار استثمار الوقف تعمل على إعداد واعتماد : في إطار استثمار الوقف  .3
كان أالإيجار، سواء الوثائق الخاصة باستثمار الأملاك الوقفية خاصة الوثائق المتعلقة ب

 كما تقوم لجنة الأوقاف )1( الإيجار بالتراضي بأقل من الثمنمالإيجار بالمزاد العلني أ
بإعداد دفتر الشروط و الذي يسمى بدفتر الشروط النموذجي بإيجار الأملاك الوقفية 
الذي يراعي فيه إتباع التنظيمات والقوانين السارية المفعول، مع الحفاظ على الهدف 

إضافة إلى دراسة حالات تحديد عقود الإيجار غير  .لرئيس لأموال الوقف وغايتهاا
العادية كالإيجار لمدة غير محددة أو الإيجار بأقل من ثمن المثل، و تحديد أو تسويات 

  .ا استعجاليم أاكان هذا الإنفاق عاديأسواء وإنفاق ريع الوقف 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ةنظرا لخصوصية أموال الوقف أقترح أن يتم إيجار الأملاك الوقفية طبقا لاشتراطات الواقف وإبرام العقود بين الأطراف بصف) 1(

  إرضائية حتى لا تقع أموال الوقف بفعل المزايدة إلى التلاشي والضياع أو تقع عرضة للأطماع
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  ئيعلى المستوى الولا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصلحة التعليم القرآني  مصلحة المستخدمين
والتكوين والثقافة

مكتب مؤسسة 
 المسجد

 ناظر الملك الوقفي

مصلحة الشعائر الدينية 
والإرشاد والأوقاف

مديرية الشؤون الدينية 
 والأوقاف
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   الوقف على المستوى المحلي  مؤسسةالهيكل الإداري لإدارة أموال: المطلب الثاني

ستغلها يإن الأموال الموقوفة تحتاج إلى من يرعاها و يحافظ عليها و يحسن تسييرها و
عها استغلالا مفيدا، وينفق غلاتها في وجوهها طبقا لما جاء به من اشتراكات الواقف، و يوز

ن يستحقها، ولهذا تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية لم
 من 10وحمايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به في المادة 

 يجب ا لازماعتبره فقهاء الشريعة الإسلامية أمر اام وهذا 381 – 98المرسوم التنفيذي رقم 
لكن ) 1(فاظ عليه من الضياع وسوء التصرف لهذا لابد أن يتولى على الوقف الناظرالح

المشرع الجزائري وفقا للقوانين والمراسيم وزع مهمة التصرف والولاية بين لجنة الأوقاف 
  .ومديرية الشؤون الدينية ووكيل الأوقاف والناظر

  مديرية الشؤون الدينية والأوقاف : أولا

ة أعلى هيئة في الولاية تسهر على تسيير الأملاك الوقفية، وتعمل تحت تعد هذه المديري
  ). الوزارة( وصاية السلطة المركزية 

 بأنه 1999 / 03 / 23 المؤرخ في 83 / 91 من المرسوم 02حيث جاء في المادة 
 98/381:  كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم–تحدث في كل ولاية نظارة للشؤون الدينية"

 فيه تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الملك الوقفي و حمايته و 10 المادة
 200 / 2000البحث عنه وجرده وتوثيقه إداريا طبقا للتنظيم المعمول به، كذا المرسوم رقم 

 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في 2000 يونيو 26المؤرخ في 
  . من المرسوم02تها التي نظمتها المادة الولاية وصلاحيا

  مصلحة الإرشاد و الشعائر الدينية :  ثانيا

وهي أهم مصلحة تتضمنها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالنسبة للأملاك الوقفية، كما 
 2000/200 من المرسوم التنفيذي 05تضمنت هذه المديرية مصالح أخرى حسب المادة 

  :رية الولائية المصالح التاليةالتي تنص أنه تضم المدي
                                                 

، راجع زهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى، بدون يسمى القيم أو المتوليالناظر فقهيا ) 1(
  .88، 4، وكذلك حاشية الدسوقي على شرح الكبير، ج 73تاريخ، ص
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  .مصلحة المستخدمين و الوسائل و المحاسبة  −

 .مصلحة الإرشاد و الشعائر و الأوقاف  −

 .مصلحة التعليم القرآني و التكوين و الثقافة الإسلامية −
  وآيل الأوقاف : ثالثا

 11يمارس وكيل الأوقاف مهامه تحت إشراف مدير الشؤون الدينية وهذا طبقا للمادة 
يراقب وكيل الأوقاف على صعيد "  التي تنص على أن 98/381ن المرسوم التنفيذي م

مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال نظارة الأملاك 
  " الوقفية و يراقبها

  الحساب الولائي للأملاك الوقفية : رابعا

لمنشأ بموجب المرسوم التنفيذي كانت هذه المهمة موكلة لمكتب مؤسسة المسجد ا
 أما حاليا فأصبح الحساب الولائي للأملاك الوقفية 1991 / 03 / 23 المؤرخ في 91/82
  . للصندوق المركزي، حيث تم اعتماد بنك خاص في الولايةاتابع

البنك الوطني الجزائري يقوم بوضع الأموال من حساب خاص ثم ترسل إلى الصندوق 
  .)1(المركزي
  اظر الوقف ن: خامسا

أعطى الإسلام لناظر الوقف سلطة الإشراف والإدارة والتسيير فهو من يكون له الحق 
 وصرف غلتها إلى المستحقين، ويطلق عليه اسم ، وإدارتها واستغلالها،في رعاية الأعيان الموقوفة

 381 / 98  من المرسوم التنفيذي11المتولي أو القيم أو الناظر، وهو ما تبين من خلال المواد 
 من نفس المرسوم التي نصت 12التي نصت على أنه يعمل تحت مراقبة وكيل الأوقاف والمادة 

 10 / 91على إسناد رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى الناظر في إطار أحكام القانون 
د  من القانون الأخير على أن يتولى إدارة الأملاك الوقفية التي توج33في حين نصت المادة 

                                                 
  .1999 / 03 / 02 من المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 6 – 5 – 4المواد ) 1(
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وهذا ما .  تحت تصرفه المباشر فإنه يعد هو المسئول الفعلي والحقيقي على الأملاك الوقفية
  .ينه وعزله ومسئوليتهينتطرق إليه بشيء من التحليل من حيث مهامه وطرق تع

  :  تعيين الناظر قانونا – 1

 من قانون الأوقاف على أنه يعين ناظر الوقف حسب تحدد عن طريقة 34نصت المادة 
 نصت على أن 381 / 98 من المرسوم التنفيذي 16لتنظيم، و في هذا المجال نجد أن المادة ا

ينه بمقتضى قرار، بعد استطلاع رأي لجنة ياختصاص الوزير المكلف بالشؤون الدينية بتع
  . الأوقاف و حتى تكون ولاية الناظر صحيحة ينبغي توفر شروط في تعيينه و التي سبق بيانها

  : ر الوقف حقوق ناظ– 2

  : إن الالتزامات الملقاة على عاتق ناظر الوقف يقابلها تمتعه بعدة حقوق و هي

يجوز أن تكون مبلغا من المال شهريا أو سنويا، أو في شكل نسبة مما يتم : الأجرة  - أ
، ولا يهم إن كان هذا الأجر أكثر من أجل المثل، أما إذا )1(الحصول عليه من الغلة
ي أن يرفعه إلى أجر المثل إذا طلب الناظر ذلك، كما يجوز كان أقل منه جاز للقاض

للقاضي أن يعين له أجرا إلا أن المشرع الجزائري نص على حقوق الناظر في المواد 
  .98/381 من المرسوم 20 – 19 – 18

 على حق الناظر من مقابل شهري أو سنوي يحدد من ريع الملك 18حيث نصت المادة 
 عقد الوقف، وإذا انعدم فيه، و يتحدد هذا المقابل حسب ما جاء الوقفي الذي يتولى نظارت

 فقد جاء فيها حق 20 أما المادة 19ذلك يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب المادة 
ناظر الوقف في خضوعه لالتزامات التأمين و الضمان الاجتماعي حسب التنظيمات المعمول 

  .مين الاجتماعي و كذا الضمانبها، وتدفع الاشتراكات في أجهزة التأ

                                                 
ر، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح الكويتية، الطبعة الأولى، سنة الدكتور أحمد الغندو) 1(

  . 564 ص 1984
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ولما كانت إدارة أموال مؤسسة الوقف في سابق عهدها الأول، وتولي القضاء الإشراف   
على إدارتها، أدت دورها بصفة جيدة، وهذا يعود إلى إيصال موارد الوقف إلى أصحابها 

  .وبالنتيجة احترام إرادة الوقف
 العوائق القانونية التي تحول دون فاعلية أما في القانون الجزائري فإنه يتطلب البحث عن

نظام مؤسسة الوقف في أداء دورها في الجزائر منذ الاستقلال، ولا يكون ذلك بوجود معايير 
  فنوعية خاصة لتولي وظائف قطاع مؤسسة الأوقا
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  :تمهيد وتقسيم
  

قبل التطرق بالتحليل والمقارنة لسبل استثمار مؤسسة الوقف في الجزائر لابد من الوقوف   
  : عند تعريف الاستثمار في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وذلك في الفصول التالية

     لغة واصطلاحا و قانونابالاستثمار   التعريف :الفصل الأول
  . الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مؤسسة استثمار أموالسبل  :لثانيالفصل ا

في الفقه  الوقف  مؤسسةالتمويل الوطني والخارجي لاستثمار أموال  :الفصل الثالث
  .الإسلامي والقانون الجزائري
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  :الباب الثاني

  الوقف في الفقه الإسلاميمؤسسة استثمار أموال طرق 

  زائريوالقانون الج
  

  
لوقف دور فعال في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة ا  لمؤسسةكان
 وبقراءة لتاريخ الوقف نجد أنه شمل مختلف جوانب الحياة، من الجامعات والمستشفيات .الشاملة

 في ،إلى الأوقاف الخاصة بالحيوانات كخيول الجهاد مثلا إلى أدق الأمور التي تخص الإنسان
 لدور الوقف وهذا يعني إعادة دور كبير الاعتبار وعليه فإنه من الضروري إعادة ، الخاصةحياته

للمؤسسات الناتجة عن أمواله خدمة للحضارة والتقدم وخدمة تنمية المجتمع و تطوره، ومن هنا 
 حماية لهذه الأموال من استثمارهالابد من الحفاظ على أموال الوقف، والحفاظ عليها يعني 

  . مثل ما كان عليه الوضع في العهود الأولى لنشأة الوقفالزوال
 الراهن فإن موضوع تنمية الوقف واستثماره واجه مشاكل عديدة في تأما في الوق

كثير من الدول ومنها الجزائر، مما أثر سلبا على تنمية ممتلكاته، فمعظم الأموال الموقوفة من 
   شُحًا في أموال بقي الحال على حالهأراضي وعقارات غير مستثمرة مما جعل ويجعل لو 

  .الوقف
ففي الجزائر وضع المشرع العديد من السبل و الطرق المقبولة شرعا وقانونا لتنمية هذه 

  .الأموال
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  :الفصل الأول

   لغة واصطلاحا و قانونابالاستثمارالتعريف 
  

ريف المختلفة للوقوف على الحقيقة اللغوية للاستثمار لابد من إجراء مقارنة بين التعا
، وهذا ما تطرقت إليه للاستثمار حتى يمكن لنا معرفة أي التعاريف يماشي و حقيقة الوقف

  : بالشرح والتفصيل في المباحث التالية
  . الاستثمار في اللغة والاصطلاح:المبحث الأول

 الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي والقانون :المبحث الثاني
  .ائريالجز

  . إجراءات الحفظ العقاري:المبحث الثالث
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  :المبحث الأول 
  الاستثمار في اللغة والاصطلاح

  

  الاستثمار في اللغة : المطلب الأول 

جاءت كلمة استثمار في مصدر استثمر يستثمر، وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، 
تجه، ومنها الولد حيث قيل  صله من الثمر، وهو له عدة معان منها ما يحمله الشجر وما ينأو

   .الولد ثمرة القلب ومنها أنواع المال
 أي نضج، وكمل  يء أي أظهر ثمره، وثمر الش– الشجر ثمورا – بفتح الميم –ويقال ثمر 

 أي أتى نتيجته يءار، وأثمر الشثمبلغ أوان الإي  ثمر ماله أي كثر ، و أثمر الشجر أ–ويقال 
 أطعمهم الثمر ويقال استثمر المال  وثمره –ر ، وأثمر القوم  أي أكث–وأثمر ماله بضم اللام 

  . ديد الميم أي استخدمه في الإنتاج شبت
 وإلى ،وأما الثمرة فهي واحدة الثمر فإذا أضيفت إلى الشجر فيقصد بها حمل الشجر

 و ثمر -م ثمر بفتح التاء والمي:  فيراد بها فائدته، و إلى القلب فيراد بها مودته وجمع الثمرة يءالش
  .)1( ثمار و إثمار –بضمها 

وقد وردت كلمة أثمر ، وثمرة ، وثمرات أربعا وعشرين مرة في القرآن الكريم منها قوله 
  .)2("أنظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون :"تعالى 

ان الكامل باالله أي أنظروا إلى ثمار تلك الأشجار والنباتات، ونضجها للوصول إلى الإيم
وهو الذي أنشأ جنات " :تعالى، حيث يحمل ذلك عجائب قدرته، ومنه قوله تعالى

متشابها  معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أآله والزيتون والرمان
 حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب اوغير متشابه آلوا من ثمره إذا أثمر وأتو

حيث من االله تعالى علينا بالثمار وأمرنا أن نأكل من ثمار هذه  )3(141الأنعام"المسرفين
الأشجار و النباتات عندما تثمر وتنتج، وأن نعطي حقها وهو الزكاة عند حصادها 

                                                 
  - مادة ثمر–بن منظور دار المعارف، والقاموس المحيط والمعجم الوسيط سان العرب لال) 1(
  .99القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية ) 2(
  .141رة الأنعام، الآية القرآن الكريم، سو)  3(
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للمستحقين، كما أمرنا بألا نسرف في الباقي وهذا ما يدل على أن حق الملكية ليس حقا 
  . بضوابط الشرع امطلقا، بل مقيدً

ثمار إلى الشجر والنبات نفسيهما مما يدل ة وآيات أخرى أسند االله تعالى الإوفي هذه الآي
 والأسباب الظاهرة التي لها تأثير على النمو والثمر والنضج مع أن ،على أهمية العناية بالسنن

وأنزل من ": الفاعل الحقيقي هو االله تعالى، ولذلك أكد هذه الحقيقة في آيات أخرى فقال

جعل هذا بلدا أمنا و ارب : "وقوله تعالى )1(" به من الثمرات رزقا لكمالسماء ماء فأخرج

 الثمر أو –في الغالب –ويلاحظ أن القرآن الكريم أطلق )2 ("أرزق أهله من الثمرات
ونقص من الأموال والأنفس :" الثمرات على ما تنتجه الأشجار والنباتات مثل قوله تعالى

:" ه التجارة من أرباح إلا إذا عممنا المراد بقوله تعالى  ولم يطلق على ما تنتج)3(" والثمرات

حيث وردت هذه الكلمة  ،)4("يءإليه ثمرات آل شيُجبَى ا أمنا مرحأو لم نمكن لهم 
قوله صلى االله أيضا في السنة كثيرا وهي لا تعد ومعانيها عن ثمار الأشجار والنباتات، ومنها 

 متفق عليه أنظر صحيح البخاري مع الفتح، "نهى عن بيع الثمر حتى يزهر" عليه و سلم 
: ، وقوله صلى االله عليه و سلم1190/ 3اة ق، ومسلم كتاب المسا4/389: كتاب البيوع

   )5("اللهم أرزقنا من ثمرات الأرض"
   الاصطلاحالاستثمار في : المطلب الثاني 

: لوا عن السفيه والرشيد فقانورد لفظ الاستثمار في عرف الفقهاء عندما يتحدثو
 –مالك  الرشيد هو القادر على تثمير أمواله، اصطلاحا، والسفيه هو غير ذلك قال الإمام

  .)6(تثمير المال، واصطلاحه فقط وأرادوا بالتثمير ما نعني بالاستثمار اليوم: الرشد 

                                                 
  .22القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية )  1(
  .126القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية )  2(
  .155القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية )  3(
  .57القرآن الكريم، سورة القصص، الآية )  4(
  .1190، 3صحيح مسلم، كتاب المساقاة، ج)  5(
  .281 ص 2بعة الحلبي الجزء بداية المجتهد ط) 6(
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 ،وأما لفظ الاستثمار فلم يرد في كتب اللغة بمعناه الاقتصادي، وذلك في معجم الوسيط
استخدام الأموال في الإنتاج أما مباشرة بشراء الآلات، وأما بطريقة غير مباشرة : الاستثمار

الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع ) مج(كشراء الأسهم والسندات ثم وضع رمز 
  .)1(مجمع اللغة

  حكم الاستثمار : المطلب الثالث 

اح ومشروع إن دراسة النصوص الشرعية ومقاصدها العامة تظهر أن الاستثمار مب
بأصله على مستوى الفرد، بل يمكننا القول بأنه ترد عليه الأحكام التكليفية من حيث عوارضه 

  واجب كفائي على الأمة في مجموعهم، أي أنه لا يجوز للأمة –ووسائله لكنه من حيث المبدأ 
  .أن تترك الاستثمار مادام في كل ما هو حلال 

أهمية المال في حياة الفرد و الأمة، وتقديم المال ذلك لأن النصوص الشرعية متضافرة في 
على النفس في جميع الآيات التي ذكر فيها الجهاد و الأموال و الأنفس إلا في آية واحدة في 
سورة التوبة الآية الحادية عشرة بعد المائة حيث قدمت الأنفس، لأنها تتحدث عن الشراء، 

المجاهدين، والساعيين في سبيل الرزق كما في آخر وامتنان االله تعالى بالمال، والمساواة بين 
 كل ذلك أنفي أحاديث كثيرة . سورة المزمل، وتسمية العامل  والتاجر بالمجاهد في سبيل االله

 حتى تكون الأمة قادرة على الجهاد، يته وتقوهيدل بوضوح على وجوب العناية بالمال وتثمير
والحضارة، حيث إن ذلك لا يتحقق إلا بالمال كما والبناء والمعرفة والتقدم  والتطور والنهضة 

   )2( "توا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياما وارزقوهم فيهاؤولا ت:"قال تعالى 

 االله تعالى المال بأنه قيام المجتمع الإسلامي، وهذا يعني أن المجتمع لا يقوم إلا به ىفقد سم
، ولم يقل منها يدل " وارزقوهم فيها:"ه تعالى و لا يتحرك و لا ينهض إلا به ، كما أن قول

بوضوح على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء المحجوز عليهم من الأطفال و المجانين 
  .في الأرباح المحققة من الاستثمار وليست من رأس المال نفسه

                                                 
  .100، ص1973نشر دار المعارف مصر،  ،المعجم الوسيط) 1(
  .5القرآن الكريم، سورة النساء، الآية )  2(
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، وقال موال أعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابة بحفظ الأ:"يقول الإمام الرازي
  )1(" ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين آانوا إخوان الشياطين :"تعالى
و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها آل البسط فتقعد ملوما :" ال تعالىقو

وقد رغب االله ) 3(  "و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا:"  وقال تعالى )2(" محسورا
 آية المداينة حيث أمر بالكتابة   والإشهاد والرهن، والعقل يؤيد ذلك، تعالى في حفظ المال في

 لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل الدنيا والآخرة ، ولا يكون فارغ الأن الإنسان م
لئلا يكون ذلك أمرا بأن " منها" و لم يقل – فيها –وإنما قال : البال إلا بواسطة المال، ثم قال

أموالهم رزقا، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها و يجعلوا بعض 
  .)4(يثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح ، و لا من أصول الأموال 

ومن الأدلة المعتبرة على ذلك أن وجوب الزكاة في الأموال يدفع أصحابها إلى التجارة، 
النفقة، وهذا ما يؤيده الفكر الاقتصادي الحديث، لأنهم إن لم يتاجروا فيها تأكلها الصدقة و 

حيث يفرض أنواعا من الضرائب لدفع أصحاب الأموال إلى عدم إكتنازها، بل قد وردت 
أحاديث تصل لمجموعها إلى درجة الصحيح أو الحسن الذي ينهض به حجة على وجوب 

فهاء والمجانين و ناقصي  الس–والمحجوز عليهم " اليتامى و غيرهم " التجارة في أموال الصغار 
فقد روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه و سلم -الأهلية
الصدقة  – لا تستهلكها– لا تذهبها –ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى :" قال

."  
وم إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد لعم"ي في هذا الحديث ووقال البيهقي والنو

قال ) 5(النصوص الأخرى و بما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم

                                                 
  .27-26القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية ) 1(
  .29القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية ) 2(
  .67القرآن الكريم، سورة الفرقان، الآية ) 3(
  . 186ص ،  9 الجزء التاسع ، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت،لتفسير الكبيرا)4(
   107السنن الكبرى للبيهقي، طبعة الهند، الجزء الرابع، ص) 5(
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  أكده بالاستبدال – مرسل إلا أن الشافعي رحمه االله –وهذا أي حديث ابن مالك :"البيهقي
  .بالخبر الأول

  .)1( وبما روى عن الصحابة في ذلك–وهو عموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا 
" ورواه البيهقي عن عمر ابن الخطاب رضي االله عنه موقوفا عليه بلفظ :" ووي وقال الن

 )2(وابتغوا في أموال اليتامى تأكلها الصدقة و قال إسناده صحيح ورواه أيضا على بن مطرف
قال رسول االله صلى االله عليه : وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال

، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد نقلا عن "لا تأكلها الزكاة في أموال اليتامى اتجروا:"وسلم
  .)3(إن إسناده صحيح :" شيحة الحافظ العراقي 

 قد نبهت الأوصياء على وجوب تثمير الآثارإن الأحاديث و:" يقول الشيخ القرضاوي
   .)4 ( "...أموال اليتامى حتى لا تلتهمها الزكاة

، )5(" بين الأغنياء منكمولةًآي لا يكون دُ:" لىوكذلك يدل على تثمير للأموال قوله تعا
حيث أن الأموال لا تتداول إلا عن طريق توزيع الصدقات، والأثمار الذي يؤدي إلى أن 

و أعدوا :" يستفيد منها الجميع من العمال والصناع والتجارة ونحوهم، وكذلك قوله تعالى 
ال بل هي مقدمة في معظم الآيات بلا شك قوة الم ومن القوة )6("لهم ما استطعتم من قوة

  .على النفس فإذا كانت قوة البدن والسلاح مطلوبة فإن قوة المال أشد طلبا ووجوبا
 راء الحفاظ على الأموال وذلك لا يتحقق إلا عن طريقغإن مقاصد الشريعة الإسلامية ال

هو :"لىاستثمارها وتنميتها، كما أن من مقاصدها تعمير الكون على ضوء منهج االله تعا

                                                 
  107السنن الكبرى للبيهقي، طبعة الهند، الجزء الرابع، ص) 1(
  .329المجموع للنووي الجزء الخامس ص )  2(
  329الخامس ص المجموع للنووي الجزء )  3(
   .  المرجع نفسه107 ص 04 جزء ،السنن الكبرى)  4(
   .07القرآن الكريم، سورة الحشر، الآية )  5(
   .60القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية )  6(
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حيث ذهب المقرون إلى استنباط المفهوم العام من  ،)1("أنشأآم من الأرض واستعمرآم فيها
 وكذلك .)2(هذه الآية أن االله أمركم بعبارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار

من مقاصدها الاستخلاف الذي يقضي القيام بشؤون الأرض و تدبيرها والإفادة منها و 
   .)3(كل ذلك لا يتحقق على وجهها الأكمل إلا عن طريق الاستثمارتعميرها و 

  في القانونستثمار تعريف الا: المطلب الرابع 

إن تعريف الاستثمار يطرح إشكالات خاصة من الناحية القانونية لأن الاستثمار فكرة 
اولوا  أيضا، لكن رجال القانون لم يعلموا بهذا الجانب بل حاقتصادي و مفهومها اقتصادية

  .تعريفه اعتمادا على جانبه الاقتصادي
ولهذا سأتناول التعريف الاقتصادي أولا لأنه هو الأساس ثم أدرج التعريف القانوني ثانيا 

  و هو المطلوب في موضوع بحثنا هذا 
   التعريف الاقتصادي للاستثمار:الفرع الأول

  .)4(  هو استغلال المال لتنميته و اكتنازه: التعريف اللغوي- 1  

ذه لهلقد تعددت تعاريف رجال الاقتصاد للاستثمار وفيما يلي عرض  )5( :التعريف الاصطلاحي- 2  
  .التعاريف
  .كل اكتساب للأموال من أجل الحصول على منتوج لاستهلاكه -
واستغلال المنتوج المتمثل في تضاعف الذمة المالية للتجهيز أو عملية شراء أو إنتاج  -

 .ةتجهيزات وسلع وسيطومواد 
                                                 

   .61القرآن الكريم، سورة هود، الآية )  1(
   .  107لأول ص  الجزء ا، طبع وهبة بالقاهرة، فقه الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي)  2(
يقصد بالاستثمار في مصطلح المعاملات بلغة العصر استغلال المال بقصد الحصول على ثمرة منه ، أي على عائد يفيد منه صاحب                     )  3(

 المالية،  الرأسمالي بأنه زيادة المال الإنتاجي، كما يعنون به أيضا شراء الأوراق           .المال ، و يعرف علماء الاقتصاد المنتمون إلى المذهب الحر         
وها هو الفرق واضح من مفهـوم  . واستثمار الأراضي الزراعية عندهم معناه بذل المال لزيادة إنتاجها فهو غير الاستعمار والاستصلاح            

  . الاستثمار في الفقه الإسلامي
   .ل أي اللغة الاقتصادية المتداولة في مجال الاقتصاد ورجال الأعما–يقصد بتعريف الاستثمار في اللغة ) 4(
   . يقصد به ما اصطلح عليه لدى الاقتصاديين–والتعريف الاصطلاحي في هذا الموضوع ) 5(



 

 

81 

ظيف طويل الأجل يتمثل في إنفاق فوري للأموال مؤكدة من أجل هو توأو  -
  .الحصول على إيرادات موزعة على عدة سنوات تفوق المبالغ المنفقة

  : من هذه التعاريف يمكن استخلاص المفاهيم التالية -
 الأجل الطويل فيهو توظيف دائم للأموال ويتحقق عائد هذا الاستثمار  الاستثمار -

العائد المحقق موزعا على فترات موزعة هي الأخرى، ويطلق عليها مصطلح ويكون 
النفقات المتولدة الداخلة حيث أن العوائد على الاستثمار تتميز بالوعدين مما يؤدي 

  .إلى تحققها من الأجل الطويل نسبيا
والحديث عن الاستثمار في الاقتصاد المعاصر يتضمن استغلال المال في نشاط إنتاجي 

د زيادة هذا النشاط يصرف النظر عن الفائدة وإن كان المفروض أن كل زيادة في رأس بقص
 .نتاجي تعود في غالب الأحوال بزيادة في النمو أو العائدالمال الإ

أصلا هي تحقيق نوع من توظيف المال في رأس مال فينتج، فالاستثمار والغاية من الاستثمار 
ل على الربح وإن جرى كلام العامة على إطلاق اللفظ وإنما هو وسيلة الحصو ليس هو الربح،
  .)1(على الأمرين معا

  التعريف القانوني للاستثمار : ثانيالفرع ال

ظهرت عدة محاولات لتعريف الاستثمار، منها الاتفاقيات على أساس من له الحق في 
   .)2(الاستثمار، إلا أن هذه الاتفاقيات تقدم مجرد شرح للمصطلح

فهم من عبارة استثمار أنها عمل أو ي"اولات نذكر محاولة رجال القانون و من بين المح
تصرف لمدة معينة من أجل تطوير نشاط اقتصادي سواء كان هذا العمل في شكل أموال مادية 

  .)3(" أو في شكل قروض– من بينها الملكية الصناعية الممارسة الفنية –أو غير مادية 

                                                 
 هـ يوليو 1401 رمضان ، العدد التاسع، منار الإسلام، الاستثمار الإسلامي في العصر الراهن،الدكتور محمود أبو السعود) 1(

  . 91 ص 1981
  .طوير الاستثمار المتعلق بت2001 الصادر سنة 01/03قانون رقم ) 2(
  . 23 ص ، بدون تاريخ، الرياض، مكتبة المعارف، سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي،الأستاذ أحمد بن محمد الخليل) 3(
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وضمان الاستثمار بين دول  اقية المغاربية المتعلقة بتشجيعوفي الإطار القانوني للاتف هذا
 جمادى الثانية 05 مؤرخ في 420 / 90اتحاد المغرب العربي صدر مرسوم رئاسي رقم 

 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع 1990 ديسمبر سنة 22الموافق لـ   هـ1411
 هـ 1411زائر بتاريخ أول محرم عام وضمان الاستثمار بين إتحاد المغرب العربي الموقعة في الج

من المادة الأولى للاتفاقية  4 حيث عرف الاستثمار طبقا للبند 1990 يوليو 23الموافق لـ 
  .المذكورة

 "إن الاستثمار هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها في بلدان المغرب العربي"
)1(  

 المتعلق 03–01ر القانون وصدبقتصادي، وفالتعاريف السابقة يغلب عليها الجانب الا
 على أنه يشمل كل 01 حيث نصت المادة 2001بتطوير الاستثمار الصادر سنة 

الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا 
  .تيازاتمالاستثمارات التي تنجز في إطار الإ

 أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو اقتناءنه  على أ02ونصت المادة 
  .)2(توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة

وما نستخلصه من هذه المواد هو استحداث نشاطات جديدة لتوسيع قدرات الإنتاج 
النشاطات في عن طريق أصول المساهمة النقدية أو العينية في راس مال المؤسسة و كذا استعادة 

متياز لإنجاز المشاريع إطار خوصصة جزئية أو كلية، هذا يدخل فيما يسمى بفتح الا
  . والنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات في مجال أموال الوقف في الجزائر 

                                                 
  . 2001 الصادر بـ 03 / 01 قانون رقم 1991  / 06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ) 1(
  . منه02 المادة 42 / 90المرسوم التنفيذي  رقم ) 2(
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  :الثانيالمبحث 

  الفقهية والقانونية لاستثمار أموال مؤسسة الوقفالشروط 

  
ن طبيعته الربح و الخسارة و أن معظم الاستثمارات التي تقوم بها بحكم أن الاستثمار م

الدولة ، أو المؤسسات الحكومية إن لم تكن فاشلة فليست على المستوى المطلوب ، ولا على 
مستوى الاستثمارات الخاصة، وبما أن أموال الوقف أموال خيرية عامة لها خصوصية و طبيعة 

 الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز التصرف في أموال الوقف أي فقهاءرتختلف عن باقي الأموال 
ة ل و بأقل من أجر المثل، هذا من جانب أما من جانب القانون الجزائري فقد حدد جمبالغش

من الشروط لاستثمار أموال الوقف هذه الشروط التي تعد الوسيلة القانونية الهامة لحماية أموال 
ل الشروط العامة في الفقه الإسلامي في مطلب أول و  و هذا ما نتطرق إليه من خلا–الوقف 

  . - في مطلب ثان–الشروط العامة في القانون الجزائري 
  الإسلامي  الوقف في الفقه مؤسسة لاستثمار أموالالفقهية الشروط : المطلب الأول

اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أموال الوقف ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الأموال 
ير ي سلطة تسمن لهكل  فيتعين على عامة والخاصة بحيث وضعوا قيودا و شروطا لاستثمارهاال

  .هذه الأموال مراعاتها ميدانيا

 وهذا استنادا لما ، الأخذ بالحذر والحيطة، والبحث عن كل الضمانات الشرعية المتاحة:أولا
  .ستثمارجاء به مجمع الفقه الدولي الذي أجاز ضمان الطرف الثالث لسندات الا

الممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف –ومن هذا المنطلق يتعين على إدارة الوقف
 الرجوع إلى فعليهامكان، وإن لم تجد مركزيا و الناظر محليا البحث عن هذا الضمان بقدر الإ

  .)1( الحقائق لتقصيأصل العزم والعقد كالحكومة

                                                 
  .160، ص1980الإمام أبي حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، كتاب الكسب والمعاش، نشر دار الفكر، طبعة ) 1(
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ائل الحديثة و دراسة الجدوى ورعاية أهل الإخلاص و  على الطرق الفنية و الوسالاعتماد: ثانيا
  .)1( و الخبرة في من يعهد إليهم استثمار أموال الوقفالاختصاص

 مراعاة فقه الأولويات وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات، وفقه التعامل مع البنوك :)2(ثالثا
نوك الإسلامية والشركات  تتعامل إدارة الوقف إلا مع الب لاو الشركات الاستثمارية، بحيث

التي توفر الأمن و الآمان و الضمان بقدر الإمكان، ومن هذا المنطلق عليها إي إدارة الأوقاف 
  .)3(أن تتجه إلى الاستثمارات التي لا تزال أكثر أمانا وأقل خطرا وهي الاستثمارات العقارية

ت هذه الشروط المحددة من قبل التخطيط و المتابعة والرقابة الداخلية على الاستثمارا : رابعا
   – شروط الواقف كشرط الشارع – الفقهاء عندالفقهاء تعد من الشروط الوليدة 

 فقها يتطلب بالضرورة الشرعية من إدارة الوقف في الجزائر ةهذه الشروط المقرر
  . مراعاتها في جميع المراحل التي يمر بها الوقف

   مار أموال مؤسسة الوقف الشروط القانونية لاستث: الثاني المطلب 

حدد المشرع الجزائري شروطا عامة لاستثمار أموال الوقف هذه الشروط التي تعد 
بالتالي الوقوف بصفة رسمية على شروط و  ،الوسيلة القانونية بل الأداة الهامة لحماية الوقف

 تطلعات الواقفين التي يشترطونها في أموالهم الموقوفة و حتى تكون هذه الشروط في مستوى
  : وجودالواقفين لابد من

  الرسمية:  الفرع الأول

                                                 
  .  90، ص1980محمد البهي، الإسلام في الواقع الأيدلوجي المعاصر، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ) 1(
ة من القواعد والتعاليم المستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية فمراعاة فقه إن الضوابط الشرعية للاستثمار تلخصها جمل) "2(

الأولويات وفقه مراتب المخاطر يقصد به الالتزام بقاعدة الحلال والحرام، حيث أن هذه القاعدة تفرض على كل مسلم أن يتحرى في 
الانتهاء عن نواهيه، وعموما فإن العقود الموجهة للمعاملات قوله وعمله ما يبعده عن الوقوع في المعصية عن طريق الالتزام بأوامره و
عقود منهي عنها لذاتها كبيوع الخمر، والميتة، وعقود منهي : كالاستثمار لخصها شيخ الإسلام ابن ثمية رحمه االله في ثلاثة أصناف هي

وصف يضر بأحد المتعاقدين أو خارج عنهم عنها لاشتمالها على الجهالة، والغرض كبيوع الملامسة والمنابذة، وعقود منهي عنها ل
  .     وما بعدها375أنظر الشيخ أحمد محمد عساف، الحلال والحرام في الإسلام، ص ." كالتدليس والغبن الفاحش والربا والرشوة

  .370، ص1980 5الشيح أحمد محمد عساف، الحلال والحرام في الإسلام، دار إحياء العلوم، بيروت، ط) 3(
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شرط من شروط الصحة في العديد من المعاملات المدنية الناقلة للملكية العقارية لأنها 
تحل محل الشهر العقاري، لأن هذه الأخيرة تتطلب دقة المعلومات وسلامة العقد الذي نص 

ون الوقف الجديد الواقف بتحرير عقد الوقف أمام  وألزم قان324عليه القانون المدني في المادة 
يجب على الواقف أن " المتعلق بالأوقاف أنه 91/10 من قانون رقم 41الموثق استنادا للمادة 

يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزم بتقديم 
  .)1(" المكلفة بالأوقافإثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة 

  .)2(وتحرير العقد في صورة رسمية، يجب تدعيمه بعملية الشهر العقاري
  قالتوثي: الفرع الثاني

شهاد على العقود و سائر التصرفات و توثيقها مما أمر به االله سبحانه و تعالى في الإ
ت لهم فيه كتابه العزيز، فقد تناول الفقهاء أحكام التوثيق و شروطه أحسن سبيل وكان

 ا من التصرفات ولم يشترطويء، غير أنهم لم يوجبوا توثيق ش)3(موسوعات متقطعة النظر
التوثيق لصحة الوقف ولا صحة غيره ولم يمنعوا سماع الدعوة به إذا لم يكن مكتوبا، واستمر 
ما العمل على ذلك قرونا متتالية، و في أواخر القرن الماضي أخذ أولوا الأمر بمصر أن الوقف و

ستعانة فيها بشهود الزور وكانت  الباطلة كما فشلت الاىيرتبط به كثرت بشأنه الدعاو
  .)4(لأصحاب الحقوق متاعب مع القضاء حيث كادت هذه الأفاعيل تحط من هيبته

                                                 
 أعلاه وعليه فإن مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية المعني 8المكلفة بالأوقاف حق إبرام العقود في إطار أحكام المادة للسلطة ) 1(

راجع . بهذا المنصب عن طريق مرسوم مؤهل لإعداد الوثائق المعنية بصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفية على المستوى المحلي
 صدر – حيث كان في عهد العباسيين لإدارة الوقف رئيس 157الوقف الإسلامي للدكتور محمد أمين ص لنظام التطور التاريخي 

  .   أنيط به الإشراف على إدارتها رئيس الأعوان لمساعدته على النظر منها–الوقوف 
  .   مارس المتعلق بتأسيس السجل العقاري25 المؤرخ في 76/62مرسوم رقم ) 2(
  .  04، ص1984، طبعة 4يلي، النظريات الفقهية والعقود، نشر دار الفكر، الجزءالدكتور وهبة الزح) 3(
 أعلاه، وعليه فإن مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية المعني 8للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام العقود في إطار أحكام المادة ) 4(

راجع . فته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفية على المستوى المحليبهذا المنصب عن طريق مرسوم مؤهل لإعداد الوثائق المعنية بص
صدر –، حيث كان عهد العباسيين لإدارة الوقف رئيس 157التطور التاريخي لنظام الوقف الإسلامي للدكتور محمد أمين، ص 

   .       أنيط به الإشراف على إدارتها رئيس الأعوان لمساعدته في النظر فيها-الوقف
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تجه التشريع الخاص بالوقف منسقا في أثاره مع التشريعات الأخرى الخاصة اوقد 
ى أن يعنوا عناية تامة بتوثيق الوقف وما يتعلق به توثيقا بالتصرفات العقارية، ويحمل الناس عل

 ولا يكون الوقف صحيحا إلا إذا صدر به إشهاد ممن يملكه الخاصة ،)1( ودورهتهيتفق مع أهمي
  . بالملك الوقفي

ويعتبر مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية هو المحرر للعقود فيما يخص الأملاك 
 من 324بار مفهوم العقد الرسمي كما هو واضح من نص المادة الوقفية آخذا بعين الاعت

 من قانون الوقف كرست في هذا الصدد 11 مكرر 26القانون المدني الجزائري فإن المادة 
 وهو السبب الذي من أجله .المبدأ نفسه المعمول به بالنسبة لمدير أملاك العقارية التابعة للدولة 

اصة بالملك الوقفي المحدد بشكلها و مضمونها بقرار وزاري أقر أن تكون الشهادة الرسمية الخ
يوقع من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية على اعتبار أنه موظف عمومي كلف 

  .)2(بإعداد  مثل هذا النوع من العقود بصفة حصرية
  الشهر العقاري للوقف : الفرع الثالث

 جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق  ينص قانون الشهر العقاري الجزائري على أن
من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة 

 .، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية)3( من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيليءلش
ذوي لا بسبب  تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ويترتب عن عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا

الشأن ولا بالنسبة لغيرهم لهذين السببين وللمحافظة على الوقف الخيري حتى لا تمتد إليه يد 
  .الطامعين إذا ما طال الزمن

إن الغرض الأساسي من الشهر العقاري هو إعلام الغير بما يرد على العقارات من 
لات العقارية ، لأنه يتم إعلان التصرفات التي ترد على حقوق عينية لضمان الثقة في المعام

                                                 
   من القانون المدني الجزائري 4 / 324ادة لما) 1(
شخص في دد المشرع الجزائري الشخص الذي يقوم بتحرير العقود حنظرا لطبيعة الوقف والأهداف السامية التي من أجلها أنشئ ) 2(

   .الصبغة الشرعية على عقود الوقف وبالتالي حمايته من أطماع الطامعينلإضفاء مدير الشؤون الدينية 
   .وما بعدها84، ص1992 الدكتور كمال الوزاني المرشد في الشهر العقاري، أنظر) 3(
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 من 06جراءات التسجيل والشهر العقاري وذلك طبقا للمادة لإعقارات الوقف الذي يخضع 
 و يمكن 26/10/2000 : الموافق لـ1421 رجب عام 28 المؤرخ في 336المرسوم رقم 

 : إلى نوعين رئيسين هما63 / 76 من المرسوم 6تقسيم نظم الشهر العقاري طبقا للمادة 
  .  والشهر الشخصي،الشهر العيني

  الشهر العيني للوقف: أولا 

  : هما نظام الشهر العيني أو نظام السجلات العقارية يتميز بصفتين أساسيتين 

ني أن السجل العقاري يكون مقسما على  يع-أن الشهر يتم على أساس العقار ذاته : أولا
 فتكون لكل عقار صفحة أو بطاقة  – العقارية بحسب موقعهاأساس العقارات أو الوحدات

 و بالتالي ترد على العقار –خاصة به تسجل فيها كافة ما يتعلق بالحقوق العينية التي ترد عليه 
 و من هنا كان – فلا تشهر التصرفات وفقا لأسماء الأشخاص بل وفقا للعقار ذاته –الموقوف

 ، تشهر لا يتم شهرها إلا بعد التحري من صحتها تحريا بالغا و التصرفات التي)1(–نظاما عينيا 
ل وحده مستقلا يسجتني إنما يتم بالي وانتقال الملكية أو الحق المع)2(ويعبر عن هذا بمبدأ الشرعية

 ولاشك أن نظام الشهري )3(لتزام بنقل الملكيةعن التصرف الذي أنشأ على عاتق المالك لا
 بحيث – عن العقار الموقوف – )4( عنوان للحقيقة بالنسبة للكافةل حماية الغير وهوفالعيني يك
 مع الجهة القائمة على شؤون الوقف أن يرجع إلى الصفحة المخصصة له في يتعاقديمكن لمن 

   .)5(السجل العقاري
  الشهر الشخصي للوقف: ثانيا 

                                                 
  .437 ص ،1 المجلد ،04 الجزء ،يرنهوسالدكتور ال) 1(
  . 88 ص،1994 الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، عقد البيع في القانون المدني الجزائري،الدكتور محمد حسنين) 2(
 فورا عن ملك جميع الناس حتى ةاقص في الشريعة الإسلامية الوقف لأنه يترتب عليه خروج العين الموقوفمن أهم صور الملك الن) 3(

  الشريعة الإسلامية و القانون - الأستاذ حسن حسب االله –لغير حقا ثابتا عليها لالواقف نفسه و لا يصح التصرف فيها تصرفا يجعل 
  .  715 ص 1977 أفريل 1949زء الرابع السنة  مجلة الأزهر الج– نظام الملكية –الإنجليزي 

  . وما بعدها45، ص 1996عزت عبد القادر، المرجع العلمي في الشهر العقاري والتوثيقي، طبعة دار الفكر : أنظر الأستاذ) 4(
  .89 ص ، نين، المرجع نفسهالدكتور محمد حس) 5(
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-ف أية قوة ثبوت إذ يشهر التصرله وظيفة الشهر الشخصي هي العلانية فقط وليس 
هتمام بصحة الحق الذي يرمي إلى إنشائه أو نقله و يتم الشهر   كما هو دون الا-أي الواقف

 الإجراءات هعلى أساس أسماء الأشخاص الصادرة منهم التصرفات من أجل إنشاء الوقف وهذ
 الواقف إلى أن ما أوقفه سيتم ةكلها من شأنها حماية الوقف حاضرا أو مستقبلا و طمأن

  .  رف الجهة التي أوقف لهامراعاته من ط
 من 379 نقل الملكية طبقا للمادة مفادهاوعليه فبعد عملية تحرير الشهادة الرسمية التي 
، وبالرجوع إلى تاريخ هذا النظام وأهميته القانون المدني الجزائري التي تشير إلى نقل الملكية

د روبيرت تورس سنة يلاحظ ظهوره في بلاد الانجلوساكسون، بالضبط في أستراليا على ي
 ، حيث استوحى تقنياته من نظام تسجيل السفينة ، حيث كانت الدولة تسجل 1861

السفينة في خانة أولى من سجلاتها، ثم تسجل مالك السفينة في خانة ثانية ثم الحقوق الواردة 
  .عليها في خانة ثالثة ، ثم انتقل هذا النظام إلى باقي الدول

 أو نظام السجلات العقارية مجموعة الصحائف التي تبين ونعني بنظام الشهر العيني
أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له أو عليه، وتبين 

  .)1(المعاملات والتعديلات المتعلقة به
يقوم هذا النظام على أساس أن التصرفات لا تشهر بأسماء القائمين بها بل وفقا للعقار 

 عليه التصرف كالوقف مثلا، لذا سمي بالنظام العيني للتسجيل، وكل ذي مصلحة الذي وقع
إذا أراد تقريرا عن حالة العقار فليس أمامه الرجوع إلى مكاتب السجل العقاري للتعرف على 
صاحب العقار، وجميع الحقوق التي له أو عليه، وهي الطريقة المطبقة حاليا لاسترجاع الأملاك 

  .  )2(وزارة الشؤون الدينية والأوقافالوقفية من قبل 

                                                 
  .ء والهبة أو الوصية أو الإرثيقصد بذلك كل ما ورد من تصرف على العقار كالبيع أو الشرا) 1(
شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ صدور قانون الأوقاف في عملية بحث عن الأملاك الوقفية وحصرها والتي كانت ) 2(

  .ضحية الأنظمة السابقة من القانون الاشتراكي والثورة الزراعية والتأميم
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ويمتاز هذا النظام بأنه ينصب على تحديد هوية العقار أو أرقامه ومساحته ثم أسماء 
مالكيه ثم الحقوق الواردة عليه في دفتر يسمى الدفتر العقاري فهو بذلك يتخذ من العقار 

 هذا يعطي للمحافظ .أساسا للقيد في البطاقات العقارية، وهذا ما يعرف بمبدأ التخصيص
العقاري صلاحية القاضي المطلقة في البحث والتأكد من الملكية والحالات التي تعتريها، 

وبالنتيجة فهو مطهر للعيوب التي ترد على عقار موقوف، ووسيلة لحماية الواقف والموقوف 
  .عليه في نفس الوقت

ة لإتمام إجراء المسح، وما يعاب على هذا النظام أنه يتطلب نفقات باهظة مادية وبشري
  .)1(وهذه العناصر غير متوفرة في بلدان العالم الثالث عموما والجزائر خصوصا

وفيما يتعلق بموقف المشرع الجزائري فإنه وباستقراء النصوص القانونية نجد انه اتبع نظام 
 نوفمبر 12 المؤرخ في 74/75، وبصدور الأمر رقم 1975الشهر الشخصي قبل سنة 

تعلق بتأسيس المسح العام للأراضي ، وإنشاء السجل العقاري، وكذلك المرسوم  الم1975
 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العامة ، فإن المشرع 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/62

الجزائري قد اتبع نظام الشهر العيني، لكن من الناحية العملية نجد أن نظام الشهر العقاري في 
مين، حيث يعتمد نظام الشهر العقاري من الأراضي التي شملت المسح، الجزائر يجمع بين النظا

  .)2(ويعتمد نظام الشهر الشخصي في العقارات الواقعة في البلديات غير الممسوحة
   طبيعة الشهر العقاري وخصائصه في الجزائر -1

إن الإشهار العقاري يختص بالعمليات القانونية الواردة على العقارات وهو طريقة   
ومن خلال ذلك يمكن استخلاص جملة . لعلنية تجاه كافة الناس في نظامه الشخصي والعينيل

  .من الخصائص التي يمتاز بها الإشهار العقاري
  :           الإشهار العقاري ذو طابع عيني/ أ

                                                 
، 1996م القضائية وأسهم التوثيق والشهر العقاري، نشر دار الفكر العربي، طبعة المستشار عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الرسو) 1(
  .  . وما بعدها75ص

  .النظام الشخصي في العقارات هو الذي يفيدنا عند البحث عن الأملاك الوقفية خاصة في البلديات التي لم يتم مسحها) 2(
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ويعني ذلك أن الإشهار العقاري يتميز بعنوان العقارات غير أن في البلديات التي لم   
ح، وبصفة مؤقتة  فالعقود والقرارات القضائية والأملاك الوقفية محل الإشهار في يشملها المس

مجموعة بطاقات، عقارات مؤقتة ممسوحة وفق نظام الإشهار الشخصي، وهذا ما نصت عليه 
، وبذلك يسجل الإشهار العقاري الحالي في آن واحد  طابع 75/74 من الأمر 27المادة 

  . )1(الإشهار العيني والشخصي
  : الإشهار العقاري ذو طابع إلزامي/ ب

لا تنتقل الملكية والحقوق العينية " من القانون المدني الجزائري أنه 793بموجب المادة   
الأخرى من العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو من حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات 

  .)2("صلحة العقارالتي نص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تديرها م
يتضح بأن الإشهار هو ركن من العقد بوجوده يوجد العقد وبانعدامه ينعدم العقد، 

فالإشهار يحدث الفعالية القانونية للحق الخاضع له حتى بين الطرفين المتعاقدين، وهذا كذلك 
، ومن جهة أخرى يبقى الإشهار إجباريًا ليس 75/74 من الأمر 16ما نصت عليه المادة 

ط بين الطرفين المتعاقدين بل بالنسبة للموثق أو لكاتب الضبط أو السلطة الإدارية، وهذا فق
 المتعلق بتأسيس السجل 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/62 من المرسوم 90حسب المادة 

العقاري، فإذا ما تخلف الموثق عن إجراء عملية الشهر العقاري خلال مدة محددة قانونا فإنه 
وخاصة فيما يتعلق بالأملاك الوقفية بصفة خاصة نظرا . مة مالية معينةتفرض عليه غرا
  .)3(لخصوصيتها

  :الإشهار العقاري ذو طابع إداري/ جـ

إن عملية الشهر تتولاها مصلحة إدارية يشرف عليها موظف تابع لإدارة المالية وهو   
  .المحافظ العقاري الذي يقوم بجملة من المهام ذات الطابع الإداري

                                                 
  .-لملكية عقد ا–مدونة التقنين المدني الجزائري القسم الرابع ) 1(
  . المتضمن القانون المدني1975 المؤرخ في 75/58الأمر رقم ) 2(
  . المتعلق بتأسيس السجل العقاري1976 مارس 25 المؤرخ في 76/62راجع المرسوم رقم ) 3(
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مثل هذه المهام في مسك السجل العقاري، كما يكلف المحافظون العقاريون وتت
 كقبض حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري للعقود محل الحفظ، )1(بالعمليات الخاصة

فالمحافظ  . 75/74 من الأمر 26ومنهم من يقومون بمهام  جبائية، وهذا ما نصت عليه المادة 
 بأن 75/74 من الأمر 22لكن يجوز له بمقتضى أحكام المادة العقاري لا يقوم بمهام قضائية 

يحقق في هوية وأهلية الأطراف، وكذا من صحة الأوراق المطلوبة قصد إتمام الإشهار، كما 
 أن يحقق بمجرد إطلاعه على البيانات 76/63 من المرسوم 105يجوز بمقتضى أحكام المادة 

إشهاره أنه يدخل أو لا في دائرة التعامل أي مخالف الموجودة في الوثيقة المودعة للعقد المراد 
للنظام العام والآداب كأن يكون موضوعه أو سببه غير مشروع أو مخالف للأخلاق كالوقف 

  .)2(المعلق على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية 
  مراحل الشهر العقاري : المطلب الثالث

يدة باعتبار أن الشهر العقاري يعطي تعد العلاقة بين التوثيق والشهر العقاري علاقة وط  
الحجة المطلقة للتصرفات التي تنصب على العقارات أو الحقوق العينية الأخرى الواردة عليها، 

 والاتفاقيات -كعقد الوقف–حيث نجد الموثق يضفي الصبغة القانونية والرسمية على العقود 
قبة العقود من حيث الشكل التي يبرمها الأطراف فإن المحافظ العقاري يتولى مهمة مرا

  .والمضمون وحفظها سوية بعد شهرها
  والسؤال المطروح في هذا الإطار هل كل العقود التي يحررها الموثق تخضع للإشهار؟    

 الذي أكد أن كل التصرفات والعقود سواء كانت صادرة 76/63لقد أجاب المرسوم   
ن جانين كعقد البيع في الملكية، وكل من جانب واحد كالهبة والعقود المترتبة للالتزامات م

العقود المتعلقة بالحقوق  العينية المتفرعة عن حق الملكية، وبصفة عامة كل العقود المتعلقة 
بالعقارات العينية الواردة عليها سواء أكانت منشأة أو معدلة أو ناقلة أو منهية لحق عيني ، 

 نوفمبر 12 المؤرخ في 75/74 الأمر  من16تكون محلا للإشهار، وهو ما نصت عليه المادة 

                                                 
  .قد تكون العمليات الخاصة بالعقود الوقفية الصادرة من الواقف حيث إنشاء عقد الوقف) 1(
  .مبطلات الوقف: ق بالوقف في الجزائر، الفصل الخامس يتعل91/10قانون رقم )  2(
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 المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري ، فكل الحقوق العينية سواء 1975
أكانت أصلية أم تبعية كالرهن والتخصيص والامتياز ، والمتعلقة بالعقارات تكون محلا 

  .للإشهار
  لأطراف والعقارات الشروط الأولية للشهر والبيانات المتعلقة با: المطلب الرابع

يشترط في التصرفات الواجبة الشهر، الرسمية كركن لانعقاد العقد واحترام مبدأ الأثر   
النسبي إضافة إلى جملة من الشروط الواجب توافرها من الوثائق المشهرة والشخص القائم 

  .بالتصرف
  الشروط الأولية: الفرع الأول

قابلا للإشهار في محافظة عقارية وهذه يجب توفر شرطين أوليين في العقد حتى يكون   
  : الشروط هي 

  : قاعدة الرسمية/ أ

 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 61شرط الرسمية في العقود منصوص عليه في المادة   
 المتضمن تأسيس السجل العقاري، من أجل تحديد الشكل الرسمي للعقود 1976 مارس 25

  .الموضوعة أو الخاضعة للإشهار
 )1(جـ وما تليها.م. ق324 المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة ويجب تطبيق

فالعقد الرسمي يجب أن يحرر من طرف موثق أو سلطة عمومية أو إدارية ، على العموم فإن 
  .العقود المحررة من طرف الموثقين والتي تشكل أغلب العقود المودعة للإشهار

عقود الأملاك الوقفية والعقود المحررة من والعقود المحررة من طرف الموثقين بما فيها 
  .) 2(طرف السلطات الإدارية 

وهناك عدة أسباب أدت بالمشرع إلى اشتراط الرسمية في العقود ومنها عقد الوقف الخاضع 
  : للإشهار وهي 

                                                 
   وما يليها323مدونة بالقانون المدني الجزائريين باب إثبات الالتزام، الإثبات بالكتابة ، المادة )  1(
  . كالعقود الصادرة عن إدارة واستثمار الأملاك الوقفية في الجزائر)  2(
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  .تدخل سلطة عمومية في تحرير العقود ليضمن أن الإشهار يتم فعلا •

 . لضمان قانونية العقدقاعدة الرسمية تقتضي تدخل موظف مختص •

ولهذا الغرض فإن محرر العقد يعلم المعنيين بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار 
  .العقاري لاسيما فيما يخص تحديد حق الملكية

قاعدة الرسمية تفترض احترام الشروط المشروطة من طرف المحافظة العقارية خاصة فيما  •
   .قاراتيتعلق بتعيين الأطراف والع

وقاعدة الرسمية لها مزايا إذ أنها تضمن بان العقود ستودع للإشهار في الآجال المحددة 
والتنظيمية، وفي غالب الأوقات تحتفظ بنسخة أصلية، لهذا فالسلطة المخولة بتحرير العقد ملزمة 

ية مطلقة بحفظ النسخة الأصلية، إضافة إلى أن العقود الرسمية تحمل البيانات التي تكون لها حج
  .لا يمكن الطعن فيها إلا بطرق التزوير

  " الشهر المسبق"قاعدة الأثر النسبي / ب

لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في "  أنه 76/63 من المرسوم 88نصت المادة   
المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو 

عن طريق الوفاة يثبت حق التصرف أو صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة لشهادة الانتقال 
  . 89أحكام المادة 

فالقاعدة هذه أجريت لتزيد من طبيعة القوة الملزمة للإشهار العقاري، لأن قاعدة الأثر 
  النسبي هي أسلوب فعال حيث نصت على الإشهار، وبهذا تضمن أن السجل العقاري يعكس 

  .) 1(لقانونية للعقار المعين ويضمن الحماية والملكية للمالك الجديدالحقيقة للحالة ا
فالتطبيق الفعلي والصارم لهذه القاعدة يضمن وبصورة أكيدة إشهارا عقاريا جديدا 

ومنطقيا ومستمرا، ورغم الدور الكبير لقاعدة الأثر النسبي في مجال الإشهار العقاري فقد أورد 

                                                 
يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى :  أنه 91/10 من قانون 41وهذا ما نصت عليه المادة )  1(

  ". المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
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را لظروف العمل وما تقتضيه هذه القاعدة من مسح للأراضي المشرع الجزائري استثناءات نظ
  : بصفة كلية، وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي 

، وهي العقود المحررة من قبل أول جانفي 76/63الاستثناءات المقررة في المرسوم 
حيث أن . 1993 ماي 19 المؤرخ في 93/123 حسب المرسوم التنفيذي رقم 1971

لعقود والقرارات القضائية، والشهادات التوثيقية مثل شهادة الفرضية المحررة هناك الكثير من ا
من طرف القضاة، والتي لم تكن تخضع إلزاميا للإشهار، وكذلك الأوراق العرفية المسجلة بغية 

إعطائها تاريخا ثابتا عندما يكون هناك إجراء أول لإشهار الحقوق العينية العقارية في السجل 
   .76/63 من المرسوم رقم18 و8قا للمادة العقاري تطبي

إضافة إلى الاستثناءات الأخرى منها إشهار شهادة الملكية المحرر في إطار الثورة 
  .) 1(الزراعية

  البيانات المتعلقة بالأطراف والعقارات: الفرع الثاني

ة نظرا للدقة المطلوبة في الإشهار العقاري فإن القانون خول للمحافظ العقاري صلاحي  
فحص ومراقبة الوثائق الخاضعة للإشهار لتعيين هوية الأطراف، وكذلك تعيين حالة العقارات 

  .) 2( من ناحية أخرى
  : البيانات المتعلقة بالأطراف/ أ

 المتضمن إعداد 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 75/74 من الأمر 22نصت المادة   
افظ العقاري يحقق في هوية مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، على أن المح

الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات، وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل 
  : إشهارها، من هذه المادة نستنتج ما يلي

  .إعطاء المحافظ العقاري سلطة في التحقيق من هوية الأطراف وأسمائهم -

                                                 
  .  ، المتعلق بالثورة الزراعية1972 نوفمبر 08 المؤرخ في 73/71: الأمر رقم )  1(
 من القانون 35 هذه الإجراءات تؤدي بالضرورة بإثبات ملكية الواقف للعقار أو المال المراد وقفه وهذا استنادا لنص المادة كل) 2(

  ".  من القانون30 و29يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة المادتين "  أنه 91/10
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 .التحقيق من صحة الأوراق المطلوب إشهارها -

الأطراف عنصرا ضروريا، لهذا الغرض وفي غياب هذا التعيين لا تتم عملية ويعتبر تعيين 
  .الإشهار بحيث يكون من المستحيل على الغير معرفة الحالة القانونية للعقار موضوع الإشهار

 حيث تختلف عناصر التعيين 76/63 من المرسوم 65 إلى 62وهذا ما أكدته المواد من 
طراف، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب أن يسجل العقد باختلاف الطبيعة القانونية للأ

  :  العناصر التالية
 أسماء وألقاب الأشخاص

 تاريخ ومكان الازدياد

 موطن الإقامة 

العنوان الكامل، وعند الاقتضاء ألقاب الزوجات، الحالة المدنية من المورث والورثة والموصى 
 .)1 (لهم

  . ب تعيين الشرط الشخصي المتعلق بالأهلية يج76/63 من المرسوم 65وطبقا للمادة 
محررو العقد من موثقين وسلطات : وكقاعدة عامة فإن القائمين بالتصديق هم 

 . )2(إدارية
  : البيانات المتعلقة بالعقارات/ ب

بعد استبدال النظام العقاري القديم المؤسس على الأشخاص بنظام الإشهار العقاري   
 كانت هناك ضرورة لتعيين العقارات حتى يتم تسجيل البيانات العيني المؤسس على العقارات

وحتى يسمح للجمهور معرفة الحالة القانونية للعقارات .  في السجل العقاري بشكل صحيح
  .بشكل صحيح وسريع

                                                 
  . 76/63 من المرسوم 62المادة )  1(
وزارة الشؤون الدينية –لسلطات الإدارية بالنسبة للعقود الصادرة بشأن الوقف هي الجهة الوصية على الأوقاف في الجزائر فا)  2(

  .  مركزيا، ومديرية الشؤون الدينية محليا-والأوقاف
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والعناصر الواجب ذكرها لتعيين العقارات هي تلك العناصر المنصوص عليها في المواد 
  .  76/63ن المرسوم  م71، إلى المادة 66، 27، 21

وتختلف هذه العناصر بحيث ما إذا كان العقار المعين خاضعا لإجراءات مسح الأراضي 
  .)1(العام أو غير خاضع

لهذا الغرض وفي إطار المسح الكلي فإن المرسوم المذكور توقع أحكاما انتقالية لتعيين   
تجزئة في الأراضي والتغيير في العقارات غير الممسوحة، وأيضا الوثائق المودعة والتي تنشئ ال

  .الحدود وأجزاء العقار الملكية المشتركة
 من المرسوم السابق الذكر قواعد تتعلق بجميع العقارات، 1 فقرة 66وقد ورد في المادة 

  :   حيث اشترطت في كل عقد إشهار أن يبين لكل عقار البيانات التالية
  . البلدية، رقم المخطط، المساحة النوع،

يين الواجب ذكره في الوثائق هو ذلك التعيين المطابق لبيانات مسح الأراضي، أما والتع
بالنسبة للعقارات الريفية غير الممسوحة فإن كل عقد موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب 

النوع، الحالة، البلدية، المساحة، وعند الاقتضاء اسم : أن يعين فيه العقار بتحديد العناصر التالية
  . )2(ك المجاورين، ونشير إلى أن التعيين يتم بوضع بطاقات شخصية للعقارالملا

                                                 
  . كل هذه الإجراءات تساعد في البحث عن الأملاك الوقفية التي تم تأميمها في إطار الثورة الزراعية) 1(
إن المهمة العامة لمصلحة المحافظة العقارية هي ضمان الحماية القانونية تحت الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى، مهما ) 2(

  ). أملاك وطنية خاصة أو وقفية(كان الصنف القانوني لهذه الأملاك 
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  :المبحث الثالث
  اريــــظ العقـــراءات الحفـــــــــــ إج

تتم عملية الحفظ العقاري طبقا لإجراءات الشهر العقاري من مسك السجل العقاري   
  .همة للمحافظ العقاريوالبطاقات العقارية وشكل كل منها، وقد أسند القانون هذه الم

  مسك السجل العقاري والبطاقات العقارية: المطلب الأول

يعد مسك السجل العقاري والبطاقات العقارية من أهم الخصائص التي تميز بها نظام   
الشهر العيني المعمول به في بلادنا، وهي من أهم الإجراءات الضرورية التي يجب التقيد بها عند 

نتج عنها ضبط عملية الشهر العقاري تفاديا لأي خلط أو لبس بين القيام بالشهر، إذ ي
  .العقارات وملاكها

  : مسك السجل العقاري وشكله:  المطلب الثاني 

 المتضمن إعداد 1975 نوفمبر 12 الصادر في 75/74 من الأمر رقم 12نصت المادة   
 3وجب المادة السجل العقاري بم"مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أنه 

طبقا لهذا النص يتضح أن ". بمسك من كل بلدية على شكل مجموعة من البطاقات العقارية
السجل العقاري، يمسك في شكل مجموعة من البطاقات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من السجل 

  .    )1(العقاري
  : مسك البطاقات العقارية وشكلها: المطلب الثالث 

العقاري، فإن المحافظ العقاري يقوم بمسك مجموعة من البطاقات بالإضافة إلى السجل   
 من المرسوم 20وتتشكل كل بطاقة من بيانات، تتعلق بأصحاب الحقوق، وبموجب المادة 

إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص " التي نصت أنه 76/63
   ."المحافظة العقارية

  .بطاقات قطع الأراضي -

                                                 
 فبراير 7 المؤرخ في 81/01ة التي ذهبت في إطار القانون إن مسك هذه البطاقات هو الوقوف على الحقيقة العقارية الموقوف) 1(

  .  المتعلق بالتنازل عن الأملاك العمومية العقارية1981
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  .  بطاقات العقارات الحضرية -
ومهما كانت طبيعة العقار، فإن البطاقات تأخذ شكلا واحد، إذ تنقسم إلى عدة 
 24جداول يقيد في كل جدول نوع الحق أو التصرف الخاضع للشهر وهذا ما تضمنته المادة 

  . المتضمن تأسيس السجل العقاري1976 مارس 25المؤرخ في 76/63من المرسوم 
  طريقة الإيداع: الفرع الأول

بعد أن يقوم الموثق بتحرير العقد وتسجيله لدى مصلحة الضرائب والطابع لتحصيل   
، يقوم بإعداد نسخة مطابقة به إضافة إلى المعلومات الخاضعة )1(الحقوق والرسوم لصالح الدولة
لوثائق ، مع نماذج خاصة بإدارة الشهر ثم يرفقها بمجموعة من ا)2(بتسجيله ويحرر محتوى العقد

المتعلقة بالمتعاقدين، يتوجه به إلى المحافظة العقارية لشهره سواء مباشرة أو عن طريق البريد، 
ويتضمن ملف الإيداع بعدما يؤشر عليها بالإشهار، والثانية تحفظ في أرشيف المحافظة 
   .   )3(العقارية، هذه الأخيرة يجب أن تحرر على نموذج رسمي وإلا كان هناك رفض للإيداع

  
  

  آثار الحفظ العقاري: الفرع الثاني

بعد إجراءات الشهر العقاري والمراحل التي تميز بها، لا بد من الوقوف عند الآثار الناتجة    
  : عن الشهر العقاري والتي هي 

بمرور الآجال المحددة قانونا بأربعة أشهر والتي يتم فيها النشر في إحدى  :ثبوت الملكية/ أ
 تثبت هذه -ودون أن يقدم أي اعتراض أو طعن–ة العقارية أو البلدية الصحف أو بالمحافظ

 ومن ثم فالعقد المشهر لا يمكن الاحتجاج ضده 76/63 من المرسوم 88الأخيرة طبقا للمادة 
  .إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء

                                                 
  . منه44 المتعلق بالأوقاف المادة 91/10لقد تم إعفاء الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل طبقا للقانون ) 1(
  .حضور الموقوف عليهبالنسبة لعقد الوقف الذي ينشأ غالبا بدون ) 2(
 فبراير 7 المؤرخ في 81/01إن مسك هذه البطاقات هو الوقوف على الحقيقة العقارية الموقوفة التي ذهبت في إطار القانون ) 3(

  .  المتعلق بالتنازل عن الأملاك العمومية العقارية1981
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  : قيام مسؤولية المحافظ / ب

مله إداريا، وبذلك فهو خول القانون للمحافظ العقاري مجموعة من السلطات لكون ع  
إجراء قابل للطعن أمام المحكمة، وتقوم مسؤولية المحافظ العقاري عند عدم احترامه لإجراءات 
الشهر العقاري، فإذا ترك على سبيل المثال فراغا في سجل أو كانت الوثائق ناقصة فإنه بذلك 

قد تكون تأديبية عند يكون متواطئا لارتكابه الغش، ومسؤوليته قد تكون جنائية كالتزوير و
 فالواقف في هذه الحالة يجب عليه تسجيل الملك الوقفي لدى المحافظة مخالفة الإجراءات،

  هذاالعقارية كونها الجهة القانونية المؤهلة بشهر جميع التصرفات و المعاملات العقارية، و كون
يختلف الأمر بين  و.)1(التصرف يخص نقل حق عيني عقاري لأن التسجيل يفيد إثبات التاريخ
 عليها لأنه يتعين ؤشرالعقار الحضري الذي تفتح له بطاقة عقارية عينية، ويجب ترتيبها بعدما ي

الأخذ بعين الاعتبار في هذا النوع من العقارات الموقع الجغرافي وعناصر العقار في حد ذاته 
  .عقار محل تجاري 

 للملك الوقفي العام ثم يعد يالأبجدوبالمقابل يجب فتح بطاقة عقارية حسب الترتيب 
دفتر عقاري له ويسلم إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية في آن واحد مع النسخ 

   .)2(المرفقة وتبدو قيمة الدفاتر التجارية هي الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية
لم يخضع فالمشرع الجزائري حاول التمييز بين الريف والحضر رغم أن هذا الأخير 

 بلدية 761 بلدية 1541 بداية التسعينات أين مسحت من أصل فيلعملية المسح العام إلا 
  .فقط 

إن النظام الشهر العيني يأخذ بالوحدة العقارية أي يخضع كل المعاملات التي تمس العقار 
وضعية إلى القيد وتنشأ له بطاقة عقارية تتضمن جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبشكل ال

يمكن التسجيل أي معاملة تخص العقار  ، ولا75 – 74 من الأمر 04القانونية حسب المادة 
                                                 

لمشرع الجزائري تهدف إلى حمايته حماية قانونية من الأطماع ل هذه الإجراءات القانونية التي أحيطت بالملك الوقفي طبقا لمنظور اك) 1(
  . والاستيلاء خلافا لما وقع له في بداية الستينات ومرحلة الثورة الزراعية

 يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك ،2000 رجب عام 28 : مؤرخ في2000/336 :مرسوم تنفيذي رقم) 2(
  . الوقفي



 

 

100 

إلا بعد التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالعقار والأطراف ومن ثمة يمتاز نظام الشهر العيني 
خاصا به مما يساعد على كشف صاحبه و كل التصرفات الواردة ركنا بأنه يعطي كل عقار 

ن الأهمية البالغة في المحافظة على الأملاك الموقوفة مما يسهل حصرها على م وهنا تكعليه
        .)1( إذا طال عليه الزمنعين والمحافظة على الوقف من يد الطام،المستوى الوطني

ورغم الإجراءات القانونية المتبعة لحماية العقار في الجزائر ذهبت الوزارة الوصية إلى 
 ا وزاريًا قرارً–أصدرت في هذا الشأن وتدعيما للنصوص القانونية السابقة  إذأبعد من ذلك 

  حيث نصت .)2( المحدد المحتوى السجل الخاص بالملك الوقفي06/2001 /06 في امؤرخً
 من قانون التوثيق الجزائري على أن كل التصرفات التي ترد على عقار يجب توثيقها 12المادة 

   .)3(و إلا كانت باطلة
 من أركان العقد و هو الشكل لأن المشرع استلزم نركب البطلان المطلق لتعلقه وهذا

 وبالنسبة للوقف لا يصح ولا يتم التغيير فيه أو الرجوع ، هذه التصرفاتفي كركنالشكلية 
عنه أو استبداله إلا إذا تم توثيقه، وهذا التوثيق يكون بإصدار الإشهاد عليه من الموظف 

  .)4(المختص بذلك
عتراف بطبيعة الملك الوقفي العام، وذلك اترط في التوثيق الشهود التي تعد وسيلة ويش

 التي نصت استنادا للبند الخامس منها، على أن شهادة 90/10 من القانون 8طبقا لنص المادة 
الشهود تعد وسيلة اعتراف بطبيعة الملك الوقفي العام، وترجع أهداف الرسمية في هذا المجال إلى 

 الفعلي والقانوني للعقد بعد تحريره عند الموظف المختص كذلك ضمان دام الإشهاضمان قي
 احترام القانون في تحرير العقد وأحكام الشريعة الإسلامية من طرف الموظف المختص

  .)5(بذلك

                                                 
  . 4 ط1982لبي أحكام الوصايا و الأوقاف نشر الدار المحاسبة للطباعة و النشر بيروت شخ محمد مصطفى الدكتور الشي) 1(
  .  يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي،2001 يونيو سنة 6 الموافق 1422 ربيع الأول عام 14قرار مؤرخ في ) 2(
  .  27 / 88قانون التوثيق رقم ) 3(
  .  27/  88قانون التوثيق رقم ) 4(
   والمتضمن تنظيم التوثيق 1988 يوليو سنة 12 هـ الموافق 1408 ذي القعدة عام 28 المؤرخ في 27 / 88القانون رقم ) 5(



 

 

101 

لتكريس القانوني ابالإضافة إلى احترام الشروط الشكلية القانونية المطلوبة ولتمكين 
 قواعد الإشهار احترامعلى أساس شهادة الشهود، ولاسيما في إطار لعقار ما كملك وقفي 

 المحدد 2000/336بالمرسوم التنفيذي تمت العقاري فإن أحكام المادة المذكورة أعلاه قد 
  . شكل ومحتوى الشهادات الرسمية ل

 البلاد اللاتينية منها فرنسا التي 1855 مارس 23ونظام الشهر الشخصي ساد منذ   
  . الشهر العقاريتعتبر مهد

ومن الأسباب التي جعلت ظهور هذا النظام هي الحاجة إلى تحصيل الضرائب، حيث أن 
الدول اللاتينية كانت تسجل أصحاب الأملاك العقارية في سجل الضرائب في خانة والمساحة 

العقارية التي يملكونها في خانة ثانية بغرض إحصاء الأملاك، ويسهل عليهم تحصيل 
  .فهذا مستوحى من نظام الضرائب الشخصي ثم انتشر في أغلبية دول العالم. )1(الضرائب

والمقصود بهذا النظام وعملية شهر التصرفات الواردة على العقارات وفقا لأسماء الملاك   
أو الأشخاص الذين صدرت منهم التصرفات لذلك سمي شخصيا، ويقوم على إنشاء سجل 

 الدولة، ويتألف هذا السجل من قوائم بأسماء المتصرفين، عام أو سجلات محلية في مختلف أقاليم
 يريد وقفه أو شراءه لذات الغرض )2(فإذا أراد صاحب الشأن التعرف على وضعية عقار ما

يطلب من المكلف بالسجل أن يقدم له تقريرا على كل التصرفات التي قام بها صاحب العقار، 
ة في السجل فهذا دليل على أن صاحب العقار فإن كان صاحب العقار من بين الأسماء الموجود

وإن لم يجد المكلف بالسجل فهذا ). كإنشاء الوقف مثلا(قد صدر منه تصرف على هذا العقار 

                                                                                                                                                                  
  .  يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه336 – 2000المرسوم التنفيذي رقم 

يها من خلال الحقبة الاستعمارية أدرجت ضمن هذا المضمون الشخصي وفرضت إن الأملاك الموقوفة التي تم الاستيلاء عل) 1(
   .الضرائب عليها مع أن الأملاك الوقفية لا يحق دفع الضرائب عنها لكونها من أعمال البر والخير

م الشهر يمكن للجهات الوصية على الأوقاف الرجوع إلى الأرشبف للإطلاع على الأملاك الموقوفة من خلال إتباع نظا) 2(
  . الشخصي
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، ونظرا للأهمية الكبيرة لنظام الشهر الشخصي إلا أنه )1(دليل على عدم صدور تصرفات منه
  :يعاب عليه ما يلي

  . وقوع الخلط بينهم تشابه أسماء المالكين، مما يؤدي إلى -1
عدم وجود ضمان للحق المشهر بصفة مطلقة أمام الحاكم فيكفي الحكم ببطلان  -2

العقد بطلانا مطلقا أو نسبيا حتى يزول هذا الملك فهو لا يخص حق الواقف ولا 
يطهر العيوب العالقة بالعقد، وبالتالي يستطيع من له مصلحة أن يستصدر من القضاء 

صرف سواء أكان وقفا أم بيعا حتى يزول كل أثر لهذا حكمًا ببطلان عقد الت
 .التسجيل

في حالة طلب صاحب العقار وليكن واقفا تقريرا عن حالة عقار معين فيجب أن  -3
يكون على إلمام باسم صاحبه واسم أبيه وجده بالكامل وكل أسماء الأشخاص الذين 

 .كانوا مالكين لهذا العقار

 .مشهود الغش والتدليس في هذا النظا -4

قد يؤدي هذا النظام إلى الوقوع في الأخطاء خاصة عندما تتشابه الأسماء  -5
 .وتضاف تصرفات هذا إلى ذلك

ومع هذه العيوب يبقى الشهر الشخصي الوحيد المستعمل في غياب مسح الأراضي العام، 
وخاصة في إطار الجهة التي تقوم بها الجهات الوصية في البحث عن الأملاك التي أوقفها منذ 

             )2(.عهود بعيدة

                                                 
 عقد 4، ج1994الدكتور أحمد خليل حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ن طبعة ) 1(

  .  115البيع ص
 الجهة نظرا للعيوب التي ترد على نظام الشهر العيني أو الشهر الشخصي فعند إتمام العقد الخاص بالوقف وإحالة نسخة إلى)  2(

الموقوف عليها، هذه الأخيرة عززت موقفها بعدة إجراءات لإثبات الملك الوقفي المحول إليها فأصدرت شهادة إثبات الملك الفردي 
 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد 2000 أكتوبر 23 المؤرخ في 2000/336راجع المرسوم . والسجل الخاص بالملك الوقفي 
 يحدد محتوى السجل الخاص بالملك 2001 يونيو سنة 6 الموافق لـ 1422 في ربيع الأول عام المكتوب وكذلك القرار المؤرخ

  .    الوقفي
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  :الفصل الثاني
  الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مؤسسة  استثمار أموالسبل 

لا يختلف اثنان في أن أموال الوقف من الأنظمة التي تركت بصماتها البارزة في حياة 
ابية القوية والمتعددة المجتمع الإسلامي طول عصوره السابقة، فالنظم الإسلامية تنتج أثارها الإيج

في المجتمع عندما يلتزم المجتمع بما وضعته قواعد الشريعة الإسلامية من ضوابط و أحكام هذا 
  .النظام 

لقد كان نظام الوقف فعالا في أثاره الإيجابية ساهم في نهضة العالم الإسلامي من خلال 
 كل هذا أسهم بوضوح في ،لجتماعية واقتصادية بدءا بالإنسان والأموااما أحدثه من أثار 

 كما أسهم في ،التقدم العلمي والتكنولوجي، وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة ونقل
 واليوم لا نجد لهذا النظام حضورا ملموسا على ،إقامة العديد من الصناعات في مختلف المجالات

يدة يوما بعد يوم، ساحة المجتمع الإسلامي، رغم ما لديه من إمكانيات وماله من أهمية متزا
قتصاديين في الجامعة هتمام الااومن هنا نجد موضوع الوقف واقتصادياته ذات أهمية تجذب 

  .الجزائرية 
 والاجتماعية والثقافية )1(فالوقف كمؤسسة تلعب دورا هاما في تثمير الحياة الاقتصادية

راكم الموارد الموقوفة والعلمية للموقوف عليهم، وتطورها في عدة مجالات، مما يحقق لها من ت
  .لتغطية النفقات المتعلقة بها

 ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل المشرع الجزائري وضع قواعد تنظم 
   وما هي مختلف الأساليب والصور لاستثمار أموال الوقف ؟ ،الوقف

 الجزائر طر الأول في التساؤل نلاحظ أن القوانين التي حاولت تنظيم الوقف فيشبالنسبة لل
  المتعلق91/10 أهمية لنماء الوقف أو استثماره، فإذا ما اطلعنا على القانون رقم يركانت لا تع

                                                 
 طبع المركز الإعلامي –ق الثالث ي الطر– السوق لاقتصاد بديل اقتصادي نظام – المشاركة اقتصاد –الدكتور جمال لعمارة ) 1(

ؤدي إلى تشكيل نوع ثالث في الملكية ي بأنه – الوقف –قتصاد الإسلامي لا لقد صنف الباحثون في مجال ا85 ص 2000العربي طبعة 
     . 85 ص  المرجع نفسه ،هي الملكية الوقفية وهي ملكية مشتركة للموقوف عليهم 
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 منه من خلال تأجير 30 إلى المادة 22بالوقف، نجده يجسد لنا دور الوقف في المواد من 
 سكنات، مرشات ، محلات، وهي أراضي91/10الأملاك الوقفية المعبر عنها في القانون 

  )1(غيرهاو
 المتعلق 91/10وسعيا من المشرع الجزائري حاول استدراك النقص الموجود في القانون 

 ماي 22بالأوقاف من حيث استثمار أموال الوقف حيث جاء تعديل لهذا القانون بتاريخ 
  . المتعلق بالأوقاف91/10 الذي يعدل ويتمم القانون01/07 بقانون 2001

، ام وعدة مواد و كان موضوع التعديل هو الاستثمار أحكةحيث جاء هذا التعديل بعد
 مكرر 26 مكرر إلى 26 بمواد 91/10 إلى الفصل الرابع من القانون احيث أضاف أحكامً

 الذي حدد أساليب استثمار أموال الوقف في الجزائر 07-01 وبدراسة معمقة للقانون 11
 عدم الوقوف على منهايدة ولأن مسألة تنمية الوقف واستثماره ما زالت تواجه مشاكل عد

حقيقة الوقف الموزع بين الإدارات والهيئات، وكيفية استرجاع هذه الأملاك مع العلم أنه 
  . صدرت العديد من التعليمات والقرارات من أجل استرجاع الأملاك الوقفية 

أما من حيث الاستثمار فمازال الوضع عسيرا نظرا لعدم استكمال جرد جميع الأملاك 
البحث عن السبل والطرق التي حددها المشرع الجزائري لاستثمار ومع هذا لابد من ية الوقف

  . الوقف في الأبحاث الجارية 
 طرحها فقهاء الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى نحيث جاء المشرع بعدة صيغ سبق أ

 انه  حيث)2(طرق جديدة أضافها لتمكين أموال الوقف في الجزائر عن طريق اقتصاد المشاركة
 هـ الموافق 1414 ربيع الثاني عام 19 المؤرخ في 12–93 المرسوم التشريعي رقم ىقتضبمو

 01 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم وبموجبه صدر القانون رقم 1993أكتوبر سنة 
                                                 

لى بعض رات المبنية إضافة إاالوقف من حيث تكوينه الاقتصادي تاريخيا قام على أثبت مصادر الثروة وهي الأراضي الزراعية والعق) 1(
 التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع – إبراهيم البيومي غانم –راجع ذلك . المنقولات التي أجاز الفقهاء وقفها في حدود ضيقة 

     . 105 ص 274 العدد 2000 / 12المستقبل العربي –العربي 
ذلك يلغي المكاسب المضمونة و المبيعات غير المملوكة و قتصادي يستبعد التعامل بسعر الفائدة فهو بااقتصاد المشاركة هو تنظيم ) 2(

     .58قتصاد المشارك مرجع سابق ص ا – جمال لعمارة –  راجع الدكتور .ستثمار ومحرك التنميةهي أصل الايعتبر المخاطرة 
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  يعدل و يتمم2001 مايو سنة 22 هـ الموافق 1422 صفر عام 28 مؤرخ في 07 –
 أبريل 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10 – 91القانون رقم 

 والمتعلق بالأوقاف وعلى ضوء هذا القانون سنحاول بالبحث عن كيفية استثمار 1991
  :  وذلك من خلا المبحثين التاليين الوقف

  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الاستثمار عن طريق الإجارة :المبحث الأول 

الاستثمار عن طريق الحكر أو حق القرار في الفقه الإسلامي والقانون :  المبحث الثاني
  .الجزائري



 

 

106 

  :المبحث الأول
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الاستثمار عن طريق الإجارة 

إن استثمار أموال الوقف يؤدي بالضرورة إلى الحفاظ عليها حتى لا تأكلها النفقات 
فالأمة في حاجة . يق أهداف الوقف، اجتماعيا واقتصاديا وتعليمياوالمصاريف، ويساهم في تحق

الأموال عن طريق التسويق   إلى الأموال لتحسين أحوالها الاجتماعية من خلال استثمار
زيادة إلى ذلك فإن الوقف الذي يراد له الاستمرار ومن مقاصده التأبيد لا  .والتصنيع والإنتاج

 وإلا فالمصاريف والنفقات والصيانة )1( الاستثمار الناجحيمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال
الناجح لذلك يتطلب و  قد تقضي على أصل الوقف إن لم يعالج عن طريق الاستثمار المجدي

بالضرورة أن تهتم إدارة الوقف بهذا الجانب اهتماما كبيرا وتخصص جزءا هاما من ريع الوقف 
 التي قا السائلة، وهذا ما نتطرق إليه من خلال الطرللاستثمار إضافة إلى استثمار بقية أمواله

  . والقانون الجزائري  الغراءاعتمدها فقهاء شريعتنا
    في الفقه الإسلامي الاستثمار عن طريق الإجارة: المطلب الأول

لقد كانت الإجارة أهمها وأكثرها شيوعا، بل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبين جواز 
د علل الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم، والدنانير بأنه لا يجوز بعض أنواع الوقف، فق
نتفاع بهما إلا بالإتلاف، وعلل الذين أجازوا وقفها بأنه يجوز إجارتها، إجارتها ولا يمكن الا

لا يصح وقفه في –نتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم وما لا يمكن الا"  مةا قدأبيقال 
 وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفه على قول ما أجاز ،أهل العلمقول عامة الفقهاء و

  .)2("العاريةإجارته، وأما الحلي فيصح وقفه للبس و 

                                                 
 ومن الكتلة ) الكتلة(أ الحياة لديهم  من مثاليتهم المالية، إذ منشنابععند الغربيين الرأسماليين والاشتراكيين :  مفهوم الاستثمار ) 1(

  وليس للقيم المعنوية ،تنشأ الطاقة والغاية من الحياة البشرية تحقيق أكبر قسط ممكن من الرفاهية المادية، وإشباع الرغبات الحسية
  .والمتطلبات الروحية عندهم من قدر إلا بمقدار ما يضمن تحقيق هذه الغاية

وكلمته جل شأنه يء وأن الوجود هو أمره جل شأنه للش  والأصل أن منشأ الحياة إرادة الحي القيوم،اهوالإسلام يخالف ذلك كله و يأب
 دراسية عن ،ةقلح الدكتور محمود أبو السعود ، الإسلامي في العصر الراهنالاستثمارراجع وللتوضيح أكثر  – كن فيكون –أن 
             .1981قتصاد الإسلامي أبو ظبي قتصاد عن الاالا
  .641-640، ص4يراجع المغني لابن قدامة، الجزء ) 2(



 

 

107 

، بجواز وقف الدراهم والدنانير والمكيل )*(حيث أفتى محمد بن عبد االله الأنصاري 
بيس الأصل ماذا يفعل بوقف هذه الأشياء، والوقف تح: والموزون استغرب الفقهاء فسألوه

ة ثم تتصدقون ربتدفعون الدراهم والدنانير للمضا: نتفاع بالمنفعة فأين منفعتها ؟ فقال والا
 و ذكر بعض الفقهاء أن منفعة الدراهم والدنانير في الوقف هي أن تقرض للفقراء، )1(بربحها

  .) 2(خرينلآثم تقضي منهم، ثم تدفع ل
ق بين الفقهاء ولكنهم اختلفوا في بعض تفاانتفاع بإجارته محل وإجارة الموقوف والا

  .التفاصيل من حيث مدة الإجارة وأجر المثل
  مدة الإجارة :الفرع الأول

يرى الحنفية أن تكون مدة الإجارة من الوقف لا تزيد عن سنة في الدار، وثلاث 
سنوات في الأرض الزراعية وأن الفتوى عندهم على إبطال الإجارة الطويلة من حيث الزمن، 

بل قد يؤدي إلى إبطال الوقف، إلا إذا كانت لك لا مكان أن يتضرر الوقف بطول الزمن وذ
وحينئذ يجب أن تكون في  المصلحة تقتضي لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرته سنين مقبلة،

  .عقود مترادفة متكررة كل سنة
يشترط إذا أجر الواقف أكثر من سنة لا يجوز وإن لم "  الهندية ىحيث جاء في الفتاو

 وفي غير فالمختار أن يقضي بالجواز في الضياع في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في الجواز
 وهذا الضياع يقضي بعدم الجواز إذا زاد عن السنة الواحدة، إلا إذا كانت المصلحة في الجواز

   .) 3(ختلاف المواضع و الزمانا يختلف بيءالش
ددة فإن كان قد اشترط ألا يؤجرها المتولي أكثر وإذا لم يكن الواقف قد اشترط مدة مح

لتزام بهذا الشرط ولا يجوز مخالفته إلا بحكم القاضي، ولكن القاضي خان من سنة فيجب الا

                                                 
محمد بن عبد االله الأنصاري من فقهاء الحنفية هو ولد أنس بن مالك، ولي القضاء بالبصرة، أنظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق ) *(

  .1981لطبعة الثانية، حققه الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي بيروت لبنان، ا) هـ476هـ 393(الشيرازي الشافعي 
  .216ص ، 6 الجزء السادس ، فتح القدير) 1(
  .199ص المرجع نفسه،   ) 2(
  .641، 640، ص 5المفتي لابن قدامة، الجزء  ) 3(
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الشرط إذا كانت أنفع للفقراء والمستحقين، ولا يحتاج إلى الموافقة إلى  أفتى بجواز مخالفة هذا
  .) 1(القاضي

 وجوب النظر إلى ما هو الأصلح للوقف من حيث المدة ويتفق المالكية مع الحنفية في
لكنهم وسعوا دائرة مدة الإجارة، وفرقوا بين ما إذا كان الوقف على معينين وناظر الوقف من 

الموقوف عليهم، والموقوف دارا والمستأجر ليس عن ترجع إليه الدار فلا يجوز لهذا الناظر أن 
ا زراعية فلا يجوز له أن يؤجرها لأكثر من ثلاث يؤجر الدار لأكثر من سنة، وإن كانت أرض

بموته، وأجاز جماعة من فقهائهم تأجير العقار الموقوف تنسخ سنوات، وعليه ذلك أن الإجارة 
  .) 2(فترة طويلة إذا لم يكن على معينين

   المدة الطويلة مقابل الإصلاح :الفرع الثاني

 من كرائه فقد أفتى جماعة من إذا تخربت أموال الوقف وتعسرت إعادته من غلته أو
 والاجهوري وأتباعه بتأجير مدة طويلة نيعلماء المالكية منهم القاضي ابن باديس والناظر اللقا

 يدفع للمستحقين )مبلغا(لمن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكا للباني ويدفع نظير الأرض حكرا 
لقاضي ابن باديس قد أفتى وجاء في شرح الخرشي أن ا ،)3()خلوا(ويسمى هذا التصرف 

، قال العدوي أي أكثر )4(سر واشترط إصلاحها من كرائهايبكرائها السنين الكثيرة، كيف ت
 حيث أن الشافعية )6( و جاء قريب من هذه الأحكام في المذهب الحنفي)5(من أربعين عاما

  .ك لأحكام الإجارةوالحنابلة لم يتطرقوا إلى مسألة طول المدة في إجارة الوقف، لأنهم تركوا ذل
   أجر المثل في الإجارة:الفرع الثالث

  أن يكون تأجير الموقوف )منهم الحنفية والمالكية والشافعية(شترط العديد من الفقهاء ا
وهو ما يتغابن الناس (بما لا يقل عن أجر المثل فلا يجوز تأجيره بغبن فاحش وأما الغبن اليسير 

                                                 
    .22 ص  المرجع نفسه ، للطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف) 1(
     .362 ص ، الجزء الثالث، الهنديةى الفتاو) 2(
     .96 ص ، الجزء الرابع،وقي على الشرح الكبيرحاشية الدس)  3(
      .127 ص ، الجزء الرابع،الشرح الصغير)  4(
       .100 – 78 ص ، الجزء السابع،شرح الخرشي)  5(
  . 241 الجزء الثاني ص ،فتح العلي المالك)  6(
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سخ فيؤثر فإذا أجر بأقل من أجر المثل، فللقيم على الوقف ال فلا ،)ما لا يعدونه غبنا فيه، أو
 " :ولو زاد الأجرة بعد العقد إلى أجر المثل يجدد العقد بالأجرة الزائدة، قال ابن عابدين 

والظاهر أن قبول المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد، وأن المستأجر الأول أولى من غيره 
  .)1(إذا قبل الزيادة

وكذا جاء في " ولا يجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل" :في الفتاوي الهنديةفقد جاء 
محيط السرخسي، ولكن العبرة من ذلك ببداية العقد فقد نصوا على أنه لو استأجر أرض وقف 
ثلاث سنين بأجرة المثل، فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات وازدادت أجرة أرض فليس 

  .)2(ة لنقصان أجرة المثلللمتولي أن ينتقص الإجار
ختار متأخرو الحنفية أنه لو قام المتولي بتأجير الوقف بأقل من أجر المثل فسكنها اوقد 

المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ، وعلى ضوء ذلك يعدل العقد وإن لم يرض به 
لمثل، أو غير لازم و يتضح من ذلك أن العقد الذي تم بأقل من أجر المثل إما هو با )3(المستأجر

  .بحيث يفسخه القاضي أو القيم، أو يعدله إلى أجر المثل، أو يبطل
 الشيخ عليش المالكي في أرض موقوفة طرح الناس فيها أتربة و أقذارا حتى وقد استفتى

صارت تلا لا ينتفع به في الحال، فأجرها نائب القاضي تسعة و تسعين سنة لمن ينتقل منها ما 
 والأقذار ويبنيها خانا، كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير، وأزال المكتري ما فيها من التربة

فيها وأصلحها تحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة، فهل تفسخ الإجارة و يصير النفع 
فسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بزائد عما ذكر أما إن يُللوقف ؟ فأجاب نعم 

  .)4(يستأجرها بزائد عما ذكر فلا تفسخلم يوجد حسب العقد من 
ونص الشافعية على عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة المثل لكنه إذا أجر 
الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم يفسخ العقد على الأصح، قال 

                                                 
  . 421 – 420الفتاوي الهندية الجزء الثاني ص )  1(
   . 391 الثالث ص حاشية ابن عابدين الجزء)  2(
  . 419 ص ، الجزء الثاني،الفتاوي الهندية)  3(
  . 420 ص ، الجزء الثاني،الفتاوي الهندية)  4(
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ع الولي مال الطفل ثم ارتفعت  لو باالأن العقد جرى بالغبطة في وقته فأشبه م: " النووي 
فسخ العقد، لأنه بان ن ي–الرأي الثاني للشافعية  هوو ،القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة

إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، : وقوعه بخلاف الغبطة في المستقبل، والثالث
  .)1(ماليرج في الأفوإن كانت أكثر فالزيادة مردودة وبه قطع أبو ال

وذهب الحنابلة إلى صحة عقد الإجارة مع كون الأجرة أقل من أجر المثل ولكن الناظر 
يضمن النقص أي يضمن الفارق بين أجر المثل، والأجر المتفق عليه في العقد قياسا على الوكيل 

                .)2(لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ بذلك
لجمهور حيث فيه الحماية الكافية لمصالح الوقف  هو رأي اورجاحةيا لوالذي يظهر ج

ه، وأن كون القيم يتحمل الفرق قد يؤدي إلى زهد الناس عن التولية لأن ذلك صيتولخصو
، ولذلك فاعتبار العقد مفسوخا حتى يتم جبر النقص فيه من هبه وقد لا يكون متعمدا في يضر

  .قبل المستأجر هو أعدل الأمور 
  م عقد الإجارة في حالتي زيادة المدة وعدم أجر المثل عدم لزو: الفرع الرابع

 إلا أنه في باب الوقف يعتبر غير ،)3( عند جميع الفقهاءا لازمًايعد عقد الإجارة عقدً
 هلازم في حالة ما إذا كانت مدة الإجارة طويلة أو كانت الأجرة أقل من أجر المثل، وهذ

ص الفقهاء وبالأخص الحنفية والمالكية  أخرى للوقف، فبخصوص الإجارة الطويلة نةخصوصي
أن القيم أو القاضي يستطيع فسخ الإجارة إن كانت المصلحة في ذلك، أو يعدل العقد إلى 

إجارة قصيرة أو إلى عقود إجارات مترادفة، أو يبطل العقد، فقد ذكر ابن عابدين أن أبا جعفر 
 و عند ،)4(صصه بعدم الحاجةيقول بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود لكن ابن عابدين خ

  .)5(الشافعية على الأصح لا يصح العقد إذا كان الأجر أقل من أجر المثل

                                                 
  .395 ص ،2جـ ،  ومعنى المحتاج.352 ص ، الجزء الخامس،روضة الطالبين)  1(
  .297 ص ، الجزء الرابع،كشاف القناع)  2(
  .514تحفة الفقهاء الجزء الثاني ص )  3(
  . 402 ص 4حاشية ابن عابدين الجزء )  4(
  . 352 ص 5روضة الطالبين الجزء )  5(
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   المزايدة و الزيادة في إجارة الوقف :الفرع الخامس

ام العقد فهل يجوز فسخ العقد تمإذا أجر الوقف بمبلغ، ثم جاء آخر فزاد عليه بعد 
  عتماد على الزيادة ؟ السابق والا

 يفسخ العقد ثم ،ولا بمبلغ أقل من أجر المثل ثم جاء آخر، فعلى القول بالفسخ أهأجر .1
يعطي لمن يزيد، وعلى القول بصحة العقد مع عدم لزومه يخير المستأجر الأول بين 

الفسخ ، أو الزيادة إلى ما يدفعه الآخر، فإن قبل بها فهو أولى ما دام الآخر لم يزد عليه 
 يتزايدان، ويكون العقار لمن يدفع أكثر ويكون عقد الإجارة فإن زاد عليه الأجر فحينئذ

 .منحلا

فسخ الأولى كما هو الحال فيما لو كان تجر المثل ثم جاء آخر فزاد لم أ أولا بهأجر .2
زداد ولم الوقف لثلاث سنوات، وتغير أجر المثل في السنة الثانية مثلا، بحيث لتأجيره 

ة أن ابن عبد السلام ذهب إلى أن عقد إجارة  وقد جاء في شرح الرسال،)1(يفسخ العقد
فيه غبن بل كان فيه غبطة فلا يفسخ بالمزايدة، وإن كان فيه غبن ن الوقف إن لم يك

تقبل الزيادة فيه، ثم ذكر أن أهل تونس استمروا سنين كثيرة على أن يكرى ربع الحبس 
جهة المكتري وهو  ومنعقدا من يعلى قبول الزيادة فيه ويجعلونه منحلا من جهة المكر

   .)2(قول منصوص عليه في المذهب
  ين تالإجارة بأجر: المطلب الثاني 

لقد كان لفقهاء الشريعة الإسلامية ابتكار لهذه الطريقة لعلاج مشكلة حدثت للعقارات 
لتهمت معظم العقارات ا هـ عندما نشبت حرائق كبيرة 1020الموقوفة في استانبول عام 
ها، ولم يكن لدى إدارة النظارة الوقفية أموال لتعمير تلك العقارات الوقفية أو شوهت مناظر
تحت إشراف القاضي الشرعي على العقار المتدهور  الإجارة فاقترح العلماء أن يتم عقد

  : بأجرتين 

                                                 
   .419 ص ،2الفتاوي الهندية الجزء )  1(
   .206 ص ،2 الجزء ،شرح الرسالة لابن ناجي)  2(
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به العقار الموقوف، وأجرة سنوية  أجرة كبيرة معجلة تقارب قيمته فيتسلمها الناظر ويعمر
لعقد كل سنة ومن الطبيعي أن هذا العقد طويل الأجل يلاحظ فيه أن  ويتجدد ا،مؤجلة ضئيلة

  .)1(المستأجر يسترد كل مبالغه من خلال الزمن الطويل
فهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس الغرض المنشود        

 للمستأجر في البقاء فترة طويلة من البيع من خلال الأجرة الكبيرة المعجلة، كما أنها تحقق منافع
أو نحو ذلك، كما أن وجود الأجرة  )2(العقار المؤجر سواء كان مترلا أو دكانا أو حانوتا في

دعاء المستأجر أنه قد تملكه بالشراء مثلا، كما أن ما بني على هذه ايحمي العقار الموقوف من 
  .)3(الأرض الموقوفة فيظل ملكا للوقف دون المستأجر

  الاستثمار عن طريق الإجارة في القانون الجزائري : ب الثالث المطل

 الاستثمار الذاتي طبقا للقانون الجزائري ولها عدة صور، فقد أخذ قتعد الإجارة من طر
  وفقا للأحكام91/10 من قانون 42المشرع الجزائري بهذه الطريقة استنادا لنص المادة 

م ـد تـوق، )4(مراعاة أحكام الشريعة الإسلاميةالتشريعية والتنظيمية السارية النفاذ مع 
  تنظيمها

   .30 إلى 22 في المواد 381 / 98من المرسوم 
  

    أموال مؤسسة الوقف الإجراءات القانونية لإيجار : الفرع الأول

                                                 
  .94 ص ،1995 ندوة الوقف الخيري لهيئة أبو ظبي الخيرية عام ، مقتطفات من أحكام الوقف،الشيخ الصديق أبو الحسن) 1(
   47 عشر ص ، استثمار موارد الأحباس المقدم إلى الدورة الثانية،الشيخ كمال جعيط)  2(
راجع الجامع الصحيح، للإمام أبي حسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري البيسابوري، نشر المكتب التجاري للطباعة  ) 3(

  .73والنشر بيروت، بدون تاريخ، باب الوقف، ص
 للهجرة، حيث عجزت غلات 102يجار إثر الحرائق التي شملت أكثر عقارات الأوقاف في القسطنطينية بعد سنة نشأت فكرة الإ)  4(

ين تشجيعا عن استثمار هذه العقارات لتعميرها اقتباسا من تهذه العقارات عن تجديدها وتشوه منظر البلدة، فابتكروا طريقة الإجار
   .50 ص ،ى الزرقاء المدخل لنظرية الخزانة العامة في الفقه الإسلاميراجع الشيخ مصطف.  التحكير في الأراضيةطريق
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يجري المزاد تحت إشراف ناظر : "  أنه 381 / 98 من المرسوم 23نصت المادة 
يحدده  )1(بل الخيرات على أساس دفتر شروط نموذجيالشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس س

الوزير المكلف بالشؤون الدينية، ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى 
  .كالجرائد اليومية  قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائه

ل وإيجار الملك الوقفي كيفما كان صنفه يخضع للشروط العامة التي يجب توافرها في ك
  : عقد وهي

الرضا الصحيح والأهلية، والمحل والسبب، وبالتالي تطبيق القواعد العامة بالنسبة لهذه  -
 المحل، فقد خصه المشرع الجزائري في القانون التجاري بقواعد خاصة االأركان فيما عد
  : نتناولها فيما يلي

   :  المحل في عقد الإيجار الوقفي –أ 

 المؤجر يءوقد يكون الش.  تمكين المستثمر من العين المؤجرةد بالمحل في عقد الإيجارصيق
عبارة عن عقار كالمباني بأنواعها والأراضي البيضاء التي تؤجر لاستغلالها كمخازن مثلا وقد 

   .)2(يكون الإيجار واردا على منقول كالآلات الميكانيكية والأجهزة الوقفية
  التجاري   العقار الوقفي الذي يخضع لأحكام الإيجار –ب 

 من القانون التجاري الجزائري 171 إلى المادة 109حدد المشرع الجزائري في المواد 
  .مجال تطبيق أحكام الإيجار التجاري على العقارات وبالنتيجة إسقاطها على الأملاك الوقفية 

ستغل فيها محل تجاري يباشر فيها نشاط تجاري يكون العمارات أو المحلات التي يُِ -
قيدا من السجل التجاري، وكذلك المحلات والعمارات الملحقة باستغلال محل مستغله م

  .تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا للاستغلال

                                                 
 دفتر تقيد فيه جميع الشروط بين المستثمر وناظر الشؤون الدينية وتحديد الحقوق والواجبات ،دفتر الشروط النموذجي) 1(

   .لتزاماتوالا
   .119 ص ،1980ية ط  العقود التجار4 جـ ،القانون التجاري الجزائري، الدكتور أحمد محرز) 2(
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ستغلال  بنايات معدة للا،الأراضي البيضاء التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار -
الجهة رفي شرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة لحالتجاري أو ا
   .)1(الوصية للوقف

ستغلال البلدي سواء كان الأماكن المؤجرة للبلديات التي تخصص لمصالح تسيير الا -
ستغلال وقت تاريخ عقد الإيجار أو في تاريخ لاحق بشرط التخصيص لإدارة الا

الحصول على الموافقة الصريحة أو الضمنية من الجهة الوصية على الوقف كوزارة 
  .لأوقاف مركزيا أو نظارة الشؤون الدينية محلياالشؤون الدينية وا

العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية اللازمة لمواصلة نشاط الأموال  -
 .الموقوفة، بشرط ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الأملاك الوقفية

   مدة إيجار الملك الوقفي :الفرع الثاني

نتفاع بالمكان  فالزمن عنصر جوهري فيه لأنه مقياس الاالإيجار من العقود الزمنية،
 عادة في عقد الإيجار على المدة كشهر )2(المؤجر، وعلى قدرها يتم دفع الأجرة ويتفق المتعاقدان

أو سنة مثلا، فإذا اختلفا حول تحديد هذه المدة لا ينعقد العقد لأن المدة ركن جوهري في 
  .)3(العقد

ة بأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا  حيث تقضى القواعد العام
تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة والسلطة المختصة بالنسبة 

لأموال الوقف تعود أصلا إلى وزارة الشؤون الدينية، أما الذي يبرم العقد على المستوى المحلي 
  .يامن صلاحية ناظر الشؤون الدينية محل

لا "  أنه98/381 من المرسوم التنفيذي 27فمدة إيجار الملك الوقفي حددتها المادة 
ح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة و تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي صي

                                                 
   .119 ص المرجع نفسه،) 1(
المتعاقد في إطار الأملاك الوقفية مدير الشؤون الدينية على المستوى المحلي الذي له صلاحية إبرام العقود و في صلاحياته القانونية ) 2(

   .98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 23طبقا للمادة 
   .121ص  نفسه، المرجع ،الدكتور أحمد محرز) 3(
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دد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته وإن لم يتم ذلك تطبق يحو ."ونوعه
 والمتضمن القانون المدني 1975لسنة   سبتمبر28 المؤرخ في 75/58ر رقم أحكام الأم

 القسم الأول الإيجار يءنتفاع بالشالجزائري من الباب الثامن تحت عنوان العقود المتعلقة بالا
  .جـ.م. من ق468 المادة ،بصفة عامة

التراضي  أنه يمكن إيجار الملك الوقفي ب381 / 98 من المرسوم 25وطبقا لنص المادة 
لفائدة نشر العلم و تشجيع البحث فيه و سبل الخيرات بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون 

  . منه 9الدينية و بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 
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  :الثانيالمبحث 
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري عن طريق الحكر أو حق القرار الاستثمار
 العقار المحبوس و جمعه أحكار وبفتحها كل ما –لحاء و سكون الكاف اكر بكسر الحِ

   : واصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة معان.)1(حتكرا
   ".هذا حكر فلان" : العقار المحتكر نفسه فيقال– 1
   . الإجارة الطويلة على العقار– 2
من استولى :"يش الأجرة المقررة عل عقار محبوس من الإجارة الطويلة قال الشيخ عل– 3

هتدى إليها الفقهاء ا، والحكر بالنسبة للوقف وسيلة )2(هة الوقفعلى الخلو يكون عليه لج
ستطيع إدارة الوقف أو الناظر، تلعلاج مشكلة تتعلق بالأراضي والعقارات الموقوفة التي لا 

 هدم بنيانها، ثم  يقوم بالبناء عليها أو زراعتها أو أنها مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا بحالةنأ
لقرار وهو عقد يتم بمقتضاه إجارة االبناء عليها، ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء الحكر، وحق 

 أرض للمحتكر لمدة طويلة، وإعطاؤه حق القرار فيها يبني، أو يغرس مع إعطائه حق
ء ستمرار فيها مادام يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض التي تسلمها دون ملاحظة البناالا

، وهذا النوع قريب من الإجارة بأجرتين، من حيث طول المدة ومن حيث )3(والغراس
أجرة كبيرة معجلة قريبة من قيمة الأرض، وأجرة ضئيلة سنوية : تسلم نوعين من الأجرة

 –أو شهرية لكنه مختلف عنها من حيث إن البناء والغراس في الحكر ملك للمحتكر 
 الإجارة بأجرتين ملك للوقف، ولأن إدارة فيالخاص، و لأنه أنشأهما بماله –المستأجر 

  . أو الناظر قد صرفت الأجرة الكبيرة المقدمة في التعمير، والبناء والغراس–الوقف 

                                                 
  .189، والجزء الأول مادة حكر، ص1051، ص-وقف– مادة ،1973، دار المعارف مصر2الجزءالمعجم الوسيط ) 1(
   243، المرجع نفسه،  ص 2فتح العلي المالك، الجزء ) 2(
   .21مي الدوحة، صالدكتور خليفة با بكر الحسن، استثمار موارد الوقف، المقدم إلى الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلا) 3(
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الإحتكار إجارة  " :ستحكار قال ابن عابدينحتكار، والاويطلق عليه بعض الفقهاء بالا
ستحكار عقد الا: " الفتاوي الخيرية وفي)1("يقصد بها منع الغير، واستبقاء الانتفاع بالأرض

   .)2(إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء، أو الغرس أو لأحدهما ويكون في الدار أيضا
ويسميه المالكية خلوا في حين أن الخلو عند الحنفية وغيرهم ممن قالوا به أعم من الحكر، 

ه وشهرته، وأهمية الموقع لأنه يكون في كل إجارة أكتسب المستأجر من خلال أعماله وتجارت
 هـ 1408حقا خاصا به، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته عام 

من  هذا ما نتطرق إلى الاستثمار عن طريق الحكر )3(أجاز فيه بدل الخلو بشروط وضوابط
  . في المطالب التاليةمنظور فقهي و قانوني

     في الفقه الإسلاميكرستثمار عن طريق الحالا: المطلب الأول 

ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفا عاما وهو الشائع والجاري البحث فيه، أو 
خاصا ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة ملكية خاصة، حيث جاء في 

م من أن تكون عحتكار وهي أحتكار هو الأرض المقررة للاالا"  الحامدية أن ىقيح الفتاونت
  .)4("ملكا أو وقفا 

  
  

  في الفقه الإسلامي حكم الحكر :ولالفرع الأ

   :اختلف الفقهاء في حكر الوقف إلى ثلاثة مذاهب
 إلى أنه جائز حتى و لو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط )5( ذهب جمهور الفقهاء– 1

  : التالية 
                                                 

   .220 ص ،5 الجزء ، المطبعة العلمية بالقاهرة،منحة الخالق على البحر الرائق) 1(
   . 197 الخيرية الجزء الأول ص ىالفتاو) 2(
 ص 1417-1-14– 22 أعمال الندوة لقضايا الزكاة المعاصرة في الفترة –  الحقوق المعنوية-الدكتور محي الدين القرة داغي ) 3(

537 –564 .   
   .176 ص ، الجزء الأول، الحامديةىتنقيح الفتاو) 4(
  .398 ص ،3 الجزء ،شية ابن عابديناح) 5(
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   .نتفاع بهرب و تعطل الاأن يكون الوقف قد تخ -
   . لدى إدارة الوقف أو الناظر أموال يعمر بهاألا يكون -
   .ألا يوجد من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه -

 إذا توافرت هذه الشروط جاز )1(فاشترط الحنفية أيضا ألا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع
   .الحكر في الوقف

   .)2( جائز مطلقاهاء منهم الحنابلة وجمهور الشافعية إلى أنهق ذهب جماعة من الف– 2
 والراجح من هذه الآراء )3( إلى أنه غير جائز مطلقا)يمنهم الزكش( ذهب بعض الشافعية – 3

هو الرأي الأول لأنه قيد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وألا يوجد سبيل أفضل من الحكر، 
  .همن الوقف معطلا لا فائدة ترجى يوعليه فالحكر أفضل من أن يبق

  في الفقه الإسلامية الحكر وإجراءاته مد: انيالفرع الث

يتضمن عقد الحكر مدة محددة، وإن كانت طويلة، ولكن جرى العرف كما يقول 
حكار مستمرة للأبد، وإن عين فيها وقت الإجارة مدة لكنهم لا العدوي بحصر أن الا

  يقصدون خصوص تلك المدة
ضت فله أن يبقى والعرف السائد في هذا الإطار كالشرط فمن احتكر أرضا مدة وم

  .)4(وليس للمتولي الأمر بإخراجه
وقد ذكر الحنفية أيضا أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر 

ه، ولا تقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل ئه قائما فيها ، فلا يكلف برفع بنائما دام أساس بنا
  :  أمرين ا الفقهاء وضعو إلا أن)5(المقررة على مساحة الأرض المحتكرة

                                                 
  . وما بعدها398 ص ،3 الجزء ،شية ابن عابديناح) 1(
  .144 / 3ن حجر الهيثمي لهندية لاى  والفتاو،4 الجزء ،تحفة المحتاج) 2(
  .144 / 3ن حجر الهيثمي ية لالهندى  والفتاو172 ص ،6 الجزء ،تحفة المحتاج) 3(
  .79 ، ص7الجزء ،العدوي على الخرشي) 4(
  . 20 ص ، 5 الجزء ،حاشية بن عابدين) 5(
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أنه يجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق عليها، لأن الشروط المتفق عليها  : الأول الأمر
 .مقدمة على العرف السائد

ه ـألا يترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، فإن كان في : الثاني الأمر
  .سفـه تعـون فيـوقف أو أن يكـ اللىـستيلاء عاف منه الاـأن يخـرر بـض

  .)1(بالوقف في استعمال هذا الحق فإنه يجوز أن يرفع الأمر إلى القاضي فيفسخه
  :  التحكير بغبن فاحش – 1

  .إن أجر المثل فيما يخص الإجارة ينطبق على التحكير بغبن فاحش أيضا
  : انتهاء الحكر– 2

وقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق المحتكر إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض ال
إذا انتهت مدة الإجارة وكذلك إذا فنيت الأشجار التي غرسها في الأرض . في القرار فيها

   .)2(الزراعية الموقوفة
  

  الاستثمار وعقد الحكر في القانون الجزائري : المطلب الثاني 

د به أنه عقد بمقتضاه  والذي يقص– عقد الحكر –أطلق المشرع الجزائري على الحكر 
نتفاع بالأرض الموقوفة مقابل أجر محدد، حيث يدفع المحتكر مبلغا يكسب المحتكر ويخول له الا

معجلا من المال يساوي أو يقارب قيمة الأرض ويدفع مبلغا أخر على رأس كل سنة، وهذا ما 
 المتعلق 91/10 المعدل والمتمم لقانون 01/07 من قانون 2 مكرر 26ذهبت إليه المادة 

قتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي تستثمر عند الا )3( يمكن أن–بالأوقاف أنه 
يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب 

لعقد لتزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في اابرام العقد مع إقيمة الأرض الموقوفة وقت 
  .نتفاع بالبناء أو الغرسمقابل حقه في الا

                                                 
  . 21-20 ص المرجع نفسه ،  ،حاشية بن عابدين) 1(
  . 131، ص2تنقيح الفتاوى الحامدية، الجزء) 2(
  .ف  المتعلق بالأوقا91/10 يعدل ويتمم القانون رقم 01/07قانون رقم ) 3(
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 القانونو  الإسلاميالفقهي الوقف فمؤسسة عقد المرصد واستثمار أموال : المطلب الثالث
    الجزائري 

 وبين - أو الناظر– بين إدارة الوقف اتفاقيقصد بالمرصد في الفقه الإسلامي بأنه 
ف بأخذ قون نفقاتها دينا مرصدا على الوصلاح الأرض وعمارتها وتكإالمستأجر، أن يقوم ب

 ويتم هذا عندما تكون )1(المستأجر من الناتج، ثم يعطى للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق عليها
الأرض خربة لا توجد غلة لإصلاحها ولا يرغب أحد في استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه 

تأتي في آخر مراتب من الطرق أجرة معجلة لإصلاحها، وحينئذ لا تبقى إلا هذه الطريقة التي 
الممكنة لإجارة الوقف، ومما تجدر الإشارة إليه أن فكرة فقهائنا الكرام استطاعت أن تشتق من 

 إنما يدل على أن الفقه لا يمكن أن يتوقف يءالإجارة كل هذه الصور، وهذا إن دل على ش
   .ل كل المشاكل العالقةلحب يبل لابد أن يستج

ي فقد حدد مفهوما لعقد المرصد وهذا من خلال ما يقوم به الناظر أما القانون الجزائر
 الوقف عن طريق البناء على أرض الوقف وذلك ليكون ما ينفقه من البناء استئجارفي 

  .والتشييد دينا على الوقف ويستوفى من أجرة الوقف بالتقسيط
لأرض الموقوفة بعقد  أنه يمكن أن تستغل أو تستثمر ا5 مكرر 26وهذا ما ذهبت إليه المادة 

 فالمشرع الجزائري جاء بذكر عقد المرصد على سبيل المثال كطريقة من طرق )2(المرصد
استثمار أموال الوقف وترك باقي الإجراءات إلى القواعد العامة في إبرام العقود بصفة عامة، 

التفسيري ر إلى قواعد الفقه الإسلامي الذي يعد المرجع لقانون الوقف والمصدومدلول المرصد 
للقانون الجزائري فيما يتعلق بالأوقاف، هذا العقد معمول به في العديد من الدول العربية 

   .)3(الإسلامية وقد لاقت نجاحا كبيرا
   في الفقه الإسلاميالاستثمار عن طريق الإجارة الطويلة  : المطلب الرابع 

                                                 
  .402 ص ،4 الجزء ،حاشية ابن عابدين) 1(
  . مكرر منه26 المتعلق بالأوقاف المادة 91/10 يعدل ويتمم القانون رقم 07 / 01قانون رقم ) 2(
  .135 ص ،1989 ط، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، الوقف في الفقه الإسلامي،االله الأمين الدكتور حسن عبد) 3(
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ال الوقف منها الإجارة توصل فقهاء الشريعة الإسلامية إلى صيغ جديدة لاستثمار أمو
ؤجر إدارة الوقف، الأرض الموقوفة تالطويلة أو المنتهية بالتمليك، ولها صور كثيرة وهي أن 

 مع السماح بالبناء عليها من المباني والمحلات والعمارات حسب – فردا أو شركة –لمستثمر 
نتهاء الزمن المتفق عليه تفاق، ويستغلها فترة من الزمن، ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد االا

إلى الوقف على أن يتضمن العقد تعهدا بالهبة أو يتضمن أحد بنوده هبة معلقة، أو وعدا بالبيع 
  .)1(ثم يتم البيع في الأخير بعقد جديد

تفاقية على أن تعطي للوقف أجرة ولو كانت متواضعة حتى يستفيد بحيث يمكن أن تتضمن الا
  .نع حينئذ أن تمدد الفترة لقاء ذلك منها في إدارة أموره ، ولا ما

 إلى هذه الطريقة التي أوردها فقها الشريعة بنص صريح يشرأما القانون الجزائري فلم 
الإسلامية، إلا أنه بحكم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر لقانون الأوقاف في الجزائر  فلا مانع 

 91/10 من قانون 2استنادا لنص المادة في إدراج طريق الإجارة الطويلة، وقبولها قانونا وهذا 
 على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية –المتعلق بالوقف أنه 

   - المنصوص عليهغير من

  
  

                                                 
  .221، ص12 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ، الإجارة المنتهية بالتمليك،القرة داغيالدكتور محي الدين ) 1(
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  :الفصل الثالث 
في الفقه الوقف  مؤسسة التمويل الوطني والخارجي لاستثمار أموال

  الإسلامي والقانون الجزائري
هو الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة  ،مويل الوطني لاستثمار أموال الوقفيقصد بالت

 وبحكم أن للوقف صفته .)1( بمشروع كبير أو صغيراهذا التمويل خاصًكان إليها سواء 
تمرارية أو التأبيد أي أنه يجب أن يكون مستمرا، وأهم نتيجة تطبيقية لهذه الخاصية هي أن سالا

 و صيانته حتى ته الوقف شرعا وقانونا، وهو الإنفاق على عمارأول مصرف من مصارف غلة
 مما يتطلب بالضرورة الدينية )2(يستمر في تقديم الخدمات أو في توليد الدخل مستقبلا
  . والأخلاقية تمويل الوقف حتى يتحقق ذلك لصيانته

ل   المعد01/07وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى النص صراحة بموجب القانون رقم
  1991 أفريل 27 الموافق 1411وال عام ش 12 المؤرخ في 91/10والمتمم للقانون رقم 

  .تدخل في إطار تمويل الوقف وطنياالديد طرق والمتعلق بالأوقاف إلى تح
يمكن تنمية "  التي نصت أنه 10 مكرر 26حيث يظهر لنا جليا عند استقرائنا لنص المادة 

 إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف معةويل الأموال المجالأملاك الوقفية العامة عن طريق تم
في الفقه أساليب التوظيف الحديثة، مع مراعاة الشروط العامة للاستثمار المنصوص عليها 

  :، وهذا ما تطرقت إليه بالشرح والتفصيل في المبحثين التاليين"الإسلامي والقانون الجزائري

  الوقفمؤسسة  لاستثمار أموال طرق التمويل الوطني: المبحث الأول 

   الوقفمؤسسة التمويل الخارجي لاستثمار أموال : المبحث الثاني 

                                                 
  . 25 ص،1972 للمؤلف ف و بيش نشر دار الفكر العربي القاهرة ط ، تمويل المشروعات) مترجم(،محمد توفيق ماضي) 1(
  .184 ص ،1989سلامي للتنمية عام لإ نشر البنك ا، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار،الدكتور أنس الزرقاء) 2(
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  :المبحث الأول
  الوقف مؤسسة طرق التمويل الوطني لاستثمار أموال

أعطى المشرع الجزائري لإدارة الأوقاف إمكانية تنمية الأملاك الوقفية العامة عن طريق 
وظيف الحديثة  مما تاستثمارات مجمعة باستعمال مختلف أساليب التمويل الأموال المجمعة إلى 

  .ييتطلب تحديد هذه الأساليب من جانب الفقه الإسلامي والقانون الجزائر
  سندات المقارضة وسندات الاستثمار  : المطلب الأول 

بحكم أن السندات التقليدية حرام شرعا، والتي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي 
جتهاد الفردي والجماعي لبديل إسلامي له تجه الاا 611 / 62 دورته السادسة قرار رقم في

 سندات المقارضة وسندات 08/88/ دع 5من خلال إجازة المجمع نفسه في قرار رقم 
الاستثمار بشروط و ضوابط محددة ذكرها القرار نفسه معتمدا على مجموعة من البحوث 

  .)1(والدراسات الهامة
كتتاب فيها، أو الوقف تستطيع أن تساهم في هذه السندات المشروعة بالافإدارة 

 فإن المشرع الجزائري هو الذي طرح ،شرائها، أو أن تقوم هي بإصدارها، ولا مانع في ذلك
 26 المادة 91/10ل لقانون عد الم07 / 01هذه الصيغة و صاغها حتى صدر القانون رقم 

لة حم هذه الحالة تكون إدارة الوقف هي المضارب، و وفي)القرض الحسن( البند أ 10رر كم
تفاق، وإدارة الوقف لا الصكوك هم أصحاب الأموال، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب الا

 ومن هنا تأتي مشكلة عملية من ،تضمن إلا عند التعدي أو التقصير، كما هو مقرر شرعا
  : ن خلال أمرين هامين وهمامسألة عدم ضمان السندات، ولذلك عالجها قرار المجمع م

جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة تضمن هذه الصكوك تشجيعا منها على تجميع  : الأول
  .رؤوس الأموال، وتثميرها، وتهيئة عدد الوظائف، وتحريك رؤوس الأموال وإدارتها 

دات عدم ممانعة المجمع من النص على نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائ : ثانيا
حتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة المشروع رأس المال فيها االمشروع ووضعها في صندوق 

                                                 
  .2159، 1809 الجزء الثالث ، المجمع الإسلامي للفقهالمرجع نفسه، ،الدكتور محي الدين القرة داغي) 1(
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أو تحققت، إضافة إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الاستثمارات بحيث لا تقدم 
الإدارة إلا على الاستثمارات شبه المضمونة مثل الاستثمارات في العقارات المؤجرة ومثل 

قتصادية رين أصحاب الخبرة الواسعة لإدارة الأموال ودراسة الجدوى الاخالاتفاق مع الآ
  .وغيرها

  القرض الحسن طبقا للقانون الجزائري : المطلب الثاني 

من أجل . )1(ه في أجل متفق عليهووهو اقتراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيد
   .شابه ذلكما المباني وإعادة ترميم أو إصلاح ما يمكن إصلاحه من الأوقاف كالعمارات و

  الصكوك أو السندات المشروعة : المطلب الثالث 

تعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة التي أقرها الفقهاء لاستثمار أموال الوقف، فلا 
تنحصر مشروعية هذه الصكوك على صكوك المقارضة التي صدر بها قرار في مجمع الفقه 

 المشروعة مثل صكوك الإجارة التشغيلية أو الإسلامي، بل يمكن ترتيب صكوك السندات
   .)2(التمويلية  وصكوك المشاركة الدائمة وغيرها

   يالوقفية طبقا للقانون الجزائر الاستثمار عن طريق الودائع ذات المنافع: المطلب الرابع

 القانون المعدل والمتمم قاستحدث المشرع الجزائري طريقة لاستثمار أموال الوقف وف
 ، المتعلق بالأوقاف وتتمثل هذه الطريقة في الودائع ذات المنافع الهامة للوقف91/10للقانون 

والتي تمكن صاحب المال الذي ليس في حاجة إليه لفترة معينة بتسليمه للسلطة المكلفة 
بالأوقاف في شكل وديعة، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها 

الودائع ذات المنافع الوقفية  "2 ف 10 مكرر 26ا ما نصت عليه المادة وهذ. من الأوقاف
وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إليه لفترة معينة من تسلميه للسلطة 

   .)3 ("المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة 

                                                 
  .01/07/2001 من قانون 10 مكرر 26المادة ) 1(
 ، الدورة الثامنـة   ، الفقهي الإسلامي الدولي    مجلة المجمع  ، التطبيقات العملية لإقامة السوق الإسلامية     ،الدكتور عبد السلام العبادي   ) 2(

  .1963ص 
   . المتعلق بالأوقاف91/10 المعدل و المتمم لقانون 01/07قانون رقم ) 3(
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  ئري في الفقه الإسلامي والقانون الجزاالاستثمار عن طريق المضاربة: المطلب الخامس

المضاربة طريقة من الطرق التي أقرها فقهاء الشريعة الإسلامية لاستثمار أموال الوقف 
   .ونص عليها القانون الجزائري بنص صريح

  المضاربة في الفقه الإسلامي: ولالفرع الأ

يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن المضاربة هي المزاوجة أو المشاركة بعين المال والخبرة 
خر ليستثمره استثمارا مطلقا أو مقيدا طبقا وذلك بأن يقدم صاحب المال إلى الآ، )1(والعمل

 والمضاربة ،للاتفاق القائم بين الأطراف على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاق
  : تتحقق في موضوع الوقف في ثلاث حالات 

 بعض )2(نهم المالكيةإذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك وم : الأولى الحالة
   )4(ختارها شيخ الإسلام ابن تيميةا رواية في والإمام أحمد )3(الحنفية

  .بالمضاربة الشرعية تستثمر هذه النقود وحينئذ 
اضت عن المصاريف                        فإذا كانت لدى إدارة الوقف أو الناظر، نقود  : الثانية الحالة

ل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف فهذه أيضا تدخل في والمستحقات، أو أنها تدخ
  .المضاربة الشرعية 

وتتمثل في بعض الأدوات أو الحيوانات الموقوفة حيث يجوز عند الحنابلة أن  : الثالثة الحالة
شغيلها من قبل المضارب، ويكون تتكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من صاحب العمل و

  .)5(ين كما يقدم إلى الأجير سيارة مثلا ويكون الناتج بينهماالناتج بين الطرف
  الاستثمار عن طريق المضاربة في القانون الجزائري : ثانيالفرع ال

                                                 
  .174 ص 5ابن عابدين، المرجع نفسه، جحاشية ) 1(
  .80 ص ،8 جـ ،حاشية العدوي علي الخرشي) 2(
   .363 ص ،4 جـ، المرجع نفسه ،حاشية ابن عابدين) 3(
   .234، ص 31مجموع الفتاوى، جـ ) 4(
    .219 ص ،2 جـ ،راداتيشرح منتهى الإ) 5(
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 القانون الجزائري وبموجبها يتم في لاستثمار الوقف قأسلوب المضاربة واحد من الطر 
مشروعات اقتصادية يمولها  لإقامة – المال و العمل –المزج والتأليف بين عنصري الإنتاج 

 أما الخسارة ،صاحب المال  ويديرها المضارب على أن يتفقا على نسبة توزيع الأرباح بينهما
 لكونها ،)1(فيتحملها الممول إذا ثبت عدم تقصير المضارب وعدم إخلاله بشروط عقد المضاربة

دائرة النشاط الاقتصادي أداة تتمتع بفعالية كبيرة في تعبئة الموجودات النقدية وإدخالها في 
لأموال الوقف، ثم تحويلها إلى استثمار منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، وتستخدم 

ستثمارية في التمويل العام بحيث تطرح الدولة أحيانا سندات المضاربة بدل هذه الصيغة الا
 تكلفة من التمويل لتزامات الخزينة العامة، وهياويل مسندات الخزينة لتعبئة الأموال اللازمة لت

 حيث أن ،)2(التضخمي أو التمويل عن طريق سندات الخزينة القائمة على أساس سعر الفائدة
المشرع الجزائري لم يضع شروطا للمضاربة في أموال الوقف، وسكوت المشرع في هذا الإطار 

لأملاك  أنه تنمى ا91/10 من قانون 45يحيلنا إلى القواعد الفقهية وهذا ما حددته المادة 
   .دة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقافراالوقفية وتستثمر وفقا لإ

  .)3(يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال والربح : المضاربة شروط /أ

 )الناظر ( والواقف أو المسير- صاحب المال– وهما في هذه الحالة  : شروط العاقدين– 1
  . ط فيهما أصلية التوكيل والوكالة لأن المضارب يتصرف بأمر الناظر بالنسبة للوقفيشتر

من الشروط الواجب توفرها في رأس المال أن يكون معلوما لأن  :  شروط رأس المال– 2
 وكون الربح معلوما فتصبح          ،جهالة رأس المال تؤدي بالضرورة إلى جهالة الربح

 حاضرة، فلا تصح المضاربة على دين ولا  عينا أن يكون رأس المالكما يتطلب. )4(المضاربة

                                                 
    .69 ص المرجع نفسه، –قتصاد المشاركة ا ، الدكتور جمال لعمارة) 1(
   . 70 – 69 ص المرجع نفسه،) 2(
 هذا ثق،رف الواقف أمام المود الوقف عن بقية العقود من حيث الإنشاء ومن حيث النتائج فعقد الوقف يبرم أولا من طقيختلف ع) 3(

  . ويله للجهة الموقوفة عليها والتي تقوم بدورها بإبرام عقود في جميع الميادين التي من شأنها تستثمر أموال الوقفحالأخير يقوم بت
    .843 ص ،المرجع نفسه،الدكتور وهبة الزحيلي) 4(
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 فلا –أي الوقف – رأس أمانة هيتمكن من العمل فيه، لأنل وأن يسلم إلى العامل )1(مال غائب
  .يصح إلا بالتسليم و التخلية كالوديعة

 لأن ماشي والوقفتأن يكون الربح معلوم القدر وهذا ي:  شروط الربح بالنسبة للوقف – 3
  ).2( هو الربح و جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد– مال الوقف –المعقود عليه 

   

                                                 
  .844 ص المرجع نفسه،) 1(
   .وما بعدها. 844 ص المرجع نفسه،) 2(
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  :المبحث الثاني
  الوقف مؤسسة التمويل الخارجي لاستثمار أموال

التمويل الخارجي لأموال الوقف مجموعة التصرفات والمعاملات المالية التي تقوم بها 
  .)1( استثمار خارجية، بهدف تنمية الأوقافمؤسسة الوقف عن طريق المشاركة من جهة

  الإسلاميالفقه الوقف في  مؤسسة المشارآة في استثمار أموال: المطلب الأول 

توصل فقهاء الشريعة الإسلامية إلى طرق جديدة تتماشى والتطورات الاقتصادية 
  . رف أجنبيةلتطبيقها في ميدان استثمار أموال الوقف وتتمثل هذه الطريقة في المشاركة مع أط

   المشارآة العادية:ولالفرع الأ

والها الخاصة للاستثمار مع مزء من أبجوتتم عن طريق اتفاق إدارة الوقت أو الناظر 
سواء كانت وشريك ناجح في مشروع مشترك سواء أكان صناعيا أم زراعيا،أو تجاريا، 

، بأن ).2(لكالشركة شركة مفاوضة أو عنان ويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة الم
   . في شراء عمارة أو مصنع، أو سيارة وغيرها- مع طرف أخر–تشارك إدارة الوقف 

  ة لصالح الوقف ص المشارآة المتناق:ثانيالفرع ال

وتتم بأن تطرح إدارة الوقف مشروعا ناجحا كمصنع أو عقارات أو غيرها، على أحد 
سب ما قدمه، ثم بح كلاركة العادية، البنوك الإسلامية، أو المستثمرين، حيث يتم بينهما المش

يخرج البنك، أو المستثمر تدريجيا من خلال بيع أسهمه أو حصصه في الزمن المتفق عليه بالمبالغ 
المتفق عليها، وقد يكون الخروج في الأخير، بحيث يتم بيع نصيبه إلى إدارة الوقف مرة واحدة، 

بنفس الطرق المقررة في المشاركة ولا مانع أن تكون إدارة الوقف هي التي تبيع حصته 
خر المتناقصة، ويمكن إدارة الوقف أن تتقدم بمجرد أراضيها التجارية المرغوب فيها، ويدخل الآ

يم له، وحينئذ يكون الربح بتحويل المباني عليها، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، وقُ
 –يه تقوم الجهة الممولة بينهما حسب النسب المتفق عليها، من خلال الزمن المتفق عل

                                                 
   .15، ص2003الأستاذ عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال الاستثمار الدولي، نشر الدار الجامعية الجديدة الاسكندرية) 1(
   .54، 1979محمد محمود عمار، التنمية والتصنيع في العالم الثالث، مطبعة الجزائر) 2(
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 بيع حصتها إلى إدارة الوقف أقساطا أو دفعة واحدة وفي هذه الصورة لا يجوز أن –)1(الشريك
ستبدال وحينئذ تنتهي المشاركة بتمليك الشريك جزءا من أراضي الوقف إلا حسب شروط الا

  .)2(نتهاء لصالح الوقفلابد أن تنتهي الشراكة إذا أريد لها الا
   : منهاة المتناقصة عدة صور  وللمشارك

  .المشاركة في الشركات المساهمة عن طريق تأسيسها أو شراء أسهمها -
المشاركة في الصناديق الاستثمارية المشروعة لجميع أنواعها سواء كانت خاصة  -

 . بنشاط واحد، أو مجموعة من الأنشطة كصناديق الأسهم وغيرها
  الوقف في القانون الجزائري   مؤسسة ال المشارآة في استثمار أمو: المطلب الثاني 

المشاركة في استثمار أموال الوقف في القانون الجزائري تتم عن طريق تقديم الأعيان 
الموقوفة  من شريك أو لجهة تقوم باستثمارها وتمويل عملية الاستثمار، على أن يكون الربح 

ق عدة فوائد بحيث يسمح للجهة  وهو ما يحق،)3(بينهما وتقوم الجهة الممولة بإدارة المشروع
نسحاب من المشروع تدريجيا بعد أن تسترد جميع ما أنفقته مع تحصلها على نسبة الممولة بالا

من الأرباح، بالنتيجة يستفيد الوقف من هذه الطريقة، التي بموجبها استفادت العقارات 
  .الموقوفة من تمويل يعود عليها بالفائدة لوقت بعيد

  مشارآة الدائمة بطريق الاستبدال ال: وللفرع الأا

 ويكون ذلك بأن تقدم مؤسسة الأراضي التي قدرت قيمتها وبين الممول بالبناء عليها 
 بقدر قيمتها ويصبحا شريكين أي الممول والجهة القائمة على الوقف في البناء والأراضي بناءً

ما لنفس النسبة، وهنا يتم بنسبة القيمتين المقدرتين، ويتم تأجير البناء بأجرة مشتركة بينه
 -6– مكرر 26التنازل عن جزء من الوقف مقابل جزء من البناء، وهذا استنادا لنص المادة 

                                                 
   .174، ص1998عة الإشعاع الفنية مصر، طالأستاذ عبد السلام أبو قحف، إدارة الأعمال الدولية، مطب) 1(
   .هـ1399 / 6 / 25 – 23قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول الذي عقد بدبي في الفترة ) 2(
  .237 ص المرجع نفسه، عبد السلام أبو قحف،) 3(
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 أنه يمكن أن تستغل بعقد المقاولة وبعقد 91/10 المعدل والمتمم لقانون 01/07من قانون 
  .المقايضة 
  المشارآة عن طريق عقد مقاولة : ثانيالفرع ال

د المقاولة أن تنفق مؤسسة الوقف مع جهة ممولة على إنجاز مشروع يتم في إطار عق 
  .يجارها فيما بعد أو مجمع سكنيلإستثماري على أرض لها، كبناء عمارة ا

 اوالمقاولة عرفها المشرع الجزائري كعقد من العقود الواردة على العمل أنه  تعد  المقاولة عقدً
 ،)1(خرن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآيتعهد بمقتضاه المتعاقد أن يصنع شيئا أو أ

إلى المادة  549فقد أخضع المشرع الجزائري عقد المقاولة لأحكام القانون المدني من المواد 
 ولاستغلال ، وبالتالي يمكن لنا تطبيق عقد المقاولة في مجال أموال الوقف خاصة في العقار570

 التي )أموال الوقف(ل التجارية لا يحق لهذه الأموال استثمار أموال الوقف في مجال الأعما
 ما دام الوقف عقد من يء الدخول في مجال العقود المتعلقة بالانتفاع بالش-درها الأوقافت

 والتي أقرها قانون الأوقاف بالإضافة إلى )2(نتفاع الواردة في القانون المدني الجزائريعقود الا
ائري العديد من المقاولات التي يمكن استغلالها وإسقاطها ذلك فقد حدد القانون التجاري الجز

على أموال الوقف، فالأعمال التجارية بالنسبة للأوقاف سيكون لها الفلاح في تطوير مفهوم 
العمل التجاري، لكون المقاولة هي استعمال وسائل الإنتاج في منظمة دائمة أسست على 

ي العديد من فقهاء القانون هو قانون  لأن القانون التجاري حسب رأ)3(منشأة مادية
متياز قتصادي، والوقف هو المؤسسة ذات الاالمؤسسات لأنه ينظمها نظرا لأهميتها في النظام الا

 من القانون 2في هذا المجال، فالقانون التجاري الجزائري حدد المقاولات التجارية في المادة 
  .التجاري الجزائري

 
 

                                                 
   المدني من القانون504 إلى المادة 467يراجع الباب الثامن من القانون المدني الجزائري المواد من ) 1(
   .68 ص،1995 ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الكامل في القانون التجاري الجزائري،الدكتورة زراوي فرحة صالح) 2(
   . الكتاب الأول منه، وزارة العدل،راجع القانون التجاري الجزائري) 3(
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  الإسلاميالفقه  في ستصناعالا: ثالثالفرع ال

بالسلم، وحينئذ  إلحاقه ستصناع من العقود التي أجازها الفقهاء وإن كانوا مختلفين فيالا
إخضاعه لشروطه الصعبة ومنها، ضرورة تسليم الثمن في مجلس العقد عند الجمهور، أو خلال 

 من ستصناع الذي أجازه جماعةلذي يهمنا هنا هو الااثلاثة أيام عند الإمام مالك، ولكن 
 والذي أقره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة حيث نص قراره .)1(الفقهاء ومنهم الحنفية

أن عقد الإستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم "  على 66/3/7رقم 
  ."للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط 

ه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة ستصناع يمكن لإدارة الوقف أن تستفيد منوعقد الا
بحيث تستطيع أن تنفق مع البنوك الإسلامية، أو المستثمرين على تمويل المشاريع العقارية على 

ستصناع وتقسيط ثمن المصنع على عدة أرض الوقف أو غيرها، كالمصانع عن طريق الا
 وز تأجيلهستصناع أنه لا يشترط فيه تعجيل الثمن، بل يجسنوات، إذ من مميزات عقد الا

   ∗.وتقسيطه وهو ما أعطى مرونة كبيرة لهذا العقد
  ا فيما يتعلق بالاستثمار ممسئوليتهر واختصاصات وآيل الأوقاف والناظ: الثالثالمطلب 

إذا كان النظر والتصرف في الوقف مفيدا بالمصلحة والقانون، فإن أي تصرف ضار بالوقف 
ير أن غ وتتنوع الأفعال الضارة تنوعا كبيرا ، يجيزهأو المستحقين لا يجوز للناظر أو الوكيل أن
   .الإشارة إلى بعضها قد يدل على سائرها

نتفاع به دون أجر، كأن يسكن فيه شخص دون أن يأخذ أجرا منه على ة الوقف والارإعا
 وإنما يجوز له ذلك لأنه مقيد بالتصرف لمصلحة الوقف أو الموقوف ،راعيةزذلك، أو أرض 
  . لذلك منفعة لهم يء شعليهم و ليس في

نة المحاباة لتأجير الوقف من نفسه أو أحد أصوله أو فروعه لوجود التهمة مظسلوك مسلك 
 منه أن الملك الوقفي يؤجر 23 المادة 98/381والشك والمحاباة، وقد حدد المرسوم التنفيذي 

                                                 
   .323 ص ،المجلد الثاني، عدد السابع ال، مجلة المجمع الفقهي الدولي، الاستصناع، لدكتور محي الدين القرة داغيا) 1(
 المسافات وعقد المرابحات وكذا ،أورد فقهاء الشريعة الإسلامية العديد من العقود التي يمكن استغلالها في مجال استثمار أموال الوقف  ∗

     .01/7 المعدل والمتمم بموجب القانون 91/10المشرع الجزائري طبقا للقانون 
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 20الإعلام قبل  الوطنية أو أي طريق من طرق )1( الصحافةفيعن طريق المزاد العلني، ويعلن 
 وما بعدها على الشروط التي يجب مراعاتها في 24يوما من تاريخ إجرائه، وقد نصت المادة 

تأجير الملك الوقفي، أو إجراءات استثماره داخليا أي على المستوى الوطني أو الخارجي مع 
 .  كل الشروط الواردة فقهيا وقانونيا لاستثمار الوقفةمراعا

ول مسؤولية مدنية وجزائية عن كل حالات الإهمال والتقصير في ؤفالناظر والوكيل مس
من   8 – 7حماية ورعاية الوقف من نظارته أو عمارته أي كل عمل يخل بفحوى المادتين 

  .98/381المرسوم 

كما يتحمل كل من الناظر والوكيل كل إهمال يتعلق بالمنازعات القضائية حول الوقف 
 . ة أو الموضوعية للدفاع القانوني عن الوقف خاصة المواعيد والشروط الشكلي

  
  مسئولية وآيل الأوقاف و ناظرها : ولالفرع الأ

  :  محاسبة الوآلاء– 1

فإنه يخضع إلى قانون الوظيف العمومي، وبالتالي عمومي باعتبار وكيل الأوقاف موظف 
رية التي يخضع لها يخضع فيها إلى الإجراءات الإداو عن التصرفات والمهام التي يؤديها تهمحاسب

   .)2(الموظف العمومي
 بين وزارة 02/03/1999 المؤرخ في 31حيث أن القرار الوزاري المشترك رقم 

 )3(الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية الذي تضمن إنشاء الصندوق المركزي للأوقاف
ي، هذا و قد هذا الأخير تصب فيه كل مداخيل الأملاك الوقفية شهريا في حساب بنكي ولائ

وع الأملاك الوقفية وتسلمها وإيداعها في البنك، بل جعل الأمر بين ي الوكيل من تحصيل رعنىأ
المستأجرين الذين يقومون بدفع إيجارهم مباشرة إلى الحساب البنكي، ويكتفون بتقديم 

                                                 
   .لمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية  ا98/381المرسوم ) 1(
وزارة الشؤون الدينية  يقصد بالموظف العمومي الذي يتم تعينه بموجب قرار صادر عن الجهة الوصية على أملاك الوقف،) 2(

  . والأوقاف و يتقاضى راتبه من الخزينة العمومية 
  .  الأوقاف أمانة الحساب الولائي  يتولى وكيل2/3/1999 من القرار الوزاري المشترك 6نصت المادة ) 3(
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د  بدورها تقارير عن عمليات التسديزوصلات الدفع لدى مصلحة الأوقاف بالمديرية التي تنج
في كل شهر وترسل هذه التقارير إلى الوزارة المعنية بالأمر في كل ثلاثة أشهر كما يحق للوزارة 

 كما تقوم ، أو أي إهمال)1(ة الوكلاء في حالة تقصيرهم من أداء مهامهمقبإصدار قرارات معا
  .)2(ة للنظر في أمورهميبيأيضا بإحالتهم على المجالس التأد

  
  :  محاسبة النظار– 2

غيره في مجال عمله، غير أن تصرفاته في الأموال الوقفية عن لناظر وكيل ونائب إن ا
ليست تصرفات المالك، ولهذا فإنه في حالة خروجه عن هذه الإنابة فإنه يعرض نفسه 

 تتمثل في العقوبات المحددة شرعا وقانونا جنائية وهذه المسئولية قد تكون مسئولية ،للمسئولية
أنه اختلس الوقف أو بدد أمواله، وتطبق عليه العقوبات الجزائية لأن ومنها الحبس إذا ثبت 

  .اارتكابه لهذه الجرائم لا يؤدي به إلى العزل بل لابد من توقيع العقوبة عليه بصفته أمينً
يتعرض كل شخص يقوم باستغلال "  أنه 10-91 من القانون 36فقد نصت المادة 

 أو وثائق أو مستندات أو يزورها إلى افي وقفًه أو يخسيبطريقة مستترة أو تدلي ملك وقفي
  ." في قانون العقوبات عليهاالجزاءات المنصوص

أما المسئولية المدنية تتمثل في نزع الوقف من يده إذا قصر أو ارتكب أي خطأ جسيم 
لمحكمة لق يح لهذه الأسباب فإنه ،كما لو أساء التصرف أو خان أو خالف شروط الوقف

 مة سلطتها التقديرية كحرمانه من الأجر كله أو بعضه أو بغرافق المالية ووضع بعض العقوبات
  .مالية

ديد هذا وا في تحفكما أن الفقهاء اتفقوا على اعتبار أن الناظر وكيل عن غيره واختل
 عقد فيه، فيقوم بتنفيذ الشروط الواردة تياح فالبعض اعتبر الناظر وكيلا عن الوقف في ،لغيرا

  متى واستمراره، غير أن قيامه بهذه المهام لا يمنع الواقف من عزله بقائهعلىالوقف، و يحافظ 
                                                 

بحكم وظيفة وكيل الأوقاف والطابع الخاص لأموال الوقف فأي اعتداء على هذه الأموال بأي شكل من أشكال الاعتداء يحرمه ) 1(
    .ي. من قانون العقوبات الجزائر143، 141القانون الجزائري طبقا للمواد 

    .1966 جوان 8 الصادر في 66/133ينظم شؤون الوظيفة في الجزائر قانون ) 2(
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 ، يوسفنوهذا دليل على أنه وكيل عنه وهذا الرأي جاء به كل من الفقه المالكي واب شاء،
بق من كون أن اغير أن رأي كل من محمد بن الحسن ومذهب الحنابلة يختلف مع الرأي الس

 عن أهل الوقف وهذه هي حجتهم اظر بعد توليته لأنه يعتبر وكيلاالواقف لا يحق له عزل الن
    .)1(ق الاستثماري طرنلأنه يعمل لمصلحة المستحقين ويستثمر الأملاك الوقفية ويجمع غلاتها ع

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    . الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية ولاسيما الفرع الثالث إلى الفرع  السادس منه98/381راجع المرسوم التنفيذي رقم ) 1(
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 :تمهيد وتقسيم 
   

ال الوقف طبقا لما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية بعد أن تطرقنا لاستثمار أمو  
وتحديدهم للعقود الواردة على أموال الوقف وما استقر عليه المشرع الجزائري فيما يتعلق 

بالطرق التي يمكن استثمار أموال الوقف عن طريقها، يتعين علينا بالضرورة الشرعية والقانونية 
ه عن ؤقد الوقف، وخاصة وأن عقد الوقف يتم إنشاأن نحدد الأسس التي يقوم عليها إنشاء ع

  :  الفصول التاليةتتكفل بهطريق الإرادة المنفردة فهو تصرف من جانب واحد، وهذا ما 

     الوقف مؤسسة إنشاء عقد   :الفصل الأول
       إثبات الملك الوقفي :الفصل الثاني
    تعريف العقد التوثيقي وخصائصه:  الفصل الثالث

     مؤسسة الوقف المستقبلية لتطوير أملاك الآفاق  : الرابعالفصل 



 

 

137 

  
  :الفصل الأول 

   الوقفعقد مؤسسةإنشاء 
د هناك طائفة من التصرفات تتم بطرف واحد، ولا يج إبرام العقود الناظر في مجالإن 

رادتين مظهرهما الإيجاب والقبول، ومن هذه التصرفات عقد إحاجة في تكوينها إلى توافق 
تفق الفقهاء أن الواقف إذا وقف شيئا من أملاكه لغير معين فإن وقفه يلزم بمجرد  ا.)1(الوقف

 أو قبول الموقوف عليهم وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن رضاصدور القول منه ولا حاجة إلى 
ن إ، )2( من قانون الوقف04 وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة .يتصور منهم قبول

 تبرع صادر عن إرادة منفردة، يثبت وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة مالتزاالوقف عقد 
  : وهذا ما فصلناه من خلال المبحثين التاليين. )3( المذكور أعلاه2أحكام المادة 

  .  تعريف العقد في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المبحث الأول

  .إنشاء عقد الوقف وشروطه : المبحث الثاني

  

  
 
 
 
 
  

                                                 
  .70 ص،1981 نشر دار الشريعة ط، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،الدكتور عدنان خالد التركماني) 1((
  . يتعلق بالأوقاف 91/10قم قانون ر) 2(
جتهاد حرص المشرع الجزائري في جميع بنود القانون المتعلق بالوقف بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه الا) 3(

  .الفقهي لكون الوقف نظام مالي إسلامي المصدر
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  :المبحث الأول
  تعريف العقد في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

لإنسان اإن التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل، بل هو ضرورة ملحة، اضطر 
  .)1(منذ القدم إلى طريقة البيع والشراء لسد حاجاته

ما، إلا أن دتهرا لإ معين طبقايءالعقد هو الرابطة التي تربط المتعاقدين على شأن وبحكم 
موضوع العقد في هذا الإطار وبالتحديد بالنسبة لعقد الوقف يختلف من حيث الشكل 

   :والموضوع وعليه نحاول تعريف العقد فقهيا و قانونيا في المطالب التالية
  في الفقه الإسلاميتعريف العقد : المطلب الأول 

   . عامخاص ومعنى معنى : معنيينالعقد لدى فقهاء الشريعة الإسلامية يحمل في دلالته
يذهب الفقهاء في تعريفهم للعقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من : المعنى الخاص للعقد : أولا 

   .خر على وجه يثبت أثره في المعقود عليهأحد المتعاقدين بقبول الآ
واء كان أطلق بعض الفقهاء كلمة العقد على كل تصرف شرعي س:  المعنى العام للعقد: ثانيا 

شهاد  فاالله سبحانه وتعالى أمر بالإ،)2(ينعقد بكلام طرف واحد أو لا ينعقد إلا بكلام طرفين
إلا .  وشروطهعلى العقود وكل التصرفات وتوثيقها وهذا ما تناوله الفقهاء في أحكام التوثيق

  .)3(لصحة الوقفأنهم لم يوجبوا توثيق شيء من التصرفات ولم يشترطوا التوثيق 
نه و في أواخر القرن العشرين عدلوا عن عدم توثيق الوقف نظرا لما كثر بشأن إلا أ

ستعانة بشهود الزور، ونظرا لكون هذه التصرفات  الباطلة، فتقبل الاىالوقف الكثير من الدعاو
 تبين أنه يتطلب بالضرورة إنشاء عقد  د الذرائعسئقة بالوقف تم غلق أبواب الزور واللاغير 

   .)4(وثقينالوقف أمام الم
                                                 

  .16 ص فسه،، المرجع ن  ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،الدكتور خالد التركاني) 1(
  .18 ص المرجع نفسه،) 2(
  .272 ص ،1999 ط ، دار المعارف بالإسكندرية،الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، الدكتور محمد كمال الدين إمام) 3(
  .72المرجع نفسه، ص ) 4(
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 تفنين من هوهذا ما ذهبت إليه التشريعات الحديثة ومنها المشرع الجزائري وما خص
ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين "  من قانون الوقف أنه 5للوقف ابتداء وإنهاء بقوله في المادة 

قـف رام إرادة الواـتسهر الدولة على احتوع بالشخصية المعنوية  ـ، ويتمتينولا الاعتباري
 .)1("ذها ـتنفيو

   في القانون الجزائري  العقد تعريف: المطلب الثاني 

توافق إرادتين على " عرف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري العقد بقوله بأنه 
   .)2("إنهاؤه أو ،تزام أو نقلهالإحداث أثر قانوني، سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء 

لقانونية كالبيع وغيره بحيث يتم العقد الإيجاب فالتعريف الوارد يشمل جميع التصرفات ا
   .والقبول

تفاق ا" من القانون المدني بأنه 54ف المشرع الجزائري العقد استنادا لنص المادة وعرَ
يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء أو فعل أو 

  "  ما يءعدم فعل ش
 وبهذه المناسبة يفرق الفقهاء بين العقد ينشئ التزامااق تفافالعقد بمقتضى هذا التعريف 

تفاق هو تفاق أعم من العقد، ويعتبرونه جنسا، والعقد نوعا له، فالاتفاق، ويعتبرون الاوالا
إنشاء  تفاق علىلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، و مثال الاتفاق إرادتين على إنشاء الاا
 وكل منهما ،)3(لتزامات على عاتق كل من البائع والمشتريا لتزام  عقد البيع الذي ينشئالا

  .ينتظر المقابل
تجاه إرادة منفردة لإنشاء العقد بدون أن ينتظر المقابل، لكون هذا ا أما عقد الوقف فهو 
 وإنما تتدخل التشريعات لحماية هذا التصرف وما يرغب فيه ،العقد حسبه إرضاء االله تعالى

                                                 
  . يتعلق بالوقف91/10قانون رقم ) 1(
   81الفكر ص  دار – نظرية العقد –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) 2(
 ط  ، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب      ،لتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية      الإرادة المنفردة كمصدر للا    ،الأستاذ محمد تقية  ) 3(

    .38 ص ،1984
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عقد الوقف، وعليه تدخلت الدولة لحماية إرادة الواقف وتنفيذها على الواقف من خلال إنشاء 
  .)1(أرض الواقع

فالوقف يتم بإرادة منفردة ولا يلزم فيه قبول، وقد حصل الخلاف بينهم فيما إذا كان 
 أن الوقف – فذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية والمالكية في رواية –الوقف على معين 

 لأن الوقف في هذه الحالة لا يقتصر على الموقوف ،د ولا حاجة للقبوليتم بإرادة طرف واح
عليه الأول بل ينصرف إلى ما بعده من الورثة أو غيرهم فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه 

         .مرتب
إلا أن الشافعية والمالكية والحنفية ذهبوا إلى القول باشتراط قبول الموقوف عليه المعين 

 فالوقف له تشريعات )2( جبرا عنه إلا الميراثءأن يدخل في ملك إنسان شيلأنه لا يجوز 
سلام وما وجد قبله لم لإخاصة إسلامية المصدر، فلم يكن له وجود في شريعة أخرى قبل ا

   .)3(تكن له أحكامه ولا وضعه وإن كان يشبهه في بعض صفاته

  

                                                 
    . المتعلق بالوقف في الجزائر91/10 من قانون 4المادة ) 1(
    .71 ص المرجع نفسه،  ،الدكتور عدنان خالد التركماني) 2(
  .228ص المرجع نفسه،  ،الأستاذ محمد تقية) 3(
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  :المبحث الثاني
  روطهـ الوقف و شةــد مؤسســعقاء ـــإنش

  

 تخلف ركن من أركانه كان الوقف متىعقد الوقف لا يقوم إلا بأركان كبقية العقود، و
 ولا يصح إلا بشروط فمتى تخلف شرط من شروطه كان قيامه متوقفا على ،في حكم العدم

   .استكمال أو تصحيح الفساد الذي أصاب ذلك الشرط
  الوقف مؤسسة أرآان عقد : المطلب الأول 

  : أركان الوقف هيأن  ، المتعلق بالأوقاف91/10قانون  من ال9نصت المادة 

  الواقف  .1
  محل الوقف  .2
  صيغة الوقف  .3
   .)1(الموقوف عليه .4

  الواقف : الفرع الأول 

هو الذي ينشأ عقد الوقف في حضرته و بإرادته الحرة والمنفردة وبالتالي يوقف ماله عن 
لواقف بصفة تامة ومحددة واحتراما التملك على وجه التأبيد لمصلحة جهة خير، يقوم بتعيينها ا

  .لإرادته التي تسهر الدولة على احترامها و تنفيذها 
 تجتمع فيه الشروط التالية والتي حددتها ن لصحة تصرف الواقف يشترط أ: شروط الواقف–أ 

   : وهي 91/10 من قانون الوقف الجزائري 10المادة 
   .)2 (. مطلقااأن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملك .1
   .أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجوز له أو دين .2

  )91/10( من القانون رقم10المادة (:أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا -1
                                                 

    . منه9 المادة 1991 أفريل 27 هـ الموافق 1411 شوال عام 12 مؤرخ في -يتعلق بالأوقاف 91/10  رقمقانون) 1(
    . منه10، المرجع نفسه، المادة  91/10  رقمقانون) 2(
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 في حدود القانون من يءيقصد بالملكية السلطة المخولة لصاحب الحق على الش
عن الوقف وحق الملكية طبقا لما جاء به  ثبوت الملك نياستعمال واستغلال وتصرف وهو يع
وهو حق الاستئثار باستعماله واستغلاله بالتصرف فيه يء القانون الجزائري يتمثل في ملكية الش

  .على وجه دائم في حدود القانون 
 وإنما يعبرون عن الملك بحق الملكية وهو )سم ملكا( نوفقهاء القانون نادرا ما يستعملو

تعلق بالأعيان وبالمنافع تكتب الفقهاء الذين يرون الملك أو الملكية تعبير قل أن يوجد في 
القانونيون أن يرى  في حين ،وبالحقوق فجميعها تصلح أن تكون محلا للملك في مفهومهم

 وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في )1(الملكية حق عيني ولا يتعلق إلا بالأعيان المالية المعينة
" ه على أن ــ من674ادة ــا لنص المـــــالقانون المدني طبققانون الوقف، وأقره 

الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا لا تحرمه القوانين 
   : فطبقا لنص المادة المذكورة أن لحق الملكية عناصر ثلاثة وهي،)2("والأنظمة 

  ستعمال حق الا -
 ستغلال حق الا -

 حق التصرف  -

 حيث أنه يراد ،ص عليها القانون في المادة المذكورة أي القانون المدنينهي العناصر التي و
 هبحق الاستعمال في القانون المدني الجزائري هو انتفاع المالك بنفسه، وبحق الاستغلال انتفاع

 وذلك يكون بالانتفاع بواسطة الإجارة أو بواسطة الزراعة إما  العين المملوكةمنبأخذ غلة 
ستغلالا االأقرب فيها أن تعد بنفسه وإما بزراعة المالك بنفسه، وزراعة المالك بطريق المزارعة 

     .)3( مملوكيءشبنتفاع نتفاع في القانون معناه الاوالا .بالنظر إلى حصوله على غلة من الأرض

                                                 
 ط  ، نشر معهد البحوث والدراسـات العربيـة       ، مقارنتها بالقوانين العربية    الملكية في الشريعة الإسلامية مع     ،الأستاذ على الخفيف  ) 1(

  .30 – 29 ص ، الجزء الأول،1969
  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 –75 :أمر رقم) 2(
  .33 المرجع نفسه ص فيفالأستاذ علي الخ) 3(
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  :  أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله – 2

 ويقصد بالأهلية )1( الواقف أن يكون أهلا للتبرعمن المقرر شرعا وقانونا أنه يشترط في
 بالغا حرا اشدًاهنا قدرة الشخص على القيام بالتصرف ولذلك يجب أن يكون الواقف عاقلا ر

 هذه الشروط لابد من توفرها في الواقف لأنه مقدم ،ختيار وأن لا يكون محجورا عليهفي الا
 هذه الشروط .نتفاع من ريعهاعليهم للا قوف للموومن ثم انتقالهاعلى تصرف يتعلق بالملكية 

 لكون الوقف من التبرعات فيشترط في الواقف لصحة تصرفه بالوقف أن )2(وجزها فيما يلين
  : تجتمع فيه الشروط التالية 

   : العقل-أولا 

 وقف المجنون والمعتوه، لأنه لا أهلية لهما على عدم صحةمن المقرر شرعا وقانونا 
  .عتراه خلل في عقله لأي سبب من الأسباباد، ويلحق بهما كل من التصرف بعقد العقو

لا يصح وقف المجنون والمعتوه  " 91/10 من القانون 31وهذا ما نصت عليه المادة 
ته قاإفلكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء 

  " إحدى الطرق الشرعية ثابتة بفاقة وتمام عقله شريطة أن تكون الإ
 ويقع باطلا ،فالجنون مرض يصيب العقل فيمنعه من الإدراك السليم فلا وقف لمن لا عقل له
   )3(وقف المجنون لأنه فاقد العقل ونفس الأمر بالنسبة للمعتوه لأن إدراكه ناقص

  : البلوغ-ثانيا 

سنة   عشرة تسع19َيشترط في الواقف أن يكون راشدا أي أنه بلغ سن الرشد أي       
وبالنتيجة فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز ولو بإذن وليه لأن الولي ، )4(كاملة

وقف الصبي غير  "91/10 من قانون 30 حسب نص المادة التبرعلا يملك ذلك لخطورة 
                                                 

  .33. المرجع نفسه ص فيفالأستاذ علي الخ) 1(
  .91/10 من قانون 10/2دة الما) 2(
  . 120 ص ، المرجع نفسه، محاضرات في الوقف،محمد أبو زهرة) 3(
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليـة في                " من القانون المدني الجزائري،      40المادة  ) 4(

  ". سنة كاملة19مباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد 
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لأن الصبي ليس في حقه  "صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي
        .)1(التصرف في ملكه بالتبرع

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن "  من القانون المدني الجزائري أنه 43ونص المادة 
الرشد كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو معتوها، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره 

    ."القانون
 يكون أهلا للتبرع وإلا يتطلب أنو ،فالقانون نص صراحة على صحة الوقف والواقف

  . ا مطلقاكان تبرعه باطلا بطلان
  : ختيار  الا-ثالثا 

ختياري صادر عن شخص يؤمن بأن المال المراد وقفه قاصدا من الكون الوقف تصرف 
 وخير العباد عاجلا، فلا يصح وقف المكره والمجبر إلا إذ أجازه ،خلاله وجه االله تعالى آجلا

    .)2(ذلك دون إكراه
  :  أن لا يكون محجورا عليه -ا رابع

إذا كان وقف المدين قبل أن يتم الحجر فتصرفه صحيح، أما إذا كان وقفه بعد الحجر 
فإن كان دينه مستغرقا لكل ما له ووقف هذا المال الذي حجر عليه كان الوقف موقوفا على 

كل ما له ووقف ما ه بطل الوقف أما إذا كان الدين غير مستغرق لوإجازة الدائنين فإن لم يجيز
إلا أنه وبالرجوع لطبيعة الوقف فإنه يتطلب شرعا ،)3(زاد على ما يفي بدينه فالوقف صحيح

تعيق الهدف الذي أنشئ من أن  التي من شأنها صوقانونا أن المال الموقوف خال من جميع النقائ
  .أجله أول الأمر

 
 
 

                                                 
   .121  ص ، المرجع نفسه، أبو زهرةمحمد) 1(
    . المتعلق بالوقف91/10 من قانون 27المادة ) 2(
  . المتعلق بالوقف91/10نون ا من ق29المادة ) 3(
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  :  مرض الموت ا أن لا يكون مريض-خامسا 

لجزائري أحكام مرض الموت من الشريعة الإسلامية فضلا عن أن المادة استمد المشرع ا
 )1(يل إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد فيه نصتمالأولى في القانون المدني الجزائري 

والتعريف السائد لمرض الموت في الفقه الإسلامي هو أنه المريض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز 
صالحه ويتصل به الموت فعلا، ولو كان المريض قد توفي لسبب آخر الشخص عن القيام بم

كحادث مثلا مادامت وفاته قد وقعت في أثناء المرض، والعبرة بالحالة النفسية للمريض في 
مرض يغلب فيه الموت، وللعلة ذاتها يلحق الفقهاء بالمريض مرض الموت من يوجد في هذه 

عليه بالإعدام والجندي في ساحة القتال ومن يتقدم اء كالمحكوم صحالحالة النفسية من الأ
 يوجد في سفينة أشرفت على الغرق إذا اتصل به الموت فعلا فلو تصرف في أثناء منللمبارزة و

  .)2(المريض مرض الموتحكم تصرف ذلك يأخذ تصرفه 
يحق للدائنين طلب إبطال وقف "  أنه 91/10 من قانون 32هذا ما نصت عليه المادة 

استنادا لنص المادة المذكورة "  في مرض الموت وكان الدين يستغرق جميع أملاكهالواقف
  : فيطلب منا أن نفرق بين أمرين

  .)3( فإن وقفه باطلئنونأنه إذا مات الواقف وكان الدين يستغرق كل ماله ولم يبرئه الدا -
يحجر عليه وأما أما إذا أجازه فإن وقفه يصح ويستوي في ذلك أن يكون محجورا عليه أو لم  -

   91/10 من قانون 32المادة . إذا كان الدين غير مستغرق فإن الوقف صحيح 
  الوقف عقد مؤسسة محل : الفرع الثاني 

 وما دام عقد )1(محل أي عقد من العقود هو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقها
 هذه الحالة قد يكون عقارا أو منقولا الوقف من العقود المبرمة بموجب إرادة منفردة فالمحل في

                                                 
  .المادة الأولى من القانون المدني الجزائري) 1(
  .216 ص ،1994 4 ط،ة ديوان المطبوعات الجامعي، عقد البيع في القانون المدني الجزائري،الدكتور محمد حسنين) 2(
قررت المحكمة العليا الجزائرية في قضائها أن الحبس الواقع من مرض الموت المحبس باطل بذلك السبب إقامة البينة على أن المحـبس                      ) 3(

  .كان مصابا وقت تحبيسه بالمرض الذي مات من جرائه
  .72  ص2 العدد1972 القضائية لة المج03/03/1971قرار المحكمة العليا بتاريخ 
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أو منفعة، ويجب أن يكون محل الوقف معلوما ومحددا ومشروعا كما يصح وقف المال المشاع 
   .)2(تعين القسمةتوفي هذه الحالة 

  :  شروط محل الوقف –أ 

يكون محل "  أنه 91/10 من قانون الأوقاف الجزائري من قانون 11نصت المادة 
 منقولا أو منفعة ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا ويصح الوقف عقارا أو

     )3(."تعين القسمةتوقف المال المشاع ، وفي هذه الحالة 
  أن يكون مالا متقوما: الشرط الأول 

شريع ت  لإبرام عقد الوقف على أسس سليمة طبقا للقانون المنظم لأحكام الوقف في ال
بأن  أن يكون المال الموقوف متقوما ويقصد بالتقويم في هذه الحالةالجزائري يتطلب بالضرورة 
 أما غير المتقوم فهو ،مما يبذل فيه الناس الأثمان للحصول عليهونتفاع يكون من المباحات في الا

ل ما لا يباح  قبي من بار والأنهار، أو ما كانما كان من قبيل المباحات العامة كالمياه في الآ
 واشترط هذا الشرط في عقد الوقف لأن .)4(غير أحوال الأضرار كالميتة و الدم في الانتفاع به

نتفاع بالموقوف فإذا لم يكن مالا متقوما لا ينتفع به، فلا يجوز وقفه  الايسيرالوقف يراد به ت
  . به و يجوز وقفهالانتفاعوالأصل أن ما صح بيعه من أموال فهو جائز 

  أن يكون معلوما : الشرط الثاني

 يصح إبرام عقد الوقف إلا إذا كان المال الموقوف مالا معلوما يجعل صيغة الوقف لا
 ولا يصح الوقف إذا قال وقفت )5(تنصب عليه عند ذكرها، ولهذا لا يصلح وقف المجهول

                                                                                                                                                                  
  . 4الدكتور محمد حسنين عقد البيع المرجع السابق ص) 1(
  . يتعلق بالأوقاف91/10 من قانون 11المادة ) 2(
  .32، ص 1976، 1الدكتور محمود محمد علي، المعاملات في الشريعة الإسلامية، نشر دار الإتحاد العربي، ط) 3(
 ص  ،1998 ط   ، ديوان المطبوعات الجامعيـة    ،مي والقانون لاالفقه الإس  أحكام الوصايا والأوقاف في      ،الدكتور محمد أحمد سراج   ) 4(

192.   
 المبدأ القانوني من المقرر شـرعا و        76 ص   02 عدد رقم    1994 المحكمة العليا    28/09/1993 المؤرخ في    94323قرار رقم   ) 5(

 مجهول و خاليا من كل التراعات و لو كان هذا           قانونا أن يكون المال المحبوس ملكا للواقف و إلا جاز له أن يحبسه و أ يكون معينا غير                 
  المال في الشياع  
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نتفاع بالموقوف دون تسليمه، ويتحقق التعيين بعض أملاكي على أن يحددها لأنه لا يمكن الا
 يقول الواقف وقفت ثلث -مثلا-)1( والموقع في وقف العقار أو المقدارببيان المساحة والحدود

 الواقعة في مكان كذا ويتضمن اشتراط التوثيق بصفة رسمية لدى الموثق المتواجد بمكان يأرض
 تعيين ط كما جاء به القانون المدني الجزائري وقانون الوقف وذلك باشترا،تواجد العقار

  )2(.ساحته وموقعهذكر كل من حدوده ومبالموقوف 
  ثبوت ملكية العين الموقوفة: الشرط الثالث 

 اشترط القانون الجزائري المنظم للوقف ثبوت الملكية للواقف عند الوقف لا قبله ولا 
بعده لأنه إذا كان الملك ثابتا قبل الوقف وزال في وقته فلا يصح الوقف لفقدان شرط الملك 

قت قصير لا يصح الوقف أيضا لوروده على غير وإذا فقد عند الوقف وثبت بعده ولو لو
  .ملك

وإذا ورد الوقف على ملك ثابت حين الوقف كان صحيحا والوقف صحيح من مالكه 
دون اللجوء إلى البحث في سبب الملكية سواء كان من الميراث أو العقد أو الهبة أو الوصية أو 

ا ثم اشتراها من صاحبها لا صب قطعة أرض من آخر ووقفها على أنه مالكهغوضع اليد، فلو 
يصح الوقف لأنه لم يكن مالكا لها حين الوقف، ولو وقفها على مالكها كان وقفا لفضولي 

  .)3(يصح موقوفا على إجازة المالك
   )4 (:وقد اشترط القانون من ملك الواقف حتى يصح به الوقف أمران

   .العين المؤجرة لمدة معينة أن يكون ملكا تاما حتى ولو تعلق به حق الغير ك:الأمر الأول
  . أن يتقارب زمان الملك وزمان الوقف:الأمر الثاني

                                                 
  .36الدكتور محمود محمد علي، المعاملات في الشريعة الإسلامية، المرجع نفسه، ص) 1(
   .192 ص المرجع نفسه، ،الدكتور محمد أحمد سراج) 2(
    .260 ص ،المرجع نفسه، الوصية والوقف،الدكتور محمد كمال الدين إمام) 3(
    .91/10 من قانون 11المادة ) 4(
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ضي التطرق إلى النقاط التالية تأما الأمر الأول المتعلق بشرط الملكية من صحة الوقف، يق      
 :  

  : عتباري وقف الشخص الا

معية دمية كالشركة والجعتبارية أو الشخصية الحكمية غير الآتطلق الشخصية الا
  .)1(د بهاموالجامعة والتي لها وجود قانوني يعت

فإذا تم وقف مال من أموال الشركة أو الجمعية أو الجامعة وكان الواقف يملك هذا التصرف 
بمقتضى النظام القانونية الذي يجب تطبيقه فلا يمنع من ذلك عدم توافر شرط الملكية فيه، لأن 

خص الطبيعي، والوقف ليس وقف من يباشره نيابة عتبارية تملك كما يملك الشالشخصية الا
   )2(-ولكنه وقف الشخصية نفسها فيكون الوقف صادرا في الحقيقة من الموقوف -عنها 

وهذا ما ذهب إليه العديد من الفقهاء أنه ليس اشتراط أن يكون الواقف إنسانا، أي شخصا 
   .)3(طبيعيا، ولا ما يؤخذ منه اشتراط ذلك

  
   :الوقف على الوقف

 الذين يرون أن أما.  على وقفاالمذاهب الفقهية نراهم لا يقرون وقفًإلى بالرجوع 
لا يعد في هذه الحالة ملكية والوقف لا يزيل الملك عن الواقف لأن ملك الواقف للموقوف 

  .)4(تامة

                                                 
عوابـدي  / ، أنظر كذلك د 54 ص2 نشر مؤسسة الرسالة ط-  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده-الدكتور فتحي الدرينى) 1 (

ية،  والدكتور حسن كبيرة، المدخل للعلوم القانون      1990183، ص 1990عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر      
  . 654، ص1974طبعة 

    .261محمد كمال إمام، المرجع نفسه، ص الدكتور ) 2(
 راجـع   .أن الأصل في الوقف في الشريعة الإسلامية أن يصدر عن شخصية طبيعية لأنه عبادة وقربة ولا تتصور العبادة  والقربـة                    ) 3(

     .261 ص المرجع نفسه،
والحقوق المجردة استقلالا، ويشترط أن يكون معلوما فلا يصح           يصح وقف المنافع     يشترط في الموقوف أن يكون مالا متقوما، فلا       ) 4(

 ( .وقف المجهول، وأن يكون مملوكا حين الوقف إلا إذا وقف على أنه غير ملك له فيصبح فضوليا يتوقف تصرفه على إجازة المالـك                      
     ).262 ص المرجع نفسه أنظر
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  شروط الوقف التي ترجع إلى الواقفين : الشرط الرابع 

ون عند ط فالواقفون يشتر.شروط الشارعطبقا للقاعدة الفقهية أن شروط الواقف ك
هم لعقد الوقف أمام الموثق كما هو جار العمل به في هذا الميدان، وذلك بقصد بيان ئإنشا

والإدارة التي تشرف على التسيير وتوزيع غلات هذه . الجهات التي سيتم الوقف عليها
  .قافوالأ
  :  الشروط المقترنة بالوقف – 1

فوائده و يعود إليه ثواب الوقف آجلا من ثمك الأصلي لمحله، وباعتبار الواقف هو المال
الجهة الرسمية في إبرام (عاجلا، له أن يشترط ما يشاء في أوقافه أثناء إبرام العقد أمام الموثق 

  : وهذه الشروط تنقسم فقها وقانونا إلى ثلاثة أقسام. )العقود طبقا للقانون الجزائري
  :العقد  الشروط التي تنافي مقتضى –أ 

نعقاده كأن يشترط الواقف لنفسه حق بيعه أو هبته اهذه الشروط تبطل الوقف وتمنع 
 هذه الشروط المانعة من انعقاد ،حتياجأو أن تعود عين الوقف إلى ورثته عند الضرورة والا

يجوز للقاضي  " )1( منه أنه16عقد الوقف نص عليها القانون الجزائري المتعلق طبقا لنص المادة 
 يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم أن

 فالبطلان والإلغاء ، "ل الوقف أو بمصلحة الموقوف عليهح بماالوقف الذي هو اللزوم، أو ضارً
اشترطه القانون الجزائري إذا كانت اشتراطات الواقف تتنافى مع مبدأ لزوم الوقف والتأبيد في 

 أما غيرهم من ،وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الذين يشترطون ما اشترطه المشرع الجزائريالعقد 
الفقهاء الذين عندهم الوقف والشرط إلا إذا كان وقفا على المسجد، حيث يصح الوقف 

 .)2(ويبطل الشرط

  

                                                 
     .،  يتعلق بالوقف91/10قانون رقم ) 1(
 أما المالكية فإنهم يقولون بعدم اشتراط التأبيد، أنظر الوقف في الفقه            –ناف أن الوقف يجب أن يكون على التأبيد         حيرى غالبية الأ  ) 2(

 في قانون الوقف الجزائري جاء معارضة لقول المالكية إذ نصت ببطـل             28 نص المادة    – عمر أحمد عبد الرحيم الخواص       –الإسلامي  
      ."دد بزمن الوقف إذا كان مح



 

 

150 

  :  الشروط التي تقرها الشريعة الإسلامية –ب 

اشتراطات الواقف التي  " :وقاف أن المتعلق بالأ91/10 من قانون 14نصت المادة 
 فالنص جاء مطابقا لما ،"يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها

نصت عليه الشريعة الإسلامية، فهذه الشروط إذا لم تكن مناقضة لمقتضى الوقف يصح مع 
ين الوقف غيرها لو خربت ستبدل بع يلاأوجودها ويبطل الشرط المقترن بها، كما لو اشترط 

  ،وأصبحت غير صالحة، وهذا الشرط لا تقره الشريعة الإسلامية لأضراره بالموقوف عليهم
  )1 (.ومن مبادئ الشريعة أن لا ضرر ولا ضرار

  : لوقف ا الشروط التي لا تنافي الشريعة ولا تعارض مقتضى -جـ 

 غرار كل مواد هذا على"  المتعلق بالوقف أنه 91/10 من قانون 2نصت المادة 
 فالنص القانوني جاء ،"القانون يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية من غير المنصوص عليها 

 من النظم اأن مصدر الوقف هي الشريعة الإسلامية لكونه نظامًوس فيه، بصريحا لا ل
رنت  فالشروط التي قد ترد في عقد الوقف هي في حقيقة الحال صحيحة إذا ما اقت،الإسلامية

 أو اشتراط أداء ديون ورثته من غلاته بعينهابالوقف وجب الوفاء كاشتراط الواقف الغلة لجهة 
   .)2(إذا اضطرتهم الديون

  :  الشروط العشرة –د 

لم يشر المشرع الجزائري  إلى الشروط العشرة التي تتداولها العقود الوقفية، وعليه 
ع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير  من قانون الوقف الرجو2يتطلب بحكم نص المادة 

. نوع أغراضهم ومقاصدهمبتالمنصوص عليه، فالشروط التي يشترطها الواقفون كثيرة ومتنوعة 
صطلاحهم، والشروط امما أدى بالفقهاء إلى بحث أحكامها وأطلقوا عليها الشروط العشرة في 

الزيادة ، جاالإخر، الإدخال،ن  الحرماوالإعطاء : العشرة التي جاء بها اصطلاح الفقهاء هي
  .التبادل وستبدال لا،االإبدال،والتغيير، النقصانو

                                                 
، 1995الدكتور بدران أبو العينين، المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون، نشر مركـز الاسـكندرية للكتـاب، ط                 ) 1(
   .128ص

      . 263 ص ، المرجع نفسه، إمام الدينالدكتور محمد كمال) 2(
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  :  الزيادة والنقصان– 1

من بين الشروط العشرة التي يمكن للواقف التمسك بها مادامت لا تتعارض بأحكام 
 بةأنصالشريعة الإسلامية ولا تمس بحقوق الموقوف عليهم، فيحق له في هذا الإطار التعديل في 

  .ت فهذا هو النقصانلالمستحقين، فإن كانت أكبر فهي الزيادة وإن ق
  :  الإعطاء و الحرمان – 2

بالرجوع إلى أقوال الفقهاء الذين أقروا هذه الشروط للواقف نجدهم فتحوا للواقف حق 
   فكيف ذلك ؟ ،الإعطاء و الحرمان

يهم وهذا هو الإعطاء يحق للواقف إعطاء ريع الوقف كله أو جزء منه لبعض الموقوف عل
  .)1(وحرمان البعض الآخر منه كلا أو بعضا، وهذا هو الحرمان سواء كان مطلقا أو مقيدا

  :  الإدخال و الإخراج – 3

 والإخراج ،الإدخال في الوقف جعل من ليس مستحقا فيه أي إضافة موقوف عليه
خال من يرى والواقف في هذه الحالة من حقه إد .يقصد به جعل المستحق غير مستحق

 من مستحقين جدد مع المستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه )2(إدخاله
  .)3( شاءتىستحقاق مرمانه ومنعه من الابحمن المستحقين 

  :  التغيير – 4

ني عن غيره من غللواقف مطلق الحرية في تغيير الموقوف عليهم أو في الشروط فهي ت
 منه 16زائري نص صراحة في قانون الأوقاف استنادا لنص المادة لشروط إلا أن المشرع الجا

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا "أنه 
  .)4("الموقوف عليهم  ل الوقف أو بمصلحةبمحلمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا 

  
                                                 

      . 264 ص ، المرجع نفسه،إمامالدين الدكتور محمد كمال ) 1(
  .225، ص6والمغني لابن قدامة،. 392، ص2أنظر مغني المحتاج ج) 2(
  .221 ص ، المرجع نفسه،الدكتور محمد أحمد سراج) 3(
    . يتعلق بالأوقاف 91/10قانون رقم ) 4(
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  :بديل الإبدال و الاستبدال و الت– 5

مان تلاز فالأمران م،ستبدال هو إحلال موقوف آخر محلهالإبدال هو بيع الموقوف، والا
 ستبدال فيحتفظ لنفسه بالحق في بيع المال فقد يشترط الواقف الا،)1(لأن كلا منهما يتبع الآخر

الموقوف وشراء بدل يحل محله، ولهذا فإنه لو وقف أرضه وقال في وقفه على أن لي الحق في 
  .ز له بيع الموقوف وشراء ما يحل محلها  ج،تبدالها بأرضاس

  :وقد وضع الفقهاء شروطا لصحة الشروط العشرة المذكورة وهذه الشروط تنحصر في نقطتين
قف و هي حق شخصي لا ينتقل إلى الخلف أو اصدر هذه إلا من الوتأن لا : الأولى

   .المستحقين
ذا تم الوقف ولم يشترط شيئا، فلا يحق إانعقاده فأن تقترن هذه الشروط بالوقف عند : الثانية

  .)2(شترط أي شرط من الشروط مهما كان الأمريله بعد ذلك أن 
  الوقف  مؤسسة صيغة إنشاء عقد: الفرع الثالث 

عقد الوقف من العقود التي تنشأ بالإرادة المنفردة للواقف بحيث يتطلب أن تتوافر في 
جملة من الشروط حددها فقهاء الشريعة الإسلامية وأقرها عليها أحكام الوقف لتترتب الصيغة 

  .القانون الجزائري
فالصيغة هي الركن الأساسي في الوقف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينشأ 

  .)3(الوقف إلا إذا توافرت لها شروط معينة كي تتحقق بها الصيغة فقها وقانونا
رادية فالصيغة هي الإيجاب الصادر من الواقف نفوبحكم أن الوقف من التصرفات الإرادية والا

 وهذا ما نصت عليه المادة ،سواء لفظا أو بالكتابة أو بالإشارة من العاجز عن التعبير بغيرها
كون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة ت"  المتعلق بالوقف أن 91/10 من قانون 12

                                                 
       .222 ص ، المرجع نفسه،الدكتور محمد أحمد سراج) 1(
       .384،، ص4أنظر حاشية ابن عابدين، ج) 2(
  . 249 ص ، المرجع نفسه،د كمال الدين إمامالدكتور محم) 3(
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 من نفس 02 مراعاة أحكام المادة  حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع "
  .القانون

على غرار كل مواد هذا القانون  " ه من قانون الأوقاف تنص صراحة أن02فالمادة 
  ."إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه  يرجع

  :وللصيغة شروط لابد من توافرها ليكون الوقف صحيحا وهذا ما نتطرق إليه في حينه
  
  : غة الوقف  شروط صي–أ 

للصيغة الدالة على الوقف عند النظر، منها الصريح في الدلالة على إرادة الواقف، 
كوقفت و حبست، وسبلت، وأبدت، ومنها الكناية كتصدقت، ويقوم مقام اللفظ الصريح 

الدال على إرادة الواقف، كالتخلية، فلو بني مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالصريح  الفعل
مام أمر زائد، لأن من ضناى بواحدة من الألفاظ الصريحة صار وقفا من غير ت أبأنه وقف ومتى

 وأنضم إلى ذلك عرف الشرع بقوله عليه )1(ستعمال بين الناسالألفاظ هذه ثبت لها عرف الا
 وقد نصت )2("إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها" الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب 

التعبير عن الإرادة باللفظ و بالكتابة أو "  الجزائري على أن  من القانون المدني60المادة 
، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود فابالإشارة المتداولة عر

فق الطرفان على تعن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو ي ويجوز أن يكون التعبير، صاحبه
   .)3("أن يكون صريحا

 الإرادة طبقا لنص المادة المذكورة، يكون إما بالكلام أو بالكتابة أو إن التعبير عن
الإشارة المتداول عليها عرفا، وفي موضوع الوقف لابد أن تكون الإشارة واضحة على أن 

الواقف أراد أن يحبس مالا من أمواله عقارا أو منقولا على التمليك، وصرف المنفعة إلى جهة 

                                                 
  .332 ص المرجع نفسه، ،الدكتور مصطفى شلبي) 1(
       .103-102وأبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص. 75أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري، ص) 2(
  . منه60 المادة ،القانون المدني الجزائري) 3(
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تكون صيغة " ، على أنه 91/10 من قانون الأوقاف 12لمادة معينة وهذا ما ذهبت إليه ا
الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة 

 ،" توافر شروط معينة تتحقق بها الصيغة فقها وقانونا من ولإنشاء الوقف لابد02أحكام المادة 
  : اء و أقرها القانون هيأما الشروط التي اتفق عليها الفقه

  : في الفقه الإسلامي الشروط -أولا
  :أن تكون الصيغة منجزة  -1

 يقصد بالتنجيز أن يكون المال الموقوف منجزا في الحال غير معلق على شرط ولا 
 والتمليكات ، معنى التمليكفيهمضاف إلى أجال في المستقبل، لأن الوقف من عقود الإلزام و

   .)1( لا تصح إلا منجزةكلها ماعدا الوصية
  :  وفي حالة ورود الصيغة معلقة فلا يمكن تجاوز الأمور التالية

إذا جاء تعليق الصيغة على أمر محقق الوقوع حين صدر الوقف لأن التعليق عن هذه  -
  .           الحالة صوري والصيغة في حقيقة الأمر منجزة

وم حين صدور الوقف، وهنا لا أن يكون التعليق على أمر محتمل الوجود ولكنه معد -
  .)2(يصح الوقف، لأن التمليك لا يقبل التعليق على أمر محتمل قد يوجد أم لا

إذا جاءت الصيغة معلقة وكان المعلق عليه موت الواقف يكون التصرف وصية  -
بالوقف وبالتالي يأخذ حكم الوصية مما يتطلب من الورثة تنفيذها بعد موته، إذا 

  . غير رجوعمات مصرا عليها من
حيث ذهب المالكية إلى عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا بصحة الوقف مع التعليق فإن وجد 

   .)3(المعلق لزم الوقف ولا يحتاج الواقف إلى وقفه من جديد

                                                 
  .249 ص المرجع نفسه، ،مامالدكتور كمال محمد الدين إ) 1(
، 3، راجع كـشاف القنـاع، ج      333، ص 1982،  4الدكتور مصطفى شلبي، الوقف والوصايا، نشر الدار الجامعية للطباعة ط         ) 2(
       .  291 و290، ص2 وحاشية ابن عابدين ج20ص

  .250 ص المرجع نفسه، ،الدكتور محمد كمال الدين إمام) 3(
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 الصيغة مضافة، والإضافة تكون إلى زمن مستقبل وهي صيغة تدل على إنشاء توإذا جاء
  . لاحقت إلى وقالوقف في الحال مع تأخر أثاره وحكمه

   .وحكم هذه الصيغة عند أبي حنيفة أن الإضافة فيها إذا كانت إلى ما بعد الموت فالوقف باطل
  :أن تفيد الصيغة التأبيد -2

من الشروط الواجب توافرها في صيغة الوقف التأبيد، لأن إخراج المال على وجه القربة 
قترنت الصيغة بما اتمل على التأبيد، فإذا لا يجوز أن يوضع أو تحدد له مدة، وإنما يتطلب أن تش
 فالوقف باطل عند  شهر هذه على سنة أوييدل على الوقف المحدد كقول الواقف، وقفت دار

نتظار ا الدائم وعدم دق ودليلهم في ذلك أن المقصود من شرعية الوقف التص،)1(الجمهور
   .)2(لتأبيدالمقابل من الموقوف عليهم، مما ينبغي إنشاء الوقف على سبيل ا

إلا أن رأي الحنفية يشترطون أن يكون الموقوف عقارا لكونه يتصف بصفة التأبيد ولم 
يجيزوا وقف المنقول، إلا إذا كان تابعا للعقار، أو نص عليه في صيغة عقد الوقف أو تم 

التعارف على وقفه بالإضافة إلى ذلك أن يكون آخر مصرف من مصارف الوقف الأصلي 
  .ستمرارية الوقف تنقطع لامؤسسة خيرية لا

أما المالكية فلم يشترطوا فكرة التأبيد بل أجازوه لفترة محددة وأجل معلوم وبعدها يعود 
ملكا للواقف أو غيره، وهذا حسب رأيهم للتوسع في عمل الخير والحث عليه، ويبرز ذلك في 

  .)4(دا، أما الوقف الخيري فلا يمكن أن ينصب إلا أن يكون مؤب)3(الوقف الأصلي

  

                                                 
  .205 ص –لمرجع السابق  ا–الدكتور وهبة الزحيلي ) 1(
، ومحمد أبو زهـرة محاضـرات في        76، ص 4، راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري، ج        206 ص   المرجع نفسه، ) 2(

  .104-103الوقف ص
 ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء أن جهة       .363 ص   1967  ، ط  نشر مطابع ألف باء    ، أحكام الوقف  ، مصطفى الزرقاء  :الأستاذ) 3(
 ولذا كان عمر    ، التي لا يؤثر مرور الزمن على صفوتها لأنها حقوق الجماعة          ة التي لابد من وجودها في شكل وقف هي المصالح العام          البر

  .365 صالمرجع نفسه، راجع .الوقف محددا بمدة مرور الزمن على الوقفية مع أنه أنشئ للتأبيد
  .770 ص،1995 سنة 2لعدد ا ،ئية المجلة القضا21/07/1993 المؤرخ في 102230قرار رقم ) 4(
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  :ألا تكون الصيغة مقترنة بشرط باطل -3

يتطلب شرعا ألا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف، وإلا كان الشرط مخلا بأصل الوقف    
  .بحيث يصبح الوقف باطلا

 ومتى كانت الصيغة صادرة ،فالوقف غير قابل للتصرف سواء بالبيع أو الإرث أو الرهن
  .)1(ومقترنة بشرط باطل بطل الوقف

ا فيما يتعلق بوقف المسجد، اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يتأثر بهذا الشرط، حيث يصح أم
  .)2(الوقف ويلغى الشرط

  :أن تكون الصيغة جازمة -4

يختلف عقد الوقف عن العقود المتعارف عليها في الحياة العملية، كعقد الهبة أو عقد 
 الشرط، لأن خيار الشرط لا يجعل الصيغة البيع، فلا ينعقد الوقف بالوعد ولا بصيغة فيها خيار

   . باتهجازمة
والجزم في صيغة الوقف يقصد بها أن تكون عبارة الواقف دالة على أنه تجاوز مرحلة 

 ومن المنطقي ألا ينعقد الوقف بعبارة ،التفكير في الأمر والتردد بشأنه إلى مرحلة إنشاء الوقف
، فلا ينشأ الوقف بمثل هذه العبارة، وكذا ينعقد تحتمل التردد في الإقدام عليه أو الوعد به

 كما هو الحال .)3(الوقف بصيغة تشتمل على اشتراط الواقف الخيار لنفسه أو لغيره مدة معينة
 في الخيار هذه الشروط كل من الشافعية والحنابلة أن اشتراط قبل منفي عقد البيع وقد فصل 

   .وقف متى شاءمقتضى العقد كاشتراط الواقف الحق في بيع ال
شتراط الواقف الخيار لنفسه مدة معنية، الرأي السابق في صحة ا أن المالكية خالفوا إلا

  .)4(وذلك بناء على أصلهم في جواز الوقف المؤقت

                                                 
  .119 ص،1984 ط ، نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتداريب، الوقف في الفقه الإسلامي،عمر عبد الرحيم الخواص) 1(
  .237 ص المرجع نفسه،) 2(
  .180ص المرجع نفسه،  ،الدكتور محمد أحمد سراج) 3(
  .181ص المرجع نفسه،  ،الدكتور محمد أحمد سراج) 4(
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  الشروط القانونية : ثانيا 

الملكية الخاصة مضمونة حق الإرث "  منه أن 52دستور الجزائري المادة الجاء في 
  ."مضمون

  .)1("ك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصهاالأملا
 تنظيم جميع الأملاكليعد القانون الدستوري هو المرجع لجميع القوانين التي تصدر 

 1989 دستور هلب م وق1996 وبحكم القانون الدستوري الصادر في عام )امة وخاصةع(
بتداء من إبرام العقد إلى غاية وصولها إلى الموقوف اايتها عترف بالأملاك الوقفية وبالتالي حما

 المشرع الجزائري في إصدار العديد من انكبعليهم استنادا لرغبة الواقف، ومن هذا المنطلق 
 18/11/1990 الصادر بتاريخ 90/25 فالقانون رقم ،القوانين الخاصة بالأملاك الوقفية

 المتعلقة بالأملاك الوقفية أنها تضمنت إشارة واضحة 31 نجد المادة )2(المتضمن التوجيه العقاري
الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية " بأن 1989س فيها وكنتيجة لما جاء به دستور بلا ل

التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات 
وريا أو عند وفاة الموصيين الوسطاء الذين يعينهم المالك منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع ف

  .المذكور
  .يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يستعمل لفظ التأبيد بل استعمل لفظ دائما أي الدوام

   .)3(وقد تدخل المشرع بفرض شرط جديد إضافة إلى تنظيم شروط الواقفين
  :   اشتراط التوثيق لصحة عقد الوقف – 1

 أنه على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى 41ون المتعلق بالوقف في المادة شتراط القانا
اري الملزمة بتقديم إثبات له، وإحالة قالموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل الع

                                                 
  .1996 دستور الجزائر المعدل )1(
  . المتضمن التوجيه العقاري90/25قانون ) 2(
  . المنظمة لشروط الواقفين16 إلى المادة 9 المتعلق بالأوقاف من المادة 90/10راجع قانون رقم ) 3(
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النص القانوني ألزم الواقف صراحة بأن يقيد وقفه ، ف)1(نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
 وتقدم نسخة من ، يسجل هذا الوقف لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاريلدى الموثق، وأن

عقد الوقف إلى مصالح السجل العقاري لإثبات التصرف الذي قام به، كما يمكن الواقف 
السلطة المكلفة بالأوقاف نسخة كذلك وبالتالي يكون المشرع الجزائري قد ألقى على عاتق 

جتهاد القضائي وهذا ما استقر عليه الا. لوقف صحيحاعتبار التزامات وشروطا لااالواقف 
   .)2(الجزائري

  :  احترام الشروط الشكلية القانونية – 2

 لعقار ما كملك وقفي على أساس شهادة الشهود إنه ولتمكين التكريس القانوني
 91/10 من القانون 8فإن أحكام المادة حترام قواعد الإشهار العقاري،اولاسيما في إطار 

 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد 2000/336للمرسوم التنفيذي رقم  كتطبيق جاءت
المكتوب لإثبات الملك الوقفي، والمحدد بشكل ومحتوى الشهادات الرسمية الخاصة بالوقف وهذا 

   .ستثمار أموال الواقفاما تم التطرق إليه في شروط 
  :  الأحكام المترتبة على عدم التوثيق– 3

لشروط الشرعية والقانونية لصحة الوقف ولم يتحقق شرط التوثيق إذا توافرت جميع ا
 .شهاد أمام الجهة المختصة به يكون الوقف باطلا بطلانا مطلقا ويعتبر كأنه غير موجودوالا

 الوقف على ملك واقفه وينتقل إلى ورثته بعد وفاته ولا تسمع الدعوى المتعلقة به ىكما يبق
 .سواء أقر المدعي عليه به أم لا 

  
                                                 

  . الأوقاف ولائياةلأوقاف مركزيا ومديرياالسلطة المكلفة بالأوقاف هي وزارة الشؤون الدينية و) 1(
قد استقر الاجتـهاد القـضائي في       . 34 ص   97 العدد   ،جتهاد القضائي  مجلة الا  ،16/07/1997 بتاريخ   157310قرار رقم    )2(

إذا :  حيث جاء في القرار القـضائي أنـه   - حق المحبس في الأخذ بأي مذهب إسلامي-المحبس-أن خضوع العقد لإرادة  –قراره هذا   
 بخضوع عقد الحبس لإرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي                كانت مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تقضي     

  .فإن مخالفة المبادئ تقتضي بطلان ما يترتب عليها من أحكام مخالفة–مذهب من المذاهب الإسلامية 
 مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي       يستوجب نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالي              –وعليه  

  ."توجب احترام المحبس
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  الموقوف عليه : الفرع الرابع 

 من 13الموقوف عليه هو الجهة التي تعود إليها منافع الوقف، وهذا ما تضمنته المادة 
، إذ يتوقف إستحقاق الشخص الطبيعي للوقف على وجوده وقبوله، أما 91/10قانون 

ل هذه المادة الشخص المعنوي فيشترط فيه ألا يشويه ما يخالف الشريعة الإسلامية حيث تم تعدي
   .02/10 من قانون 5بموجب المادة 

  :  شروط الموقوف عليه–أولا 

نتفاع بالعين الموقوفة مسلما  هو من يستحق الا–الموقوف عليه أو الجهة الموقوف عليها 
  .)1 (كان أو غير مسلم

ما ولا يصح الوقف إلا إذا توافرت في الموقوف عليه شروط حددها فقهاء الشريعة الإسلامية، أ
 أن الموقوف عليه 91/10 من قانون 13المشرع الجزائري فقد نص صراحة طبقا لنص المادة 

يتطلب أن يكون شخصا معلوما طبيعيا أو معدوما وعليه سنتطرق فيما يلي إلى هذه الشروط 
  .الفقه الإسلامي والقانون الجزائري منظور من
لشريعة الإسلامية شروطا للموقوف  حدد فقهاء ا: الفقه الإسلاميفيالموقوف عليه شروط / أ

   : وهي مبينة كما يليعليه
  : أن لا يكون الموقوف عليه معصية  -1

الوقف أصلا عبادة وطاعة واالله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعصية، وهذا متفق عليه 
 لأن الوقف مقصوده التقرب إلى االله .ر وبالتالي يتطلب أن يكون الموقوف عليه جهة ب،فقهيا

عز وجل، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات التي يتطلب إنفاق 
 الشافعية – وهذا ما استقر عليه فقهاء الشريعة الإسلامية ،)2(الأموال فيها على سبيل الصدقات

 -والحنابلة والمالكية

  

                                                 
  . 265 ص المرجع نفسه، ،الدكتور محمد كمال الدين إمام) 1(
  .230الدكتور محمد أحمد سراج، المرجع نفسه، ص) 2(
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  : نقطاع الجهة الموقوف عليها اعدم  -2

 الموقوف يتطلب بالضرورة أن يكون على جهة ءيإن تنازل الواقف عن ملكية الش
 فإذا ،نقطاع حتى تستفيد هذه الجهة من منفعة أموال الوقفستمرارية وعدم الاتصف بالات

 وحتى ،)1( تعرض الموقوف للضياع والتلفوبالنتيجةنقراض كانت هذه الجهة يهددها خطر الا
طماع من الغير لابد من الحفاظ  وفتح المجال أمام الأىنبعد عن الوقف بأن يكون سببا للفوض

   -نقطاع الجهة الموقوف عليهاا بتطبيق هذا المبدأ والمتمثل في عدم -على الثروة وما ينتج عنها 
نقطاع الجهة الموقوف عليها كالفقراء والمساكين والمجاهدين في افالفقه الحنفي اشترط عدم 

دم انقطاع الجهة الموقوف عليها للحكم باشتراط عا الشافعية فقد أخذوفقهاء  أما ،)2(سبيل االله
  .بصحة الوقف

والحنابلة يذهبون إلى أن الواقف إذا لم ينص في وقفه على صرف الغلة في جهة لا 
أما المالكية لم يشترطوا  .تنقطع فإن الوقف يبقى وينفق من ريعه في الصدقات على الفقراء 

ة الوقف المنقطع بناء على نقطاع الجهة الموقوف عليها لصحة الوقف ويرون صحاعدم 
   .)3(مذهبهم في صحة الوقف المؤقت

  : أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك -3

اتفق الفقهاء على أن الموقوف عليه المعين في عقد الوقف لا يصح الوقف عليه إلا إذا 
 فذهب الحنفية إلى جواز الوقف على المعدوم، كما أجازوا الوقف على .)4(كان أهلا للتملك

  .نفس الواقف في الرأي الراجح والمفتى به عندهم

                                                 
والأوقـاف في الفقـه     أحمد فراح حسين والدكتور محمد كمال الدين إمام، نظام الإرث في التشريع الإسلامي، الوصايا               الدكتور   )1(

  .146، ص2001الإسلامي، نشر الدار الجامعية، ط
  .73زهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات المكتبة العصرية، بيروت بدون تاريخ، ص) 2(
أنظر فتح الوهاب، شرح منهج الطلاب، تأليف شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت بدون                   ) 3(
  .258-257 ص-باب الوقف-ريخ، تا
  .267 ص كمال الدين إمام، الدكتور محمد ) 4(
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والمالكية يرون أنه يصح الوقف على من كان أهلا للتملك سواء كان موجودا أم 
ظر ولادته بشرط أن يولد حيا ولا يصح عندهم الوقف على نفس تسيوجد كالجنين المن

  .الواقف
 تمليكه في الحال بكونه نا إمكانعيالشافعية أن يشترط في الموقوف عليه إذا كان ميرى و

 المحل كما لا يصح الوقف على النفس لتعذر تمليك موجودا  فلا يصح عندهم الوقف على
  .)1(الإنسان ملكه لنفسه لأن الملك لا يرد على ملك

هلا للتملك ملكا مستقرا، وخلاصة أأما الحنابلة فلا يصح عندهم الوقف إلا على من يكون 
ختلاف في نظرتهم فالواقع يقر أن كون الموقوف عليه أهلا ا الآراء الفقهية وإن كان هناك

ستثمار بطريقة عادية ستفادة من نتائج الأموال الموقوفة عن طريق الاللتملك و بالنتيجة الا
  .وهادئة 

  : لقانون الجزائري اشروط الموقوف عليه في : المطلب الثاني 

 المتعلق بالوقف 91/10 حدد المشرع الجزائري شروط الموقوف عليه طبقا للقانون
الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف " منه أن 13استنادا لنص المادة 

فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على  -طبيعيا أو معنويا -فيكون شخصا معلوما 
ه ما يخالف الشريعة بي فيشترط فيه أن لا يشوووجوده وقبوله، أما الشخص المعن

  .)2("الإسلامية
من خلال النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري حدد الجهة الموقوف عليها والمتمثلة 

عتبارية أو في الشخص الطبيعي والشخص المعنوي وأطلقت هذه التسمية بالأشخاص الا
المعنوية لكون بعضها يدخل في دائرة القانون العام مثل الدولة والمؤسسات العامة كالجامعات، 

 والوقف ذو -كالشركات الخاصة-بعضها الأخر أشخاص في دائرة القانون الخاص و

                                                 
  .267 ص المرجع نفسه،) 1(
 انظر الشرح المغني للإمامين موفق      . الفرع الثالث السابق المتعلق بصيغة عقد الوقف       ،يراجع شروط الموقوف عليه في الفقه الإسلامي      ) 2(

  .185 ص-باب الوقف-، 1983ي، نشر دار الكتاب العربي طبعةالدين قدامى وشمس الدين ابن قدامى المقدس
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 من 13 استنادا لنص المادة .)1(تبارية أو المعنوية المستقلة عن باقي الأشخاصعالشخصية الا
 أو غير ا الوقف يكون مستحقا ولا يهم كونه مسلمًتى قبل مقانون الوقف، فالشخص الطبيعي 

  .مسلم
 ،نوي فيشترط ألا يكون على جهة معصية كالوقف على نوادي القمارأما الشخص المع

وتجدر الإشارة إلى جواز الوقف على الحيوان كما فعل صلاح الدين الأيوبي ولم يشر المشرع 
  . إلى ذلك

  مثال تطبيقي لعقد وقف: المطلب الثالث 

ء عقد وقف بعد الدراسة والتحليل لصيغة عقد الوقف ارتأيت تقديم مثال تطبيقي لإنشا
  .  الواجب توافرها حين إبرام العقد أمام الموثقالبياناتيشتمل على جميع 

 ، في إطار الأملاك الوقفيةتمتحيث كان لي اتصال بالموثقين للإطلاع على بعض العقود التي 
لي اوخاصة الوقف العام طبقا للتسمية القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري فكان العقد الت

  : ه والتعليق عليهتحليل
  : قفا الو-أولا

...........  بنت رابح المولودة بباتنة )ز. ع ( السيدة ) م–ع : ( ت أمام الموثق الأستاذحضرَ
  . الساكنة بباتنة.بدون مهنة

   .)2(.........)(المسلمة لها من ولاية باتنة بتاريخ (........) رقمبطاقة تعريفها الوطنية 
  :   صيغة الوقف -ثانيا

 ق أنها حسبت ووقفت على وجه التأبيد والتصد-بموجب هذا العقد-لقد صرحت الواقفة 
ما يليها من قانون الأسرة ملتزمة بكافة الضمانات القانونية الجارية و 213وفقا لأحكام المادة 

  . الشأن  هذافي مثل

                                                 
  .50 ص 1985، نشر المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، عام بوجه الوجيز في نظرية الحق،الدكتور محمد حسنين) 1(
 من الجهة جـاءت      المتعلق بالوقف ومع هذا جميع التصرفات الصادرة       91/10برامه قبل صدور قانون     إإن العقد المذكور أعلاه تم      ) 2(

    . منه10 المادة 91/10مطابقة لما جاء من بعد القانون 
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  : محل الوقف –ثالثا 

لات المخصصة للسكن الكائنة بباتنة  يتمثل محل الوقف الذي تم من طرف الواقفة في المح      
الطابق الثالث على جهة ( ....... )  رقم " س"العمارة (...... ) بلدية وولاية باتنة نهج 

 بيوت ومطبخ ةاليمين، متكونة من شقة في عقار مشترك الملكية وتحتوي هذه الشقة على ثلاث
 سبعون مترا مربعا  مساحتها) بالكونات(وحمام ومرحاض ومدخل وممر وثلاث شرفات 

 / 21.68 الأجزاء المشتركة المقدرة بـ ه هذ) د68. م 70( ديسمترا مربعا تونوثمانية وس
           14 الحصة عدد 1000

  : الجدول الوصفي للتقسيم 

إن الجدول الوصفي لتقسيم العقار السالف الذكر إلى أجزاء خاصة ومشتركة، قد تم       
 عدد 792مجلد ........... كتب الشهر العقاري بباتنة بتاريخ وصفه بموجب العقد المشهر بم

70.  
  ) أصل محل العقار الموقوف : ( أصل الملكية 

 الممثلة من –إن العقار المعين أعلاه صار ملكا للمحبسة عن طريق الشراء من الدولة 
اري ور على الشكل الإدطرف نائب مدير أملاك الدولة العقارية وذلك بموجب العقد المح

مجلد ............... المشهر بمكتب الشهر العقاري بباتنة بتاريخ (............) بتاريخ 
ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة و تسعون "  وقد تم ذلك الشراء بثمن قدره.795/35
حسب ما هو ثابت ذلك ............... ثم دفعه نقدا من طرف المشترية بتاريخ " دينارا 

باتنة لالمسلم لها من طرف مصلحة الضرائب المختلفة ( ......... ) صل رقم بموجب الو
( .............. )  وكذا شهادة الكراء المسلمة لها من طرف مصلحة التسيير بتاريخ ،المدينة

 1981 فيفري 07 المؤرخ في 01 / 81وقد تم ذلك البيع وفقا لأحكام القانون رقم 
 المؤرخ في 04 وبناء على القرار الوزاري المشترك رقم .)1(ولةالمتضمن التنازل عن أملاك الد

 المتضمن 1982 أفريل 28 وكذا القرار الوزاري المشترك أيضا المؤرخ في 1982 أفريل 26
                                                 

   . منه10،11 تتطابق وفحوى النص القانوني المتعلق بالوقف خاصة المادة ،أصل الملكية محل العقار الموقوف) 1(
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 790 : مجلد1983 فيفري 05المصادقة على دفتر الشروط والمشهر العقاري بباتنة بتاريخ 
   .33عدد 

  :ملاحظة
شرائها للعقار المحبس المعين أعلاه ومحل هذا العقد، قد تم حبسة بأن ثمن لاحظت المُ

  .تسديده نقدا، كما هو ثابت بعقد الشراء السالف ذكره 
 1981 فيفري 07 المؤرخ في 81/01 من القانون رقم 27وعليه فإن أحكام المادة 

 من 11التي تنص على عدم قابلية التنازل لمدة خمس سنوات، قد تم تعديلها بمقتضى المادة 
، حيث تطبق محتوياتها على الأملاك 1986 فيفري 04 المؤرخ في 86/03القانون رقم 

  . من القانون الأخير 13المكتسبة في إطار القانون الأول و ذلك وفقا لأحكام المادة 
  :  الموقوف عليه -رابعا 

 نيابة  في وزارة الشؤون الدينية،ة ممثل)الدولة الجزائرية(الموقوف عليه في هذا العقد 
  .مديرية الشؤون الدينية لولاية باتنة

حتفاظ  من قانون الأسرة الا214لقد اشترطت المحبسة وفقا لأحكام المادة  :اشتراطات الواقفة
 وبعد وفاتها يكون مآل الوقف للجهة )1(المحبس المعين في العقد لنفسها مدة حياتهايء بمنفعة الش

   .المعنية المذكورة أعلاه
  : ري الإشهار العقا

   - طبقا للقانون–يشهر هذا الحبس بمكتب الإشهار العقاري بباتنة       
  ) : الحالة المدنية للواقفة ( الشروط القانونية 

  : صرحت المحبسة ما يلي
  .أنها من جنسية جزائرية -

                                                 
 المتعلـق   91/10 مـن قـانون      14 موافقة لما جاء به المادة       1984 من قانون الأسرة الجزائري الصادر       214لقد جاءت المادة    ) 1(

    .بالأوقاف
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أنها ليست في حالة حجر أو حجز أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء، ولم  -
 .فاع بتسوية قضائية للمصادقة نتتطلب الا

 في مثل هذا الشأن، والخاصة بالتراث  بهانها بريئة مما نصت عليه القوانين الجاري العملأ-
 .مكان محاكمتها من أجل ذلك الوطني، وليس في الإ

  .أن العقار المحبس والمعين أعلاه هو صاف ومحرر من كل دين وتبعية-
  :شهود الإثبات 

 والمتوفرة فيهم الشروط - طبقا للقانون–قد شهود عدل مكلفين حضر حين إبرام الع
 للموثق المساعد الممضي أسفله بأنهما يعرفان أتم المعرفة ا وأكداالمنصوص عليها قانونا حيث أثبت

 هذا بعد إنذارهما من طرف الموثق ،سما ولقبا وحالة ومسكنا وكذا أهليتها المدنيةاالمحبسة 
وليات والتي ؤوبات المشددة والمحاكمات الجنائية التي تنجر عن المسالمساعد المذكور عن العق

 - و بعد التلاوة–يمكن أن تطبق عليهما إن كان إشهادهما غير صادق أو بعمل التدليس 
 أما المحبسة فقد صرحت أنها لا ،أمضى كل من شاهدي التعريف وشاهدي العدل مع الموثق

 إن تلاوة العقد على مسمع ،مها اليمنى أسفل العقد بصمة إبهاتوضعفتحسن الكتابة والإمضاء 
 تمنها لا تحسن الكتابة وتوقيع شاهدي التعريف والموثق المساعد، أالحاضرين وتصريح المحبسة ب

  . وبصفة مستمرة طبقا للقانون  - حقيقة-هذا كله بمحضر شاهدي العدل 
وط القانونية طبقا  بعد دراسته اتضح أنه استوفى الشر–هذا مثال تطبيقي لعقد وقف 

   .91/10للقانون الساري العمل به اليوم وهو قانون 
   . جميع الأركان من واقف وموقوف عليه ومحل الوقف وصيغة العقد فيهفالعقد المذكور توفرت
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بالإضافة إلى الشروط القانونية المتمثلة في الشهر العقاري هذه هي المرحلة الأولى التي 
 وتم تسليم نسخة منه إلى الجهة ،بة للواقف الذي أبرمه أمام الموثقيتم فيها عقد الوقف بالنس

   .)1(الموقوف عليها والمتمثلة في نيابة مديرية الشؤون الدينية لولاية باتنة
 هذا الوقف المتمثل في عقارات عن طريق تستثمر على الجهة الموقوف عليها أن بقي
يما يتعلق بالعقود الإدارية الصادرة عن الجهة  بإتباع الإجراءات القانونية، وتطبيقها فالإيجار
   .الوصية

 

                                                 
ويؤشر قتضاء  توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الا        "  من القانون المدني الجزائري أنه       2 مكرر   324نصت المادة   ) 1(

 يبين الضابط العمومي    الضابط العمومي على ذلك في أخر العقد وإذا كان بين الأطراف أو الشهود من لا يعرف أولا يستطيع التوقيع                  
   .يكن هناك مانع قاهرلم في أخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن و يضعون بصماتهم ما 

سم والحالة والسكن والأهلية المدينة للأطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغـان            وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الا        
  " تحت مسئولياتهما 

  .      جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية والتي تم تبيانها والإتيان بها من طرف الموثق ل تطبيقيإن العقد المذكور كمثا
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  :الفصل الثاني 
  وقفيـــــلك الـــــــــــات المــــــــــــإثب

 من قانون الأسرة الجزائري الصادر 217وردت أحكام إثبات الملك الوقفي في المادة 
، 1984ة  يونيو سن9 الموافق 1404 رمضان 09 مؤرخ في 84/11بموجب قانون رقم 

 منه أنه 35 حددت المادة 91/10وبعد صدور القانون المتعلق بالأوقاف بموجب قانون 
 من هذا 30 و 29يثبت الوقف لجميع طرف الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة المادتين "

   ."القانون 
حيث أن النص القانوني الوارد في القانون الأخير لم يحدد طريقة معينة من طرف 

مما يتطلب  الرجوع . لإثبات الشرعية و القانونيةابات، بل ترك المجال مفتوحا لجميع طرق الإث
لقانون المدني الجزائري تحت ا من 350 إلى 323إلى أحكام الإثبات الواردة في المواد من 

لتزام، فالنصوص القانونية ليست مقصورة على إثبات الحقوق الشخصية بل عنوان إثبات الا
  ومصادر الحق لا تخرج عن التصرف القانوني والواقعة،. مصادر الحق بوجه عامإنها تتناول

 فالإثبات وحماية الحق )1(سواء كان الحق ماليا أو غير مالي شخصيا أو عينيا مدنيا أو تجاريا
 لكي ينال لأحقيتهصاحب الحق و أيا كان نوعه أن يقدم الدليل لبينهم علاقة متأصلة، و

 فإثبات الملك الوقفي ضروري في مثل هذه الظروف حتى يمكن لنا أن .)2(الحماية القانونية
   :وهذا ما تطرقت إليه بالشرح والتفصيل في المبحثين التاليين ، عليه الحماية القانونيةفيضن

   .طرق الإثبات: المبحث الأول 
   . الوثائق المستحدثة لإثبات الملك الوقفي:المبحث الثاني 

 

 

 

  

                                                 
     .349المرجع نفسه، ص ،الدكتور محمد حسنين) 1(
، 1983الأستاذ يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، نشر الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع                 ) 2(
     .77ص
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  :المبحث الأول
  اتــــــــــــــرق الإثبـــــــــــــط

بالرجوع للنصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، نجد أن المشرع 
ميع طرق الإثبات، المعمول بها بج هالجزائري ترك المجال مفتوحا لصاحب الملك الوقفي لإثبات

لأموال الوقف حدد جملة من  ناحية أخرى ولإعطاء الحماية الكافية منشرعا وقانونا  و
 فالواقف حين إنشاء عقد الوقف بإرادته المنفردة فقد ،أساليب الإثبات  خاصة بالوقف لا غير

صدر منه تصرف قانوني و بالنتيجة فالإثبات ، يرد على مصدر الحق و على صاحب الملك أن 
       .)1(ثار القانونيةة والأعتلك الواقل يثبت الوصف القانوني

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو "أن ب من القانون المدني تنص 324ة فالماد
ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك 

فإنشاء العقد أمام الموظف المختص وهو " ختصاصهاطبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته و
  .نه وثيقة إثبات رسمية للملك الوقفيلموثق، يعد السند الصادر عاأصلا 

 إثبات التصرف القانوني : المطلب الأول 

 النص القانوني ومفاد المتعلق بالوقف 91/10 من قانون 35بالرجوع إلى نص المادة 
ومن بين الطرق  .ميع الطرق الشرعية والقانونيةبج إثبات الملك الوقفي يثبت قيوضح أن طر

الحاسمة، فهذه الطرق واليمين الوقف وأوثقها هي الكتابة والإقرار الشرعية والقانونية لإثبات 
  . للإثبات تعد ذات القوة المطلقة، والذي يهمنا في موضوعنا هذا الكتابة والإقرار

  ة بات الك:ولالفرع الأ

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى "  :جاء في محكم تتريله قوله تعالى

 والعقود الرسمية لا تنعقد ،فالقرآن يحثنا أن تكون جميع الوقائع المادية ثابتة بالكتابة ،)2("فاآتبوه

                                                 
      .354 ص ، المرجع نفسه،الدكتور محمد حسنين) 1(
   .282القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية ) 2(
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 ووسيلة لإثباته في آن واحد ،)1(إلا بورقة موثقة والتي تعد عنصرا من عناصر تكوين العقد
ختصاصا نوعيا ومكانيا أو اوالعقود الرسمية يقوم بتحريرها وتوثيقها موظف عام مختص 

  .)2(دمة عامة وفقا لأوضاع مقررة لإثبات جميع التصرفاتشخص مكلف بخ
يعتبر العقد الرسمي "  من القانون المدني الجزائري على أنه 324حيث نصت المادة 

 شريطة أن يكون –على سبيل الإشارة -بيانات بحجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه إلا 
جراء لإ البيانات التي ليست لها صلة باستعمالالذلك علاقة مباشرة مع الإجراء، ولا يمكن 

  "     سوى كبداية للثبوت 
وقبل صدور القانون المدني الجزائري جاء قانون تنظيم التوثيق الجزائري الصادر بالأمر 

وثقين موظفون يخضعون لسلطة النواب العامين الم" من مادته الثانية على أن 70/91رقم 
ها الصبغة الرسمية أو يرغب الأطراف في ذلك ؤ يتعين إعطاويكلفون بتلقي الوثائق والعقود التي

  " و يثبتون تاريخها ويمضونها ويحررون نسخا منها 

ياأيها "في سورة البقرة آية المداينة الإلهي وقبل هذه النصوص القانونية الوضعية  جاء التشريع 

فالكاتب في هذه  )3(..... "ب بالعدلالذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه وليكتب بينكم آات
 الإثبات، في والأوراق الرسمية أو العرفية لها حجية ،الآية هو الموثق في نظام القانون الوضعي

  .)4(ها القانون وهي تتفاوت في هذه الحجية حسب الترتيب والأهميةموهذه الحجية نظ
   .المحررات الرسمية و من بينها العقود الرسمية الموثقة -
  .الأوراق العرفية المعدة للإثبات -

                                                 
، 1983بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع، طبعـة                   ) 1(
   .77ص

       .360 ص نفسه،، المرجع محمد حسنينالدكتور )2(
   .282القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية الكريمة ) 3(
    .212ن والتوزيع، ص. و.، ش1979، 2الدكتور وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، ط) 4(
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قة الرسمية رالأوراق العرفية غير المعدة للإثبات إلا أنها تصلح كأدلة عارضة إلا أن الو -
جاء ما  وهذا ،)1(أهميتها ودلالتها وامتيازها بأنها حجة على الناس كافة فيما يتعلق بالإثبات

 . الملك الوقفي في الجزائرمراسيم وقرارات لإثباتمن به قانون الأوقاف وما تبعه 
  شروط حجية الورقة الرسمية:  الفرع الثاني

 الإنسان مننظم القانون الأوراق الرسمية تنظيما محكما لضبط التصرفات التي تصدر 
التالي صحة التصرفات وسلامتها من بجتماعية وحتى لا يكون هناك خلل في العلاقات الا

  .نحراف والتعديالا
  : قة الرسمية تتمثل في فقد حرر شروطا للور

  . أو شخص مكلف بخدمة عامة٭أن يقوم بتحرير هذه الورقة موظف عام -
أن يكون هذا الموظف مختصا بتحريرها من حيث الموضوع ومختصا بتحريرها من  -

   .حيث المكان
ت في تحريرها الأوضاع القانونية المنصوص عليها في قانون التوثيق يعأن تكون قد رو -

 من قانون 35 من القانون المدني الجزائري  وأقرته المادة 324لمادة وهذا ما حددته ا
 .الأوقاف 

 ،لت في الظاهر جميع الشروط المذكورة سلفاكموتعتبر الأوراق رسمية إذا كانت قد است
 يتعلق بالملك الوقفي  الذي وبحكم موضوع البحث)2(ومنسوبة إلى الموظف المختص بتحريرها

ثباته هي الكتابة التي تعد أوثق طريقة شرعا وقانونا بالإضافة إلى شهادة فإن الطريقة المهمة في إ
  . الشهود

 

                                                 
      .361 محمد حسنين، المرجع نفسه ، ص الدكتور) 1(
 أصلا والقائم بتحرير العقـود  –ولة الجزائرية ويستوي في ذلك الموثق دشخص يحمل ختم ال هو كل – في مضمونه –الموظف العام  ٭
  .ه القانونيلإدارية التابعة للدولة كما هو الشأن بالنسبة لوزير الشؤون الدينية وأعوانه بحيث يحق لهم إبرام عقود طبقا لما يملا
       .43 ص ،1985 1 نشر دار الفكر العربي  ط،واد المدنية والتجارية إجراءات الإثبات في الم،الدكتور عبد الوهاب العشماوي) 2(
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  إثبات الواقعة : المطلب الثاني 

الوقف باعتباره حبس عين للمنفعة العامة أو الخاصة، فنحن أمام واقعة فعل نافع فيمكن 
ات القوة المحدودة  من طرق الإثبات أي بطريق الإثبات غير الكاملة أو ذةإثباتها بأي طريق

 معنى عام وهو الدليل سواء كان كتابة أو : والبينة في هذا الإطار تحمل معنيان،وهي البينة
 هو شهادة الشهود وهذا ما يهمنا في إثبات الملك الوقفي الذي :شهادة وقرائن ومعنى خاص

  . يمكن إثباته بطرق الإثبات الكاملة
  دشهادة الشهوبالإثبات : الفرع الأول

صد بشهادة الشهود الدليل المستفاد من شهادتهم، وهم الأشخاص الذين يؤيدون يق
صحة التصرف القانوني باعتبار أنهم على علم بوجود أملاك وقفية في أمكنة معينة ثم إيقافها في 

زمن معين، وفي زمن معين، وفي هذا الخصوص حدد المشرع فئة من الأشخاص لا تقبل 
  .91/10 من القانون المتعلق بالوقف رقم 30ني المادة شهادتهم بصريح النص القانو

   .)1("صطلاح الفقهي هي إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات الحق والشهادة في الا"
أما الشهادة عند القانونيين بمعناها الخاص هي أن يشهد الشاهد بما رآه بعينه أو سمعه 

رة وهي ما يعرف بالشهادة  قد تكون الشهادة غير مباشنهذا هو الأصل ولكو ،بأذنه
السماعية وفيها يشهد الشاهد بما سمعه رواية عن غيره وهي جائزة في الإثبات حيث تجوز 

هذا وقد نظم المشرع الجزائري في إطار إثبات الأملاك الوقفية مرسوم  .الشهادة الأصلية
يات تنفيذي يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيف

 في الأساس على شهادة بفالإشهاد الذي جاء به النص القانوني ينص، )2(إصدارها وتسليمها
  . تطرق إليه في حينهن وهذا ما )3(الشهود وكيفية تقديم شهادتهم

                                                 
" وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميز أو غير مميز ولو أذن بـذلك الوصـي                  " نصت انه    91/10 من قانون    30المادة  ) 1(

       .وبالنتيجة فلا تقبل شهادة هذه الفئة ومن هم في حكمهم
ضمن إحداث وثيقـة    ت ي 2000 أكتوبر سنة    26 الموافق   1421 رجب عام    28 مؤرخ في    336– 2000مرسوم تنفيذي رقم    ) 2(

  .        الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها 
   .180، ص1972أحمد نشأت، رسالة الإثبات، طبع ونشر مكتبة القاهرة، طبعة ) 3(
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  :المبحث الثاني
  الوثائق المستحدثة لإثبات الملك الوقفي

 لإثبات لقانون الجزائري في الفقه الإسلامي واسبق وأن تطرقنا لطرق الإثبات المعروفة
 إلا أن المشرع الجزائري وحرصا منه ،الملك الوقفي منها الكتابة وشهادة الشهود وغيرها

ولإخفاء الصبغة الشرعية والقانونية للأملاك الوقفية، وإدراكا لما وقع وما تعرض له الملك 
مئنان حتى لا ط زيادة للا)1( جديدة للإثباتاالوقفي في حقب تاريخية ماضية استحدث طرق

  :  هذه الوثائق والطرق ما يليومن ،تتعرض الأملاك الوقفية لأي تصرف يحط من مصداقيتها
  الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي : المطلب الأول

 هو المصدر القانوني الرسمي للوقف في الجزائر وما تبعه من 91/10يعد القانون رقم 
   .مراسيم تنفيذية

 منه تم استحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي 8ادة وتطبيقا لأحكام الم
  وتدعى في صلب النص وثيقة الإشهاد المكتوب،وتحديد شروط وكيفيات إصدارها وتسليمها

 28 المؤرخ في 200/336لإثبات الملك الوقفي، وهذا استنادا لنص المرسوم التنفيذي رقم 
   .2000  أكتوبر سنة26 الموافق 1421رجب عام 

 هذه الوثيقة تتمة لطرق الإثبات العامة وتعد بالنسبة للقانون الجزائري وثيقة مستحدثة
  .تعزيزا للإجراءات اللازمة لحماية الأملاك الوقفية 

  :  تحديد شكل وثيقة الإشهاد المكتوب و إجراءاتها – 1

يص، وكذا ميع أنواعها سواء كانت عقارات أو عقارات بالتخصبجفية قإن الأملاك الو
العقارات المنقولة، هذه الأملاك قد تكون موقوفة وهي غير معروفة تماما لدى مصالح الأوقاف 
سواء على المستوى المحلي أو المركزي، وهو ما يتطلب بالضرورة البحث اليومي المتواصل مع 

 88/27المحافظات العقارية ومكاتب التوثيق التي كانت تشتغل قبل صدور القانون رقم 
 المتضمن تنظيم التوثيق وكذا 1988 يوليو 12 الموافق 1408 ذي القعدة 28ؤرخ في الم

                                                 
   .688، ص1975 نشر منشأة المعارف الاسكندرية، طبعة الدكتور سمير تناغو، نظرية الالتزام،) 1(
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 الإتصالات التي يمكن لوكيل الأوقاف أن منمكاتب الأرشيف حيث ما وجدت وغير ذلك 
ستيلاء يبذل قصار جهده في البحث عن الأملاك الوقفية لإحصائها وحمايتها من النهب و الا

  . اقفيننزولا عند رغبة وشروط الو
 وجب ا بأن هناك عقار وقفية إشعاره كتابة أو شفاهثم تىوعليه على وكيل الأوقاف م

نطلاقة  وفي هذه الا،تخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحقيقة المبتغاةاوه عليه السعي للبحث عن
إثبات تباع الإجراءات الضرورية التالية والتي تدخل كلها في إطار إيتعين على وكيل الأوقاف 

  : الملك الوقفي

تصال لمعرفة فحواها بالضبط، مع الا متمعنة قراءة –عليه بقراءة الشكوى أو الرسالة : أولا
 أما إذا كان تصريح أحد المواطنين يجب تسجيل ،بصاحب الرسالة للتأكد من صحتها
لى  من المصرح ووكيل الأوقاف الذي يقوم بالبحث بناء علالتصريحات في محضر يوقع عليه ك

  .الشكوى أو التصريح

بناء على الشكوى أو التصريح يقوم وكيل الأوقاف بإجراء معاينة في عين المكان وذلك : ثانيا
تصال بالإمام ولجنة المسجد  والمواطنين ومن له معرفة بالعقار لتسجيل كل ما قام به في بالا

قضائي ليقدم له محضر  محضر انتداب والأجدر أن تكون هذه المعاينة بناء على .محضر معاينة
  .إثبات حالة 

 من قانون الإجراءات 172 بناء على المعاينة أو محضر إثبات حالة طبقا لنص المادة : ثالثا
 ءتصال بالمصرحين والمواطنين لمل يقوم وكيل الأوقاف والمصلحة المكلفة بالأوقاف  بالا،المدنية

  .ع لها موقع العقار وثيقة الإشهاد التي تصادق عليها مصالح البلدية التاب

وبناء على وثيقة الإشهاد المكتوب والمصادق من طرف البلدية يصدر مدير الشؤون الدينية : رابعا
 2000/336والأوقاف الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي استنادا وتأسيسا للمرسوم 

  .لإشهاد المتضمن إنشاء وثيقة ا2000 أكتوبر سنة 26 الموافق 1421 رجب 28المؤرخ في 
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 بناء على وثيقة الإشهاد المكتوب والشهادة الرسمية تتقدم مديرية الشؤون الدينية ممثلة :خامسا
 إلى السيد رئيس المحكمة دائرة اختصاص وموقع العقار -بأمر على عريضة-بوكيل الأوقاف 

قف ثبات صحة الوإوتحديد الشروط الشكلية القانونية لتعيين محضر قضائي لإجراء معاينة و 
بناء على مساءلة كل من له علاقة من بعيد أو قريب ومن له معرفة بالعقار مع وصف دقيق 

  .للعقار وتحديد معالمه

 بعد أن يتم إمضاء العريضة أو الطلب من طرف رئيس المحكمة، ويبلغ للمحضر القضائي : سادسا
ة المحضر إلى المديرية  المعاين– أي – لما هو منصوص عليه قانونا يسلمها الإجراء المعاينة وفق

  .طبقا للإجراءات المعمول بها 

 بناء على كل ما سبق بيانه يمكن لمديرية الأوقاف تكليف خبير عقاري لإجراء معاينة :سابعا
  .طبوغرافية للعقار مع تحديد المساحة والمعالم الأربع للعقار

ة الشؤون الدينية والأوقاف بعدها تسجل الشهادة الرسمية في السجل الخاص الموجود بمديري: ثامنا
 1421 رجب 28 المؤرخ في 336 / 2000للولاية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

  . المتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب2001 أكتوبر 26الموافق لـ 

بعد الإجراءات المذكورة سلفا  توضع نسخة بالمديرية بعد شهرها مرفقة بنسخة من : تاسعا
  .ة والمذكورة أعلاه كل الوثائق المطلوب

ها رتحال الشهادة الرسمية مرفقة بنسخة من التقرير والوثائق إلى المحافظة العقارية لإشها: عاشرا
 والمادة 27/04/1991 المؤرخ في 91/10 من قانون الأوقاف رقم 44مجانا وفقا للمادة 

 القضائي و من تعفى الدولة من الرسم" أنه ب من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت 509
  .)1("تمثيلها بمحام 

                                                 
)1 .     يحدد شكل الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي         2001 مايو سنة    20 الموافق   1422 ربيع الأول عام     02قرار مؤرخ في    ) 
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بعد الإنتهاء من كل الإجراءات المذكورة ترسل نسخة من الشهادة الرسمية بعد شهرها 
  .إلى الإدارة المركزية مرفقة بكل الوثائق اللازمة لكل ما سبق ذكره 

 يمكن القول بأن الإجراءات 2000/336وبالرجوع إلى مضمون أحكام المرسوم 
  .)1( عمل إثبات الملك الوقفي بواسطة الإشهاد المكتوبالسابقة تسهل

بالإضافة إلى هذه العملية فلا يمكن القول أنه عن طريقها يمكن حصر جميع الأوقاف، بل 
 بمكاتب التوثيق والمحافظات العقارية وأملاك الدولة والبلديات المستمرتصال يتطلب الا

ولقبا وتاريخ الميلاد وتاريخ إنشاء الوقف سما ا لمعرفة الواقف ،ومكاتب الأرشيف والمحاكم
ومكانه لتسهيل عملية البحث عن الأملاك الوقفية، ولا يمكن للمصالح المعنية بالأوقاف 

 االوصول إلى نتيجة إلا إذا كان هناك اتفاق مع الجهات المعنية والمذكورة التي تخصص موظفً
  . در الأوقافيكلف بإجراء عملية البحث وبالتالي يمكن الحصول على مص

إن الطريقة التي تم التطرق إليها تعني الأوقاف والأملاك الوقفية التي ليس لها عقود تثبت 
   .ملكيتها

  لم تشهر بعد لكونها كانت ولا 1988أما الأملاك الوقفية التي لها عقود صادرة قبل 
 الواقف، وهذا تزال تعد من الصدقات الجارية ، إذ كثيرا ما تكون هناك أوقاف لا يعلمها إلا

 المتضمن تنظيم التوثيق لم يكن 1988يعود إلى أن الموثقين قبل صدور قانون التوثيق عام 
بالإمكان القيام بإجراءات القيد والتسجيل والإشهار بالنسبة لعقد الوقف وهو ما جعل كل 

 ولو 1971 لذا فالعقود الصادرة قبل ،العقود الصادرة قبل هذا التاريخ لم تشهر إلى حد الآن
كانت عرفية فهي عقود معترف بها ويمكن إشهارها، وكذلك كل العقود الصادرة قبل 

  مما يتطلب في إطار القوانين الصادرة في مجال تنظيم الوقف في الجزائر بإمكان شهرها 1988
 01/07 مكرر من القانون رقم 08بالطرق المعمول بها في مجال الشهر العقاري، طبقا للمادة 

                                                 
)1 إحـداث وثيقـة      يتضمن   ،2000 أكتوبر سنة    26 الموافق   1421 رجب عام    28 مؤرخ في    336 / 2000مرسوم تنفيذي    )

.         الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي  شروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها  
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 91/10 المتضمن تعديل القانون رقم 2001 مايو 22 الموافق 1422 صفر 28في المؤرخ 
  .)1(27/04/1991المتعلق بالأوقاف المؤرخ في 
تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط " 08حيث جاء في المادة 

صالح والإمكانيات والأشكال القانونية والتنظيم الساري العمل به، وذلك بأن يحدث لدى الم
لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية ويتم المعينة 

   ."إشعار السلطة المكلفة بالأوقاف
ة، لا يمكن أن نتوصل بها إلى الهدف المنشود لإحصاء يكل هذه الإجراءات التنظيم

زائريين لحثهم على التعاون وجرد الأملاك الوقفية لو لم تكن هناك إعلانات مباشرة لكافة الج
 لأن المواطن هو المعني الأول وعنايته لا تتم إلا بالحث والإعلان ،والتبليغ على كل ما هو وقف

  .والإشعار في مجموع التراب الوطني 
  

   الأسس القانونية لإعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي: المطلب الثاني
 الموافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10  من القانون رقم08قطعت المادة 

الخامس منها، على أن شهادة الشهود تعد وسيلة اعتراف البند  وخاصة 1991 أبريل 27
  .بطبيعة الملك الوقفي العام

وتمكين التكريس القانوني لعقار ما كملك وقفي، على أساس شهادات الشهود، لاسيما 
، فإن أحكام المادة المذكورة أعلاه قد تمت بموجب في إطار احترام قواعد الإشهار العقاري

 أكتوبر 26 الموافق 1421 رجب عام 28 المؤرخ في 336 – 2000المرسوم التنفيذي 
 2001 ماي 26 الموافق 1422 ربيع الأول عام 02، وكذا القرار المؤرخ في 2000سنة 

  .المحدد لشكل و محتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي
 
 

                                                 
)1  المتعلـق    91/10 المتضمن تعديل القـانون رقـم        2001 مايو   22 الموافق   1422 صفر   28 المؤرخ في    01/07قانون رقم    )

         .بالأوقاف
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   الشخص المؤهل لإعداد الشهادة الرسمية :فرع الأولال
 1422 صفر عام 28 المؤرخ في 01/07 من القانون رقم 11 مكرر 26إن المادة 

لسلطة المكلفة ل" نصت أن 91/10 المعدل والمتمم للقانون رقم 2001 ماي 22الموافق 
هكذا فإن مدير الشؤون  و.)1(... " أعلاه 08بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة 

 مؤهل لإعداد الوثائق المعنية ،الدينية والأوقاف للولاية، المعين لهذا المنصب عن طريق مرسوم
فمدير الشؤون الدينية . بصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفية على المستوى المحلي
لاعتبار مفهوم العقد  بعين ااوالأوقاف للولاية محرر للعقود فيما يخص الأملاك الوقفية، أخذً

 من 11 مكرر 26 من القانون المدني، فإن المادة 324الرسمي، كما هو معرف في المادة 
قانون الوقف كرست في هذا الصدد نفس المبدأ المعمول به بالنسبة لمدير أملاك الدولة للولاية، 

  . الذي يلعب دور موثق الدولة في ما يخص الأملاك العقارية التابعة للدولة
وهو السبب الذي من أجله أقر أن تكون الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي المحدد 

  . من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولايةةشكلها ومضمونها بقرار وزاري، موقع

   إجراءات خاصة بإشهار الشهادة الرسمية:ثانيالفرع ال
 الموافق 1421رجب عام  28 المؤرخ في 336 – 2000إن المرسوم التنفيذي رقم 

، عند تأسيسه للشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، نص على إشهارها 2000 أكتوبر 26
  .)2(بالمحافظة العقارية، نظرا لكونها عقدا تصريحيا متعلق بحق عيني عقاري

المحدد بموجب القرار  حسب النموذج بعد إعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي 
، فإنها تفرغ كلية على 2001 ماي 26 الموافق 1422 ربيع الأول 02ري المؤرخ في الوزا

                                                 
)1           .01/07 من القانون 11 مكرر 26المادة  )

ي عليهم قانون بلادهـم، علـى أن النظـام          رلو كان الوقف يدخل في نظام الأحوال الشخصية لكان الغرباء في هذا الضمان يس              )2(
 أما الوقف وهو وصف يعلقه القانون على أحـد          ،المذكور هو من حيث تحديده، النظام الذي يسري على أحوال الأشخاص وأهليتهم           

إذا الوقف نظـام    ... مبدئيا القانون الإقليمي     م العيني، والقانون الذي يطبق على الحقوق العينية هو        الأموال فهو داخل في صلب النظا     
  .         569، ص1986، راجع أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، الجزء الأول، نشر مطابع ألف باء الأديب دمشقعيني
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الاستمارة المحدد تنظيميا للإشهار العقاري، والتي تودع بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا 
بمبادرة من مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، قصد الإشهار و هذا بعد إستيفاء إجراءات 

 يسلم المحافظ العقاري إلى مدير الشؤون الدينية، والأوقاف للولاية النسخة المرفقة التسجيل،
  .مع هذا الإيداع، بعد تحميلها صيغة تنفيذ الإشهار العقاري 

 1976 مارس 25 المؤرخ في 63 – 76 من المرسوم رقم 21وطبقا لنص المادة 
 93/123لمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري والمعدل با

  .)1( يتم التأشير على السجل العقاري حسب التميز19/05/1993المؤرخ في 
  .فالمشرع الجزائري فرق بين تواجد العقار في الحضر أو في الريف فكل له خصوصياته

 تفتح بطاقة عينية -بمفهوم النص القانون المذكور أعلاه -فإذا تعلق الأمر بعقار حضري 
الموقوف، ثم بعد التأشير عليها، بالنظر إلى الموقع الجغرافي المحدد بعناصر تعيين العقار وترتب 

ثم يتم إعداد ومن وترتب حسب الترتيب الأبجدي، تفتح بطاقة أبجدية لحساب الوقف العام 
   .)2(دفتر عقاري ويسلم لمدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية في آن واحد مع النسخة المرفقة

  113ا إذا كان الملك الموقوف عقارا ريفيا، يتم الإشهار طبقا لما نصت عليه المادتان أم
 و بما أن التأشير يتم على السجل العقاري الممسوك في 63 – 76 من المرسوم رقم 114و

   .)3(الشكل الشخصي، فإنه في هذه الحالة لا يتم إعداد الدفتر العقاري
   )السجل الخاص( الثانية لإثبات الملك الوقفي ةالمستحدثالوثيقة : المطلب الثالث

 08 المؤرخ في 336 / 2000 من المرسوم التنفيذي رقم 08تطبيقا لأحكام المادة 
 ربيع 14 يحدد هذا القرار المؤرخ في 2000 أكتوبر سنة 26 الموافق 1421رجب عام 
  .الوقفي محتوى السجل الخاص بالملك 2001 يونيو سنة 6 الموافق 1422الأول عام 

                                                 
قارات حضرية و تكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص            تعتبر كع  – تنص من المرسوم المذكور أعلاه       21دة  االم )1(

  .         إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية"  و التي تنص أنه 20عليها في المادة 
            .سترفق بالملحق صورة لشهادة خاصة بالملك الوقفي كنموذج )2(
             . من قانون التسجيل8 الفقرة 4 – 353نص المادة طبقا ل )3(
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بالرجوع لنص القانون المحدد لمحتوى السجل الخاص بالملك لم نقف على تعريف لهذا 
السجل  وطبيعته وبحكم أن القانون لم يحدد طبيعة هذا السجل يتعين عليها الرجوع إلى 

القواعد العامة وعلى ضوئها يمكن لنا أن نعرف السجل الخاص بأنه دفتر رسمي خاص بالملك 
الجهة الرسمية المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية لتدوين ما أوجب القانون لهم تمسكه الوقفي 

 منقول وبتوضيح أعم بأنه نظام متسجيله من بيانات يتعلق بهوية الوقف ونوعه أهو عقار أ
  .الغرض منه جمع المعلومات الخاصة بالأملاك الوقفية حتى نتمكن من شهر ما تعلق به

ا السجل الذي تقيد فيه الأملاك الوقفية وتدون فيه وهذا النظام يقضي بإمساك هذ
  .)1(البيانات الواجب بيانها

يرقم السجل الخاص بالملك "   من القرار المذكور أنه 2 وهذا ما نصت عليه المادة
الوقفي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويؤشر عليه من السلطات العمومية المؤهلة قانونا 

  .)2("ؤون الدينية والأوقاف المختص إقليميا ويمسك من قبل مدير الش
فاء الصيغة ضفالسجل الخاص يتطلب قانونا أن يؤشر عليه مدير الشؤون الدينية لإ

القانونية بعد ترقيم كل صفحة حتى نستطيع الوقوف على حقيقة الأملاك الوقفية بدقة 
 وهذا ما ،)3(اتإن المشرع الجزائري سعى جاهدا لوضع وسائل جديدة لطرق الإثب .وإحكام
  .  الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعيةيهتمام الكبير لهذا النظام ذ الا علىيدل

                                                 
             .211 ص1992  طبع ديوان المطبوعات الجامعية ، القانون التجاري الجزائري،الدكتور حلو أبو حلو )1(
             .سيكون بالملحق صورة لسجل خاص بالوقف مع جميع البيانات الخاصة به )2(
             .ت الخاصة بالملك الوقفييعني طرق الإثبا )3(
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  :الفصل الثالث
  هـــي وخصائصـــد التوثيقـــف العقــتعري

العقد التوثيقي هو كل عقد يحرره الموثق، ويتضمن تصرفات قانونية سواء من جانب   
  .متعدد الأطراف كعقد البيعواحد كالوقف والوصية والهبة أو 

، وبهذا يكون )1(وهذا المعبر عنه بشريعة المتعاقدين، ويتم ذلك بتطابق الإيجاب والقبول
العقد التوثيقي، إما عقد تعاقدي أو عقد تصريحي، فالأول يتم بين الطرفين بتوافق الإيجاب 

  .)2(والقبول، أما الثاني فيصدر من طرف واحد فيكون ملزما له فقط
 مكرر من القانون المدني الجزائري نجد النص القانوني 324لرجوع إلى نص المادة وبا

زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب : "... ينص على ما يلي
تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية في شكل 

وبالتالي يتضح جليا من . )3("دى الضابط العمومي الذي حرر العقدرسمي ويجب دفع الثمن ل
نص المادة المذكورة أن المشرع حدد العقود التي يحررها الموثق ويدعم ذلك بتوقيعه بطابعه 

  : وقد قمت بعرض كل ما يتعلق بالعقد التوثيقي من خلال المباحث التالية. الختمي الخاص

  يقي خصائص العقد التوث: المبحث الأول

 شروط  إبرام العقد التوثيقي وجزاء تخلف أحد الشروط: المبحث الثاني 

  إجراءات إبرام العقد التوثيقي: المبحث الثالث
 
 
 
 

                                                 
             . من القانون المدني الجزائري59 المادة )1(
             .537 عقد الوقف يعبر عن ذلك، أنظر مصطفى محمد الزرقاء، المرجع نفسه، ص)2(
             . من القانون المدني الجزائري1 مكرر 324 المادة )3(
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  :المبحث الأول
  يـــــد التوثيقــــــائص العقــــــــــخص

يتضح من خلال التعريف السابق للعقد التوثيقي أنه يشمل جملة من الخصائص 
وخصائص العقد .  تميزه عن باقي العقود الرسمية الأخرى كالعقود الإداريةوالمميزات التي

  : التوثيقي وتتمثل فيما يلي
  العقد التوثيقي عقد رسمي: المطلب الأول

 من القانون المدني، 324ذلك انه مظهر من مظاهر العقود الرسمية استنادا لنص المادة   
موميًا تعينه الدولة، وهذا ما يضفي عليه الصبغة والقائم بتحريره هو الموثق الذي يعد ضابطًا ع

يعتبر ما ورد في العقد  "5 مكرر 324الرسمية، كما نجد في نفس الوقت القانون في المادة 
   ."الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

  العقد التوثيقي عقد شكلي: المطلب الثاني

ضائية احتراما وتطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة، حتى في عقود الأصل في العقود أنها ق  
الإذعان، إلا أن المشرع ونظرا لأهمية محل العقد وإرادته في استقرار المعاملات فيه وتجنبا لكثرة 

التراعات وتعقدها التي قد تطرأ بين المتعاقدين، فقد أخضع بعض العقود لشكلية معينة، من 
 نقل الملكية والحقوق العينية المتعلقة بعقار بموجب الأمر رقم بينها العقد التوثيقي، فمثلا

 المتضمن 27/88 والملغي بموجب القانون رقم 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 70/91
تنظيم مهنة التوثيق المسند إليها تحرير العقود من طرف الموثق وإلا تكون تحت طائلة 

  .)1(البطلان
 من 18 نفس القانون والمتمم للقانون المدني في نص المادة  من18ثم أكد أن الشكلية في المادة 

  .1 مكرر324ذات القانون والمعدل والمتمم للقانون المدني استنادا لنص المادة 
 

                                                 
وبالتـالي يكـون    ...  التي توجب وتلزم على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق           91/10 القانون    من 41 طبقا لنص المادة     )1(

 مـن القـانون المـدني       5 مكرر   324المواد  . المشرع قد اخضع عقد الوقف لذات الشكلية الخاصة بالعقود الأخرى كعقد البيع مثلا            
             .الجزائري
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  العقد التوثيقي شريعة المتعاقدين: المطلب الثالث

 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا" من القانون المدني أنه 106نصت المادة   
  ".تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون

فبمجرد التوقيع على العقد من الأطراف، والموثق يصبح المرجع الأول في تحديد 
التزاماتهم، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أن يلغيه أو يعدله بإرادته المنفردة إلا إذا تضمن شرطا 

 ذلك بالإضافة إلى هذه الخصائص )1(يزه لأحد المتعاقدينجوهريا خاصا أو كان نصًا قانونيًا يج
  : فإن للعقد التوثيقي خصائص أخرى  تتمثل في أن 

 .للعقد التوثيقي تاريخ ثابت -

 .له حجية مطلقة، ليس بالنسبة للأطراف فقط وإنما بالنسبة للغير كذلك -

 .لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير فقط -

رسمية طبقا للأصل، لها نفس قوة الإثبات التي للمحرر يستخرج من العقد التوثيقي صورة  -
 .)2(الرسمي

 .)3(يلزم التحاق مجلس العقد وحضور جميع الأطراف أمام الموثق للتوقيع عليه -

                                                 
 أنه يجوز للقاضـي أن يلفـي أي شـرط مـن     91/10 من القانون 16شرع طبقا لنص المادة  بالنسبة لعقد الوقف فقد نص الم      )1(

             ..الشروط
يجب على الواقف أن يقيد الوقف لعقد لدى الموثق وأن يـسجله            " أنه   91/10 من قانون    41 بالنسبة لعقد الوقف فنصت المادة       )2(

وبالتالي عقد الوقف يمر    ".  إثبات له وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف         لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم      
  .  بمرحلتين

.  المتعلق بالأوقـاف   91/10 فعقد الوقف بحكم إبرامه بالإرادة المنفردة يحضر الشهود أما الموقوف عليه فغير إلزامي، أنظر قانون                 )3(
             . وما بعدها122، ص1934د، نشر دار الفكر للطباعة،أنظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري نظرية العق
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  :المبحث الثاني
 شروط  إبرام العقد التوثيقي وجزاء تخلف أحد الشروط

 من القانون 324لمادة لإبرام العقد التوثيقي يتطلب توفير بعض الشروط التي حددتها ا  
  : المدني وتتمثل فيما يلي 

 وهو كل شخص تكلف -الموثق–يجب أن يصدر العقد من طرف ضابط عمومي  -1
الدولة بعمل من أعمالها وهي تحرير العقود، فيقوم هذا الأخير بمهمة حرة، ولكن باسم 

  .-منشئ العقد–ولحساب الدولة، وحمايتها ويتلقى مقابلا من الزبون 
يصدر العقد التوثيقي من طرف ضابط عمومي في حدود سلطته واختصاصاته، يجب أن  -2

ويقصد بذلك أن يكون للموثق ولاية تحرير العقود من حيث الموضوع، وكذا من حيث 
 .زمان إبرام العقود ومن حيث مكانها

  من حيث الموضوع : المطلب الأول 

نوع معين من العقود، يجب أن يكون الموظف مختصا من الناحية الموضوعية بإبرام   
فالموثق مختص بتوثيق جميع المحررات التي يقتضي القانون إضافة إلى ذلك الصيغة الرسمية عليها 

  .-كعقد الوقف–
  من حيث المكان : المطلب الثاني

يحق اختصاص كل موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة، أو بضابط عمومي دائرة   
وثقين إلى دائرة اختصاص المحكمة التي عين اختصاص يمارس فيها عمله،  فيحث اختصاص الم

  .)1(فيها
 من قانون التوثيق أن الموثق عون قضائي تابع لإقليم اختصاص 6وبالنتيجة يستفاد من المادة 

  .المحكمة ولا يمكنه الانتقال إلى خارج دائرة المحكمة

                                                 
             . المتضمن تنظيم التوثيق1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 70/90 من قانون التوثيق من الأمر 6/1 المادة )1(
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واطن وليس  من قانون التوثيق متعلق بالم2إن مفهوم الاختصاص الوطني الوارد في المادة 
بالموثق، فالأفراد لهم مطلق الحرية في توثيق عقودهم بأية جهة يريدون، لذلك فإن كل عمل 
توثيقي يقوم به خارج دائرة اختصاصه الإقليمي يعتبر غير صحيح ولا ترفع عنه الحجية، غير 

  : أنه في هذه القاعدة استثناء وهو أنه
  .حالة الضرورة الملحةيمكن للموثق أن ينقل داخل دائرة اختصاصه في  -1
حالة وجود قرار من وزير العدل لانتداب موثق أو متصرف لمكتب توثيق في  -2

 . دائرة أخرى داخل الولاية

    من حيث الزمان: المطلب الثالث

يجب أن تكون سلطة الموثق قائمة وقت تحريره للعقد، فإذا عزل أو أوقف عن العمل   
، باستثناء إذا لم يكن يعلم بزوال تلك الولاية وكان فإن العقد الذي يقوم بتحريره يعد باطلا

أي أنه لم يصلهم العلم بزوال الولاية، فإن العقد . ذوو الشأن أو الأطراف المتعاقدة حسني النية
في هذه الحالة يبقى صحيحا حماية للظاهر، وفي هذه الحالة تكون العقود التي أبرمها الموثق في 

 العرفية، لان الشخص الذي قام بتوقيعها وتحريرها غير مختص هذه الفترة تأخذ مرتبة العقود
  .زمانا

  أهلية المتعاقدين: المطلب الرابع

  .يتطلب توافر الأهلية اللازمة لتحرير العقد وهي بلوغ المتعاقدين سن الرشد  
فعلى الموثق الإطلاع على البطاقة الشخصية للمتعاقدين أو أي وثيقة تبين هويتهم، كي يجب 

 العقد بتراضي الأطراف دون إكراه بدني أو معنوي على أحد، دون تدخل الموثق أن يتم
بتبديل إرادتهم، لأن العقد يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما كي يجب أن يكون 

هناك تطابق بين القول والإيجاب بين طرفي العقد، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعية، أما بالنسبة 
تبارية كعقد الشركة فإنه يكون ممثلها القانوني هو الطرف الموجب لإبرام للأشخاص الاع

  .العقد
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  مراعاة الأوضاع والإجراءات القانونية: المطلب الخامس

يجب على الموثق احترام كل العقود والشكليات التي حددها القانون، فهذه الشكليات   
لها، لذا يجب على الموثق أن يتأكد تضفي على العقد الصيغة  الرسمية، وتوحي بالثقة في تعام

من أهلية المتعاقدين ورضائهم من جهة، ومن جهة أخرى يجب كتابة العقد بخط  واضح غير 
مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط وذلك لإبعاد كل شبهة عن المحرر، وإن اقتضى الأمر 

يه من ذوي الشأن إضافة أو حذفًا، فيجب ذكر ذلك في الهامش أو في آخر المحرر الموقع عل
  .والموثق

وفي "  أنه 1988 جويلية 02 من قانون التوثيق المؤرخ في 18وهذا ما حددته المادة 
كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته، وبدون اختصار أو 

لات في بياض أو نقص أو كتابة بين الأسطر، وتكتب المبالغ والأرقام ويصادق على الإحا
الهامش  أو في أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالأحرف 

ولا يقبل ضمن العقد أي كتابة بين الأسطر أو إضافة " من قبل الأطراف والشهود والموثق
ه ، وهذا كله يلتزم به الموثق من الناحية الشكلية والقانونية وإلا اعتبر عمل)1(كلمات على العقد

  .مخالفا للقانون
  شهادة الشهود في العقود التوثيقية: المطلب السادس

تعتبر شهادة الشهود في العقود التوثيقية جد مهمة، إذ تساهم في معرفة هوية الزبائن إلى   
  .الموثق، فيحضرون إلى مجلس العقد ويستمعون إلى العقد وتلاوته

 جرت والتي تجري بين شخصين أو ومعنى الشهادة هو مشاهدة الوقائع والتصرفات التي  
أكثر بمكان وزمان محددين، وتشمل الشهادة على الرؤية بالعين المجردة والسمع بما ورد من 

:"  من القانون المدني الجزائري أنه)2(2 مكرر324حديث واتفاق، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                 
       . منه19 المادة 88/27 قانون التوثيق )1(
       . منه2 مكرر الفقرة 324ة المادة باب الإثبات بالكتاب.  القانون المدني الجزائري)2(



 

 

186 

ؤشر الضابط العمومي على توقيع العقود الرسمية من قبل الأطراف أو الشهود عند الاقتضاء وي
  ". ذلك في آخر العقد

وتكون العقود الرسمية تحت طائلة البطلان إذا تغيب الشهود، وتنقسم شهادة الشهود   
  :)1(من العقود الرسمية التوثيقية إلى أربعة أقسام

 وهذه الشهادة ليس لها أي قيمة قانونية، وإنما يحضرون على :شهادة التشريف -1
  . كحضور إخوة الواقف أو زوجته في عقد وقفسبيل التشريف لا غير

 ويكون ذلك إذا كان الموثق يجهل هوية وشخصية والحالة :شاهدا التعريف -2
ففي هذه الحالة يكون الموثق ملزمًا بإحضار شاهدي . المدنية والجنسية للأطراف

 .التعريف

 إذ يجب حضور هذين الشاهدين في عقود الهبة والوقف والوصية :شاهدي العدل -3
 .لإثبات ذلك

  .)2(شهادة الإثبات -4

                                                 
      .90 بكوش يحي، أدلة الإثبات، المرجع نفسه، ص)1(
  . وما بعدها318أنظر كذلك مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع نفسه، ص. 77 بكوش يحي، أدلة الإثبات ذات القوة المطلقة، ص)2(
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  :المبحث الثالث
  د التوثيقيــــإجراءات إبرام العق

حتى يكون العقد التوثيقي صحيحا ومنتجا لجميع آثاره القانونية، يجب على الموثق إتباع   
كل الخطوات والمراحل القانونية لإبرامه، وهذه الإجراءات الواجب إتباعها تتمثل في 

  . وكذا الإجراءات الموضوعيةالإجراءات الشكلية
  الإجراءات الشكلية: المطلب الأول

وتتمثل في كتابة العقد وتسجيله لدى محافظة الشهر العقاري، إذا كان محل العقد عقارا   
  .أو حقوقًا عقارية، وكذا نشرها وتسجيلها في الصحف المحلية إذا كان محل العقد منقولات

  الكتابة: الفرع الأول

رر بخط واضح على الورق المسطر ذي الهامش العريض أو على ورقة يجب كتابة المح  
واحدة ذات هامش، ويجب أن لا يشمل المحرر على إضافة أو كشط أو تحشير أو ترك فراغ 

بين الكلمات، كما يجب أن تكتب المبالغ والأرقام والحروف وتكون الكتابة واضحة 
 12/07/1988 المؤرخ في 28/27 من قانون 2ق / 18 وقد نصت المادة )1(ومفهومة

في كل الحالات تحرر العقود البالغة الأهمية في نص " على الشروط الشكلية للعقود الرسمية أنه
واضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو كتابة بين الأسطر، وتكتب المبالغ والسنة 

م، والكتابة تكون بالحبر والشهر واليوم والتوقيع على العقد بالأطراف وتكتب التواريخ بالأرقا
 والربع الأخير يخصص للتصحيح في حالة ما إذا 4/3الأسود الذي لا يمحى، وتشمل الكتابة 

اشتمل المحرر على كلمة ثم تبين تغييرها فتوضع أمامها علامة وتصحح في الهامش ويوقع عليها 
 التوثيقي يقوم الموثق، كذلك في حالة حذف بعض الكلمات، وبعد الانتهاء من تحرير العقد

الموثق بتوقيعه وكذا جميع الأطراف والشهود ويقرأه بصوت مرتفع وبأسلوب قانوني واضح 
  .)2(تغلب مصطلحات دقيقة تعطي المعنى الصحيح والدقيق الصادق لما أراده المتعاقدان

 
                                                 

        .18/2المادة  . 88/27 قانون التوثيق )1(
     .157، البند 326 الزرقاء، المرجع نفسه، ص مصطفى أحمد)2(
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  التسجيل: الفرع الثاني

ه هو تحصيل رسوم بعد تحرير العقد وإمضائه يقوم الموثق بإعادة التسجيل والغرض من  
، فقانون التسجيل يفرض على مفتش التسجيل بالالتزام بتسجيل جميع )1(الضرائب المتنوعة

  .العقود سواء أكانت هذه العقود ذات رسوم ثابتة أو نسبية طبقا للأحكام المقررة قانونا
  الشهر: الفرع الثالث

لحقوق العقارية، يقوم لقد أوجب المشرع الجزائري شهر العقود المتعلقة بالعقارات وا  
بإعداده للشهر العقاري وينقله تماما على نسخة عادية، ونسخة تسمى الإجراء، ثم يلخصه 

بملخص ثم يودعه بجدول إيداع إلى المحافظ العقاري، وبقيام الموثق بهذه الإجراءات كلها يصبح 
                   .العقد حجة مطلقة أمام الجميع

  : الشكلية التي على الموثق التثبت منها، أن يشمل المحرر ما يليومن بين هذه الإجراءات 
  اليوم والشهر، السنة والساعة التي تم فيها التوثيق  -1
 .ذكر اسم الموثق  -2

 .ذكر اسم مكتب التوثيق وفروعه  -3

 . ذكر المرفقات المطلوب حفظها مع المحرر في نهايته -4

 .ذكر أسماء الشهود وتوقيعاتهم -5
  راءات الموضوعية الإج: المطلب الثاني 

العقد التوثيقي كغيره من العقود التي يجب توافر عدة أركان لضمان صحته، فبالإضافة   
إلى الشكليات السابقة التي تبطل العقد إن تخلف، هناك إجراءات موضوعية يعد تأكدها 

  .)2(جوهريًا في العقد، فعلى الموثق التأكد من قابلية محل العقد للتعامل فيه

                                                 
        .18/2المادة  . 88/27 قانون التوثيق )1(
     .164 البند340 مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع نفسه، ص)2(
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، وإما بشيء معنوي )1(ل التوثيقي، إما بشيء مادي كالعقار والمنقول والقيمويكون المح
 91/10 من قانون 11 من القانون المدني، وما جاءت المادة 54كالعمل طبقا لنص المادة 

التي حددت محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة، ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا 
  .)2(المشاع وفي هذه الحالة تتعين القسمةومشروعا، ويصح وقف المال 

وبعد تحديد هذه المستندات شكليا وبعد التأكد من إرادة المتعاقدين، يجب على الموثق 
أن يتأكد مثلا من أن القطعة من الأرض صدرت باسم صاحبها وأنها تنص نفس رقم موقع 

و لبسًا في المعلومات يجب الأرض المعنية في نفس العقد المرخص، فإذا لاحظ الموثق أن نقصًا أ
  .في هذه الحالة أن يسأل صاحبها عن ذلك ليعرف حقيقة الأمر

  مدى حجية العقد التوثيقي: المطلب الثالث

يستمد العقد التوثيقي صفته الرسمية من توافر جميع شروطه ، بحيث تعطيه الحجية 
 المعاملات بين الأفراد، القاطعة في الإثبات، وكذا من القانون ، ولذلك بفرض صيانة واستقرار

  .وهذه الحجية ليست مطلقة بين الأفراد فحسب بل للغير كذلك
كي يستخرج من العقد التوثيقي صورة طبق الأصل لها نفس قوة الإثبات التي للمحرر 

  .الرسمي، والتي حجية هي الأخرى كذلك
  حجية العقد التوثيقي بالنسبة للأطراف والغير: المطلب الرابع 

  .توثيقي حجية بالنسبة لأطراف العقد وبالنسبة للغيرللعقد ال
  بالنسبة للأطراف: الفرع الأول

للعقد التوثيقي حجية قاطعة بالنسبة للأطراف، ولا يمكن إثبات عكسها إلا بالتزوير،  
فالبيانات التي تقع من ذوي الشأن أكثرها تتعلق بموضوع العقد، فإذا كان العقد وقفا فإنه على 

  .ثبت في الورقة أن الواقف قرر أن يوقف عقاره مثلاالموثق أن ي

                                                 
     .84، ص01 عدد 21/10/1990 مؤرخ في 467/68 قرار رقم )1(
  .88/27 من قانون التوثيق 1 فقرة 18المادة ) 2(
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فإذا كان العقد بيعا فإنه على الموثق أن يثبت في الورقة أيضا أن البائع قرر انه يبيع 
والمشتري قرر أنه يدفع الثمن، ويشتري بالشروط الواردة في العقد، وهذه البيانات يجب أن 

د لا تكون لها حجية، أما بالنسبة تكون في حدود مهمتهم، فإذا خرجت عن هذه الحدو
  .)1(للموثق، فلا يجوز للأطراف إثبات عكس ما دونه في العقد إلا عن طريق الكتابة

  بالنسبة للغير: الفرع الثاني

 التي 5 مكرر 324بما أن العقد التوثيقي هو عقد رسمي، وبالتالي ينطبق عليه نص المادة 
بالتزوير وحجته ثابتة في كامل التراب العقد الرسمي له حجية حتى يطعن فيه "نصت 
  .)2("الوطني

يتضح من ذلك أن العقد التوثيقي قد يكون حجية للغير وقد يكون حجية على الغير، 
فيكون حجية للغير كحجيته بالنسبة للأطراف إذ لا يمنع الغير من إنكار حجية الوقائع التي 

لتزوير، بل يكفي تقديم الدليل على عكس أثبتها الموثق في محتوى، ولا يحتاج ذلك إلى الطعن با
  .   )3(ذلك بالطرق المقررة قانونا

  حجية صور العقد التوثيقي: الفرع الثالث

إن الصيغة الرسمية التي تصبغ بها العقود المرفقة نظرا لما تحتويه من تصرفات هامة 
للأطراف المتعاقدة، فقد ألزم الواقع وجود صور لهذه العقود، تفاديا لضياعها أو إتلافها، كما 
  .)4(أوجب القانون على الموثق حفظ النسخة الأصلية للعقد لديه، وتسلم نسخة ثانية للأطراف

هل نسخة العقد المسلمة للأطراف لها نفس حجية الصور : ار التساؤل التاليوقد يث
  الأصلية؟   

                                                 
  .91 المرجع نفسه، ص بكوش يحي،)1(
  .  مكرر324القانون المدني الجزائري المادة ) 2(
كان يقوم المدين ببيع مترل له بعقد رسمـي، ثم يـدعي            : أما الحالة التي يكون العقد حجة على الغير فيتضح من خلال المثال التالي            ) 3(

  . على الأرض المبيعةالدائن أن البيع الرسمي لم يصدر من مدينه، وذلك ليتمكن من التنفيذ بحقه 
  . كما هو الحال في عقد الوقف، سلم نسخة للواقف ونسخة للموقوف عليه أو عليهم، أي الجهة الموقوف عليها) 4(
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إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن صورتها "  من القانون المدني 325نصت المادة 
  .)1"(الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل

لمطابقة للأصل ما لم ينازع أحد الطرفين فإن وقع تنازل، ففي هذه وتعتبر الصورة ا
الحالة ترجع الصورة الأصل ، بحيث أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي، أو أصل العقد موجودا 

في مكتب التوثيق كان لصورته نفس الحجية في إثباته بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، 
لعقد أو شكك في هذه المطابقة، على المحكمة أن تطلب لكن إذا نازع أحد الطرفين في ا

  .إحضار الأصل للتحقق من مطابقته للصورة
فمعرفة المحكمة نفسها، أو انتدبت أحد قضاتها لينتقل إلى مكتب التوثيق حيث يوجد أصل 

، وبحضوره يقارن الصور مع الأصل ويحرر محضرا بذلك ويوقعه المحضر )2(العقد التوثيقي
  .اتب الضبط في غياب أصل العقد التوثيقيوالقاضي وك

وبالإضافة إلى ذلك قد يتعرض في بعض الحالات أصل الورقة إلى التلف أو الضياع أو إلى        
ثم يشب نزاع بين المتعاقدين، ففي هذه الحالة لا يبقى سوى الرجوع إلى النسخة ) 3(السرقة

   الأصل غير موجود؟الثانية لكن هل هذه الصورة صحيحة ولها حجية ما دام
إذا لم يوجد أصل الورقة " من القانون المدني الجزائري 326هذا ما أجابت عنه المادة          

  : الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتي
يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان  -

  .للأصلمظهرها لا يسمح بالشك من مطابقتها 
ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، لكن يجوز في هذه  -

  .الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها
                                                 

  .  من القانون المدني325المادة ) 1(
تي ذهبـت عـن عـدم       هذا ما يتطلب من القائمين في الوقت الراهن على تسيير الأوقاف إتباعه في البحث عن الأملاك الوقفية ال                 ) 2(

  الاستقرار التشريعي   
  .  منه326القانون المدني، المادة ) 3(
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  :الرابعالفصل 
  الوقفمؤسسة لاك أم المستقبلية لتطوير قافالآ

سلامية منذ عصور بعيدة، فعلى إن الوقف نظام صاحب ويصاحب حياة الشعوب الإ
 الشعوب أن تسعى إلى اكتشاف أساليب جديدة مما يجعل استغلالها واستثمارها لأموال ذهه

، ا ثالثًاللوصول إلى الغاية المنشودة حتى يصبح الوقف نظامًو ،الوقف يعود بالفائدة على المجتمع
  .إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص

أن يبنى الوقف على أسس صلبة ومتينة تجعله يصل إلى الغاية ولكي يتحقق ذلك يجب 
  : المنشودة منه، وهذا ما قمت بتفصيله وشرحه في المبحثين التاليين

  . الأسس الموضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوني لمؤسسة الوقف:المبحث الأول

  . ضرورة النظام القانوني لتطوير مؤسسة الوقف:المبحث الثاني

  



 

 

193 

  :بحث الأولالم
  لوقف لمؤسسة االأسس الموضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوني

  

إن الدين الإسلامي بمداه الواسع وشموليته للحياة على نطاق أوسع، قد شمل الحياة 
الروحية والأخلاقية إلى جانب الحياة العملية، فقد لعب الإسلام دورا رئيسيا وأساسيا وموجها 

قتصادية، هو  فأثر الإسلام على الحياة الا،ى مدى تاريخه العميق والطويلقتصادية علللحياة الا
كون الإسلام بطبيعته أتى كدين ل  نتيجة ،أشمل وأوسع من تأثير بقية الأديان في هذا المجال

ودولة في آن واحد، لذا فإن تأثير الدين الإسلامي لم يشمل الحياة الاقتصادية فحسب، بل 
 وأثر )1( مجال الفكر الاقتصادي الذي بلوره وأسسه فقهاء الإسلامكان له تأثير واسع على

 مباحث الشريعة الإسلامية، وكتب المعاملات، وهذا رالدين على الفكر الاقتصادي في ظهو
نابع من مبدأ خلافة الإنسان على الأرض ومسئوليته تجاه ما يستخلف عليه فلا مسئولية بدون 

بدون التحكم بالظروف لتطويرها لخدمة الإنسان طبقا ار أو يحرية أو بدون شعور بالاخت
  . الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلاميةيرللمعاي
قتصادية في الإسلام والذي كان له الدور الفعال في عملية فالوقف هو أحد المؤسسات الا  

 يلأساسقتصادي طيلة الحقبات التاريخية فقد كان ولا يزال هو المصدر االتطور و النمو الا
 هذه الروح الدينية التي عززها من في بناء المساجد في الديار الإسلامية، بحيث ينبع يوالرئيس

 من مساعدة للعديد من ه  وهذا ما قدم، القيم الأخلاقية في الإسلاممنالوقف الذي ينبع 
 ،فةداع الكسوة للكعبة الشريبالطاقات للإبداع في صنع أجمل الطرز العمرانية والتفنن في إ

وصنع السجاجيد للصلاة، وصناعة القناديل والثريات الفائقة الجودة التي تعلق في المدارس 
   .)2(والمساجد لإضاءة أماكن العبادة من أجل الاندماج في مواصلة التعليم والتعبد

                                                 
   .227 ص1989 دورة ، نشر البنك الإسلامي للتنمية،جتماعي للوقف الدور الا،الدكتور عبد المالك السيد) 1(
  .126، ص1977مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ) 2(
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فكل النشاطات التي كان الوقف السبب في تشجيعها أدت إلى التأثير على عقلية المجتمع في 
 ،)1(ين معتقدات المسلمين ونمط سلوكهم و نمط الحياة التي يتخذونها لمعيشتهمتكوين وتلو

 المؤسسات فقط بل كان الإسلام قوتأثير الوقف الإسلامي لم يقف عند بناء المساجد أحد أعر
مسيطرا على أذهان الناس ونابضا بالحياة بحيث وسعوا في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فقد 

 موقوفة فأنشئوا من أجل تطور مجتمعهم بجعلها أموالا الاقتصادية ن النشاطاتأوقفوا العديد م
المستشفيات العديدة التي هي المصدر الرئيس للعناية بصحة الإنسان المسلم وتطوير أوضاعه التي 

فاقت عنايتها ورعايتها للمرض، فقد كانت رعاية الأمور الصحية حتى العصر الحديث في 
سلامية قد اعتمدت أصلا على ما خصص لها من أموال الوقف على العديد من البلاد الإ

 فاق ما قبله و بقي هاديا ومرشدا للنهضة الأوروبية الذيمختلف المستشفيات والتعليم الطبي 
في كتبهم الطبية وهي الكتب التي دونها الحديثة، ولا تزال التي أتى بها المسلمون والتي دونوها  

شون من موارد الأموال الموقوفة، هي الكتب الطبية الوحيدة التي هم عندما كانوا يعيؤعلما
كانت تدرس في جامعات الغرب، ولا تزال قيمتها العلمية بجانب قيمتها في تطور التاريخ 

  .)2(العلمي في مستوى رفيع
  

  

   الفقهيالأساس الأول الأساس : المطلب الأول 

تمثل في يهدف إليها، وي التي الأساس الذي من أجله تطور الوقف والغايةبه يقصد 
حيث أهتم الواقفون عند إنشاء الوقف بتخصيص ريع الأعيان التي  .)3(الفقهيالأساس 

يوقفونها على بناء المساجد وتعميرها، ودفع مرتبات القائمين والعاملين بها باعتبار أن هذه 
 في صدر الإسلام المساجد هي بيوت االله في أرضه ومنارات الهدي والرشاد، فقد كان المسجد

                                                 
(1)  Benoit Adda et Elias, Ghaloungui, le droit musulman le Wakf ou immobilisation 
d’après les principes du rite Kanfite imprimerie Faray Haim MIZEAHI. Alscandrie 
1893, p 62 

  .228المرجع نفسه، ص الدكتور عبد المالك السيد، ) 2(
  . 114، ص1987الإسلام، نشر مكتبة الشركة الجزائرية، صالسيد سابق، عناصر القوة في ) 3(
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، وليس هناك أدنى شك أن )1( للإشعاع الروحي والفكريامصدرً، ودار عبادة ودار علم
الدعوة الصحيحة والسليمة تقوم على أساس التعريف بحقائق الإسلام وتعاليمه ونشر فضائله 
ل وأحكامه في العبادات والمعاملات والحث على الإيمان بها والعمل على تأكيدها واقرب السب

السعي قدما إلى تطوير الوقف وعدم إلى وأولها هو المسجد وهذا ما أدى بالسلطة في الجزائر 
اقتصاره على المساجد فقط، بل ليشمل العديد من المجالات، بل أدى إلى إصدار جملة من 

   .القوانين لاستثماره
  الأساس الاجتماعي : المطلب الثاني 

المساكين والبر بهم والإحسان إليهم وتوزيع كان للوقف دور هام في رعاية الفقراء و
صدار القوانين في إسم والأعياد وهذا ما تم التوصل إليه من طرف السلطة بوا المفيالصدقات 

  .)2(ونة الأخيرة لحماية الوقف وتأكيد تطبيق رغبة الواقفين لإيصالها لمستحقيهاالآ
  الأساس الثقافي: المطلب الثالث 

 صرف أشترط قضية تثقيف الفرد والجماعة فهناك أوقاف يقوم الوقف بدور هام في
ريعها على الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وهناك أوقاف أخرى 

 -والأزهر الشريف خير دليل على ذلك - ،للصرف من ريعها على إنشاء المدارس و الجامعات

                                                 
(1)  Benoit Adda et Elias, Ghaloungui, le droit musulman le Wakf ou immobilisation 
d’après les principes du rite Kanfite imprimerie Faray Haim MIZEAHI. Alscandrie 
1893, p 34.  
Egy. Level, droit musulman, le Wakf ou Habous d’après la doctrine  et la 
jurisprudence rites Hanafite et Malikite tome premier, imprimerie diemer. Le 
Caire1895. 

إن الحضارة الإسلامية كانت تعتمد على الأوقاف، لذا لم تتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية، وكان التعليم والصحة والزراعـة   )2(
 ". من الأراضي العقارية في الجزائر كانت أوقافا  %50ياه والقتاطر وغيرها قائمة على الأوقاف، حتى أن والم

 Gérard Bussan de Jansens : les Wakfs dans l’islam contem permis extrais de laراجع 
revue des études islamiques, Paul Genthner, Paris, P70.  

 Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des règles وكذلك 
de serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir éditeur Alger 

1895, p70.  
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ا فيها من علم مم الناس ينهلة وعلمية وهناك من أوقفوا مكتباتهم بما تحتويه من كتب ديني
   .ومعرفة دينية ودنيوية تفتح أمامهم أفاق العلم والمعرفة

منكب أنا  و ما لاحظتهومن البوادر الحسنة والأفاق المستقبلية لتطوير أموال الوقف
رة الشؤون الدينية تدشن مدرسة ات بالسلطات الولائية لوزجئ فوفقدلتحرير هذا الموضوع 

 هذه المدرسة تحتوي على العديد من المرافق منها مدرسة ،سجد سيدي قاسم بنقاوسقرآنية بم
  .قرآنية لتحفيظ القرآن تمت بفضل المحسنين من هذه البلدة

عود إلى تكلها و ،لتكوين في مبادئ الإعلام الآليل مدرسة ،بالإضافة إلى المدرسة القرآنية
 المدرسة القرآنية أنها أنشأت مرقدا للتلاميذ  ومن الآفاق التي توصلت إليها هذه.موارد الوقف

 تقدم من ،إلى مطعم لتناول الوجبات بالإضافة المتمدرسين بها لإيوائهم مجهزة بكل الوسائل
اه لإعطاء صورة حية عن دور الأوقاف في تشجيع دنهذا مثال بسيط أوروطرف المحسنين، 

 في جميع المجالات و هذا هو الأساس العلم والثقافة كتزويد المكتبة بالكتب من طرف الواقفين
  .)1(السليم

  الأساس الاقتصادي  : المطلب الرابع 

يهدف الوقف الخيري أساسا إلى خدمة المجتمع وتقدمه، والوقف من حيث تكوينه 
قتصادي قام على أثبت الثروة وهي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية إضافة إلى بعض الا

 وقد مضى وقت طويل حتى أجازوا .)2(ةقفقهاء وقفها في حدود ضيالمنقولات التي أجاز ال
وقف النقود، في العصر العثماني، وأفتى المتأخرون بجواز وقف حصص وأسهم شركات 

  . الأموال المستقلة استغلالا جائزا شرعا

                                                 
وقفا خصص لطيـور  للحيوانات العاجزة، وهي التي مات أصحابها وليس هناك من يعتني بها، وهل تتخيلون   هناك وقف خصص  )1(

وهل سمعتم بوقف حليب الأم الذي تستفيد منه الأمهـات الـلاتي لا             .  التي انكسرت مناقيرها فلم تعد قادرة على إطعام نفسها         ! الماء
يصرف آنية زبادي للطفل الذي وقعت منـه آنيتـه          " الزبادي"يستطعن إرضاع أبنائهن؟ وهل تعلمون أن في الشام وقفا مشهورا اسمه            

  .      1980راجع الأستاذ محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، نشر دار النهضة العربية "  يعاقبه أهلهويخاف أن

  . 335مصطفى السباعي، المرجع نفسه، ص ) 2(
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 بارز النشاط الاقتصادي الذي يقصد به رومن بين الأنشطة التي أصبح للوقف له بها دو
قتصادي لمجموع الأعمال التي يقصد بها تدعيم الصناعة والتجارة والزراعة في النشاط الا
  .)2(صندوق الأوقاف المنشأ أخيرا في الجزائرإلا بتفعيل ، وهذا لن يتم )1(الجزائر

                                                 
اب فنحن بحاجة ماسة لأن ننمي الأوقاف وتشجيعها لأسـب "الحصين الشيخ " مؤسسة الوقف الإسلامي"صرح رئيس مجلس أمناء  )1(

  :عدة
 .أولها تقليل الاعتماد على التبرعات المباشرة خاصة مع تناقص معدل دخل الفرد -

وثانيها حماية المشاريع من التعثر بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية، والتي تسبب خسارة فادحة لأعمال اسـتثمر فيهـا                   -
 .  الكثير

        ...."     ت خاصة الخيريةوثالثها تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي في بعض المجالا -

(2)  Lucciont : El Habous ou Wakf (rite Malikite et Hanafite) Casablanca1952, p45. 

.157، ص1978وانظر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، توزيع دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى  
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  :المبحث الثاني
  الوقفلتطوير مؤسسة ضرورة النظام القانوني 

 الأنظمة الهامة التي إن نظام الوقف الذي وضع الإسلام أسسه وقواعده، هو من
ساعدت في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها المجتمع الإسلامي في 

  .تاريخه المديد
لقد ساهم هذا النظام العظيم مساهمة فعالة في محاربة الجهل، وتأمين التعليم والصحة 

لى وتوفيقه على رفع مستوى والري، وإنشاء المشروعات وصيانتها، وهو قادر بعون االله تعا
 العصر من فقر وجهل ومرض، والتي تمعيشة المسلمين وتنمية مواردهم البشرية ومقاومة آفا

  .ها كثير من المجتمعات الإسلاميةمنعاني تزال تلا 
وإن تحقيق أغراض مؤسسة الوقف في المجتمع الإسلامي عامة والجزائر خاصة، منوط 

 هذه الأغراض، وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن الاستمرارية التي بتثمير الأموال الموقوفة لأداء
اء أموال الوقف، وحسن التصرف فيها م لا يمكن تحقيقها إلا بن،هي غاية الصدقة الجارية

والحفاظ عليها من الضياع والإهمال، وهذا يتطلب العمل على وضع الصفة الإدارية  والتمويلية 
  . الأمة واحتياجاتهاالمناسبة التي تتماشى مع حياة

 وتطويره لتنظيمهإن نظام الوقف تطلب من السلطة الجزائرية إصدار العديد من القوانين 
  .)1(مراعاة خصوصية الوقفع م

                                                 
ل القرن العشرين، وقد اتخذ مجلس الشعب المصري توصـية كلـف   لقد تعرضت الأوقاف الإسلامية في مصر إلى اعتداءات خلا )1(

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة أملاك الأوقاف إلى إشراف الوزارة في الحالات الممكنة، أمـا              " وزارة الأوقاف "بموجبها الوزارة القائمة    
فقد طالب  )  ضمن نظام إعادة توزيع الملكية الزراعية      وهي الحالات التي تم فيها توزيع الأراضي على الفلاحين        (في الحالات غير الممكنة     

وعليه يكون مجلس الشعب المصري قد أقر بمبـدأ  . مجلس الشعب المصري الحكومة دفع التعويضات اللازمة والعادلة إلى وزارة الأوقاف       
 ولا يجوز مصادرتها، ولا يجوز، بيعها إنما        أن الأوقاف لها حرمتها وذمتها المالية مستقلة عن إدارة الدولة،         : عام في النظم الإسلامية وهو    

  :راجع.". يجوز استبدالها عقاريا أو بعوض تقدي
  Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des règles de 

serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir éditeur Alger 
1895, p75.                   
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حيث كان خاضعا لأحكام ، هتمت بنظام الوقف منذ عهد الدولة العثمانيةاوالجزائر 
رة أوقاف المساجد والأراضي، إلى  أهم الأوقاف التي شهدتها تلك الفتمنالشريعة الإسلامية، و

إلا . أن دخل الاستعمار واستحوذ على الممتلكات بما فيها الممتلكات الوقفية فزال نظام الوقف
أن مرحلة الاستقلال تميزت باهتمام الدولة باسترجاع الأراضي و العقارات، ومن ثم بدأ 

  .ة بصفة عامة التفكير في وضع نظام قانوني للأملاك الوقفية كشريك في التنمي
  النظام القانوني للوقف واقع تمليه التطورات الاقتصادية في الجزائر : المطلب الأول

لمعايشة والواقع الاقتصادي اإن النظام القانوني للوقف في الجزائر واقع تمليه الظروف 
 المؤرخ 64/383 لقد جاء أول مرسوم قانوني لتنظيم الوقف بموجب المرسوم ،وطنيا ودوليا

 الذي تضمن نظام 1964 سبتمبر 17 هجري الموافق لـ 1383جمادى الأولى 10 في
 ا التي تعد أوقافًتناول مفهوم الأملاك الحبسية وكيفية إدارتها والأوقافوالأملاك الحبسية العامة 
  .عمومية والهدف منها

 بصدور قانون الأسرة الذي حاول الحد من الاستغلال الذي 1984تميزت سنة حيث 
تقوم به الدولة للأملاك الوقفية العامة واحترام إرادة الواقف وتحقيق الغاية من الوقف، كانت 

، )1(220 إلى المادة 213 القانون جملة من الأحكام المتعلقة بالوقف المادة ىحتواوذلك بأن 
 المتعلق 1991 أفريل 27 المواقف 114 شوال 12 مؤرخ في 91/10ثم تلاه قانون رقم 

  . بالأوقاف 
تحدد القواعد العامة لتنظيم الأملاك التي لأحكام العامة اد جاء في الفصل الأول فق

 منه فقد حددت أنواع الوقف عام، وخاص 06، أما المادة )2(الوقفية وتسييرها وحمايتها
  .)3(وتعريف كل نوع

  .)1(أما الفصل الثاني في القانون المذكور فقد جاء ليحدد أركان الوقف وشروطه

                                                 
  .قانون الأسرة الجزائري )  1(
  .5 ،3،4 ،2 ،1 : المواد، المتعلق بالأوقاف،91/10قانون رقم )  2(
  . بفقراتها في القانون المذكور 8، 7، 6المواد ) 3(
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  .)2(الث جاء تحت عنوان اشتراطات الواقفوالفصل الث
  .)3(والفصل الرابع حدد الإجراءات القانونية للتصرف في الوقف

  .)4(أما الفصل الخامس فجاء بمبطلات الوقف التي تخالف أحكام هذا القانون
   .)34 ، 33( المواد ، تسيير الوقف وهو ناظر الوقفلىالفصل السادس من يتووحدد 
 إلى المادة 39، 38 ،37 ،36 ، 35 : تحت عنوان أحكام مختلفة الموادالفصل السابعوجاء 

  .لمتطلبات التطورات الجارية في جميع الميادينمستجيبة  ت منه هذه المواد جاء50
 الموافق 1419 شعبان 12 المؤرخ في 383 / 98 بعد ذلك صدور مرسوم تنفيذي ثم
ييرها وحمايتها وكيفية تسوية وضعية  يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتس1998ديسمبر 1

 08 بموجب قانون صدر يوم الأربعاء 91/10الأملاك الوقفية حيث تم تعديل القانون 
  . الأوقاف الخاصةنطاقه فقد أخرج من 2002 نوفمبر 13 الموافق 1423رمضان 

في  المؤرخ 01/07 والمتمثلة في القانون 91/10بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة للقانون 
 والمراسيم التنظيمية 12/2002 /14 المؤرخ في 02/10 والقانون 2001 ماي 22

شتراط  المتضمن إحداث وثيقة الا26/10/2000 المؤرخ في 336 / 2000كالمرسوم رقم 
 المكتوب لإثبات الملك الوقفي، وشروط وكيفية إصدارها وتسليمها، والتعليمات الوزارية

  . 16/09/2002 المؤرخة في 09المشتركة رقم 
إن الضرورة الواقعية للتغيرات التي حدثت في الجزائر في العديد من المجالات وخاصة 

 فالقوانين الصادرة في ،)1(المجال الاقتصادي تطلب بالضرورة تنظيم الوقف من جميع النواحي
  : مجال الأوقاف إلى تنظيم في المحاور التالية التي يمليها واقعنا ومنها

                                                                                                                                                                  
  . منه13 ،12، 10،11، 9المواد ) 1(
  . منه 15، 14المواد ) 2(
  .26، 25، 24 ،23، 22، 21، 20، 19، 18، 17المواد ) 3(
  .32، 31، 30، 29، 28، 27: د الموا) 4(
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   .ويتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية : المحور الأول

   . و يتمثل في التنظيم الإداري و التسيير المالي :المحور الثاني

   في مجال الاستثمار حدد العديد من العقود النموذجية لتطبيقها ميدانيا–أ 
   . في مجال التنظيم المالي–ب 

   . في مجال المنازعات-جـ 
لمشرع الجزائري يمكن لنا القول بأنها تستجيب لهذه لعل هذه المحاور التي جاء بها ا

المرحلة لتطوير الأملاك الوقفية، وخاصة وأن الأموال الوقفية في معظمها عبارة عن عقارات، 
مما يجعل سيولتها ضعيفة من جهة ومما يستدعي صيانتها وترميمها من جهة أخرى، ومن هنا 

  .حافظة على هذه الأموالفإن عملية الاستغلال تتطلب بدورها مصاريف للم
كل هذه المتطلبات في العديد من القوانين لا يمكن أن تجسد في الواقع العملي إلا بوجود رجال 

  .ذوي كفاءة أخلاقية وعلمية في جميع التخصصات
   رهيفاق تطوآالواقع الموضوعي للوقف و: المطلب الثاني

ب بنية التنظيم الاجتماعي، احتل نظام الوقف منذ نشأته الأولى مكانا تأسيسيا في صل
القطاع العام ( نظام مع بقية الأنظمة القائمة في المجتمع الجزائري  إلىوالذي تحول مع الأيام

 وبالرجوع إلى التكوين التاريخي لنظام الوقف من جوانبه الفقهية والقانونية نجد أن ،)والخاص
لأمة الإسهام في بناء مجال مشترك بين  امتداد تاريخي يؤهله في حال فاعليته في ااهذه الوظيفة له

ؤدي دورها في تدعاء بأن أموال الوقف لا  ولا يمكن بأي حال من الأحوال الا،)2(والسلطة
  .لأطماعلجميع الميادين إلا إذا كان يقع فيها ضحية للفساد الإداري والأخلاقي أو 

                                                                                                                                                                  
(1)  Macel Moron : Etude et la pratique de habous , sur la nature juridique du habous. 
Topographie Adolphe Jourdan imprimerie libraire, éditeur Alger 1904, p55.  

  . 88 ص،274/2001  نشر المستقبل العربي العدد ،لامية فلسفة الوقف في الشريعة الإس،رضوان السيد) 2(
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 ،ة الصدقة الجاريةحيث تؤكد الأدوار التاريخية لنظام الوقف أن نواته الصلبة وهي فكر
اهتم الفقهاء بهذه الفكرة وأصلوها وفصلوا الأحكام المتعلقة بالإجراءات والتصرفات التي 

ترجمتها في الواقع الاجتماعي على طول تاريخه، وأن الشروط الأساسية لفاعلية هذا النظام 
ن قانون  م05 وهذا ما ترجمه القانون الجزائري بالمادة ،تتمثل في احترام إرادة الوقف

ن الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية إ"91/10
    .)1("وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها

 .)2("أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد أقروا الشخصية الاعتبارية للوقف"

كان من خلالها استغلال العديد من المواقع معتبارية أو المعنوية للوقف بالافالشخصية الا
  شريطة أن تكون هناك مؤسسات جدية واستقلالية التمويل*الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للوقف بل لمالكية لا ينفون الشخصية الاعتبارية ا ف،)3(والإدارة واللامركزية الإدارية والوظيفية
 والذمة المالية لا ،تأكيد لمعنى الذمة الوقف وهو له ذمة مستقلة، وذهبوا إلى وجوب الزكاة على
   .وجود لها إلا بوجود شخص اعتباري كالوقف

  الشخصية الاعتبارية للوقف و أثرها على تطويره: المطلب الثالث 

يراد بالشخصية الاعتبارية أن تكون للشركة أو المؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن 
لتزاماتها، الخاصة بها، وتكون ا وحدها حقوقها وذمم أصحابها أو شركائها، ويكون لها

  )4(.مسئوليتها محدودة بأموالها فقط

                                                 
  . متعلق بالأوقاف في الجزائر91/10قانون ) 1(
  . 118  ص المرجع نفسه، السيد ،رضوان) 2(

   أنظر  *
 O. Pesle : le théorie de la pratique de habous (en Tunisie) dans rite Matekite ; 
imprimerie Renise de la « vegie Marocaine et de petit marocaine » Casablanca 1941, 
p89. 

  .127   صالمرجع نفسه،) 3(
والدكتور أبو زيد رضوان، الشركات     . 288، ص 05لمزيد من التفصيل والتوضيح راجع الدكتور عبد الرزاق السنهوري، المجلد         ) 4(

  .110التجارية، ص
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، إلا أن فقهاء ىفالشخصية الاعتبارية لم يصل إليها القانون إلا في القرون الوسط
  . في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقفقالشريعة الإسلامية لهم السب

 تهن يدير الوقف نظرة خاصة فرق فيها بين شخصيحيث كانت نظرة الفقه الإسلامي إلى م
الطبيعية وشخصيته الاعتبارية كناظر الوقف أو متوليه، أو وكيل الوقف أو مدير الشؤون 

  الوقف ينظر إليهأنالدينية محليا كما هو الشأن في القانون الجزائري، وترتب على ذلك 
ة مالية تترتب عليها الحقوق الناظرين، ولها ذمكمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفين و

 جواز انتقال )2(والحنابلة )1(لتزامات، فقد قرر العديد من الفقهاء والعلماء منهم الشافعيةوالا
الملك إلى جهة الوقف مثل الجهات العامة كالفقراء والعلماء والمدارس والمساجد كما ذكر 

ن ذستدين على الوقف للمصلحة بأ أنه يجوز للقيم على الوقف أن ي.)3(فقهاء الحنفية والشافعية
  فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية التي يستدان ،القاضي، ثم يسترده من غلته

  .عليها، ثم يسترد منها حين إدراك الغلة
فالوقف من حيث هو تقبل الإجارة حيث اعتبرت الإجارة له، وهناك نصوص كثيرة 

ية الاعتبارية في القانون الحديث للوقف منها القانون ثار الشخصآتدل على أن إثبات معظم 
  . منه5 المتعلق بالأوقاف المادة، الجزائري

فالتكييف الفقهي للوقف جعله مؤسسة مستقلة تطورت في القرون الأولى، وقدمت 
ضارتها، واستطاعت أن تحافظ على عدد كبير من ح ومهمة للأمة الإسلامية ومعتبرةخدمات 

  .ة من متطلبات الأمة وتطويرها مثل المدارس، والجامعات والمستشفياتالقضايا الأساسي

                                                 
  .342 ص 5ووي جـنالروضة لل) 1(
  . 641 – 640 ص ،5 جـ،مةبن قدانى لاعالم) 2(
  . 298 ص ،3 جـ، الهنديةى بهامش الفتاو،ضي خانا قىفتاو) 3(

  أنظر
GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) conforme 
au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale Paul. 
Gemthner. Paris 1935. P80.  



 

 

204 

فى على النظام والعمل الوقفي طابعا مؤسسيا يتميز عن الطابع ضفهذا التكييف الفقهي أ
  : الشخصي بعدة مميزات أهمها 

   .أن المؤسسات أكثر دواما من الشخص الطبيعي -
وضع في إطار منظم يتضمن حصرا  أي أن عملها ي،أن عملها أكثر قابلية للتأطير -

للموارد المتواجدة، وكيفية تعبئتها والأهداف المبتغاة والوسائل المستخدمة للوصول على 
 .الأهداف المرجوة والمنتظرة 

يم من خارجها، بالإضافة إلى أنه يمكن يأنها أكثر قابلية وتعرضا للمحاسبة والتق -
داخلية، كل ذلك يعود بالتطوير على تصميمها بحيث تحتوي على نظام فعال للرقابة ال

 .)1(المؤسسة الوقفية

لقد كانت معظم المؤسسات الوقفية تحت إشراف الدولة الإسلامية وبالأخص تحت إشراف 
  .زدهار لهذا الجانب إلا مع ضعف الأمة الإسلامية في مختلف مجالاتهااالقضاء، في فترات 

م وعلى الخصوص المستعمرين على ويدل على هذه الأهمية للوقف تركيز أعداء الإسلا
 سيءرتها وصور القائمين عليها، ثم اختيار ويبها وتشويه صي وتع)2(تحطيم المؤسسات الوقفية

الأولى، ولم في السمعة والإدارة لإدارتها، ولو أن الوقف في الجزائر بقي مثل ما كان عهوده 
ات مفيدة أكثر مما قدمه يتعرض للتخريب من طرف المستعمر لتطور تطورا كبيرا وقام بخدم

  .)3(على مر التاريخ الإسلامي

                                                 
)1 .120 ورقة قدمت ضمن أبحاث ندوة الوقف الخيري لهيئة أبو ظبي الخيرية ص، يح الدكتور الجار)  
(2) GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) 
conforme au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale 
Paul. Gemthner. Paris 1935. P34-35.   
(3) GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) 
conforme au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale 
Paul. Gemthner. Paris 1935. P60-61.   
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وعليه يتطلب من الجهة القائمة على الوقف في الجزائر أن توجه كل الطاقات 
 والإمكانيات لتطوير لوقف كمؤسسة في جميع المجالات و خاصة في مجال التعليم والأبحاث

  .العلمية
  إدارة الأوقاف وآفاق تطورها  : المطلب الرابع 

لرجوع إلى التاريخ الإداري في الجزائر نجد أن الإدارة القائمة على الوقف والتي با
يرأسها موظف من العاملين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مما أدى بالوقف في الوقت 

تأثر بالخدمة المدنية من حيث الإجراءات، وتكوين العاملين وتجاربهم و درجاتهم ال  إلىالراهن
هد المبذول ومستوى الأداء لتطور الوقف لا يساعد على استثمار الأوقاف في الوظيفية والج

 ما لا يمكن أن تقدمه أرقى تنظر مثلا إدارة الأوقاف في العهد الإسلامي الزاهر قدم، أالجزائر
رتقى إلى أعلى سلم العلم افكم من عالم ، المؤسسات الوطنية والدولية من خدمات للأفراد

على ما  مع العلم أن الإدارة في عهد الإسلام الأول لا تتوفر ،وال الوقففضل الله ثم لأمالف
  . )1( من تجهيزات حديثة ومتطورةية في العصر الحديثل لإدارة الحاتتوفر عليه

وعليه يتطلب بالضرورة إسناد إدارة الأوقاف إلى ذوي كفاءة وخبرة عالية في مجال 
 كون الأوقاف تمتلك من العقارات والأراضيالمعاملات الاقتصادية والمشروعات المعقدة ل
ولاستغلال و استثمار هذه العقارات فلابد من  .الكثيرة مما يؤهلها لاستقطاب المستثمرين

إعادة النظر في تكوين الإدارة لتكون إدارة قائمة على أسس شرعية وقانونية حديثة وتوفر لها 
روعات اقتصادية ش وبالتالي تحويلها إلى ملكفاءة المقتدرة التي تستطيع أن تخطط تخطيطا سليما،

وتمكنها من الدخول في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية محليا ودوليا، كإنشاء المجمعات 
 ومن ثم تحقق أموال ،السكنية والمواصلات العامة والمشروعات الإنتاجية الزراعية وغيرها

كالجامعات والمدارس والمصحات وكل الوقف في الجزائر أكبر عائد لجميع المؤسسات العامة 
 الطبيعي فإن تطوير الإدارة الحالية يتماشى ومتطلبات ما تقدمه من علاقة بحياة المواطن وهل ام

 فالأموال التي ،الأوقاف من ريع وأموال التي أنشئ لها صندوق تحت تسمية صندوق الأوقاف

                                                 
  .149، ص1978نبي، بين الرشاد والتنمية والتيه، الطبعة الأولىمالك بن  )1(
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ة هيئة استثمارية تتمتع سترصد بهذا الصندوق لابد أن تكون تحت يد أمينة وتحت وصاي
  .بالشخصية الاعتبارية
   في الممارسة الاجتماعيةتفعيل صندوق الأوقاف : المطلب الخامس

يهدف إنشاء صندوق الأوقاف في الجزائر إلى تجميع الأموال التي تنتج عن طريق 
ولضمان وصول هذه الأموال إلى . استثمار الأوقاف طبقا للطرق المعتمدة فقها وقانونا

 التي سطرتها السلطة لحماية الأموال ة من الخطواتحقيها أنشئ هذا الصندوق كخطومست
 طبقا لأغراض يءلأموال إن كانت وعدها فهذا ليس في شلوليس معنى هذا التجميع . الموقوفة

  . الوقف وما يترتب عنه من تبعات عدم استثمارها
وال الوقف التي اعتمدها قترح تطبيق سبل استثمار أما )1(ولتفعيل أموال صندوق الوقف

 فصندوق ،الفقه الإسلامي و السابق بيانها وما أقره القانون الجزائري في إطار استثمار الوقف
ه بموجب قرار لحفظ الأموال وهذا تماشيا مع مقاصد الشريعة الإسلامية ؤنشاإ تمالأوقاف 

ته بالوسائل  والأوقاف مال، فينبغي الحفاظ عليه وتنمي،)2(الأساسية وهي حفظ المال
 وترك لكل أهل زمان ،نطلاق الأولىفالإسلام في هذا المجال وضع لنا قاعدة الا. الضرورية

ومكان الحرية في التصرف بحسب المصلحة والمنفعة، فالوسائل تختلف باختلاف الأيام وتبدل 
    . والحكيم التريه هو الذي يقوم بالعمل المناسب في الزمان والمكان المناسب،الأقاليم

 فهذه الأموال شاملة لكل ،فأموال الوقف التي سترصد في الصندوق المنشأ حديثا
 فالمعاهد الشرعية جزء من هذا الخير، ولكنها ليست الجهة الوحيدة التي ،)3(جوانب الخير

 والمدارس رصدت لها أموال الوقف، لا من التاريخ ولا من الواقع ، فهناك المساجد والمشافي
ال الوقف  والقاعدة عند م من -بحول االله- الأيتام، كلها تؤدي دورها ودور السكن  ودور

                                                 
 مـارس   02هـ الموافـق لــ      1419 ذو القعدة    14 مؤرخ في    31أنشئ صندوق الأوقاف بموجب قرار وزاري مشترك رقم       ) 1(

  .م1999
  .101السيد سابق، عناصر القوة في الإسلام، المرجع السابق، ص) 2(
  .15يراث العادل في الإسلام، طبعة مؤسسة المعارف بيروت، صالشيخ أحمد محمد العجوز، الم) 3(
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 وهكذا فإنه يمكن تقسيم نشاطات أموال الوقف إلى ،الفقهاء  إن شرط الواقف كنص الشارع
   :عدة أقسام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

  : تهلاآية س  النشاطات الا- 1

وجامعات ومعاهد، وهذه تنفق عليها أموال وهي ما ينفق في وجوه الخير من مساجد 
ه مرضاة االله آجلا ئ ورامن لأن الوقف كمؤسسة مالية يقصد ،الوقف ولا تعود بعائد مادي

  .  الربح المادي لا غيراهدفالتي وعاجلا بخلاف المؤسسات العادية 
  :  النشاطات الإنتاجية – 2

 يعود بالفائض المالي على إن رصد أموال الوقف بصندوق الوقف يمكن استثمارها بما
ينهض بالمشاريع المرتبطة به والواقع فإن النشاطات الإنتاجية لا تتعدى على الأغلب لالوقف 

تأجير العقارات، وهذا يعكس حاجة ملحة لتنمية هذا الجانب كإنشاء استثمارات حقيقية في 
ن المؤسسات و خاصة الصناعة والزراعة وبالتالي تكون أموال الوقف الممول الرئيس للعديد م

  .)1(ها والصحيةمنالتعليمية 
 ما يمكن تقديمه من أموال الوقف عند استثمارها لإعانة الطلبة في يمففي مجال التعليم تقد

   .)2(جميع المجالات كشراء الكتب وما يمكن تيسيره للبحث العلمي
  .ات بالعتاد المتطورلأموال الموقوفة لهذا الجانب لتزويد المصحاأما في الجانب الصحي فتعهد 

وفي إطار ما قرره الفقهاء من أصول نظرية شرعية وقانونية لنظام الوقف، أصدرت 
الجهة الوصية لإدارة أموال الوقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارًا وزاريًا مشتركًا 

                                                 
  . وما بعدها39، ص1976الخطيب، السياسة المالية في الإسلام، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية  عبد الكريم) 1(
يط السليم والرعاية والتخط فالدور التاريخي للوقف الإسلامي يمكن أن يتجدد في كل وقت إذا تحققت النية الطبية الصادقة) 2(

  .الصحيحة بحيث يستطيع الوقف الإسلامي أن يلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر
 ابن البيطار الطبيب :فالتاريخ يقدم أمثلة من النوابغ كان الفضل لأموال الوقف في مواصلة تعليمهم وأصبحوا في خدمة مجتمعاتهم منهم

ومنهم كذلك ابن  .رت عائلته بفن البيطرة فلم يسبقه أحد في سعة الإطلاع فقد عاش على أموال الوقف في رحلاته العلميةالذي اشته
  . أبي صبيعة تلقى التعليم الطبي بمساعدة الأموال الموقوفة
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م يتضمن إنشاء صندوق 199 مارس 02هـ الموافق لـ 1419 ذو الحجة 14مؤرخًا في 
  .لأوقافمركزي ل

والهدف من هذا الصندوق تولي العمليات المالية وآليتها حيث نصت فيه الإيرادات 
  .والموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات

وحتى لا تبقى هذه الأموال مجمدة لا بد من تفعيلها في إطار الممارسة الاجتماعية لنظام الوقف 
   : التسييري التاليوذلك بإتباع المنهج

  تفعيل أموال الوقف عن طريق المؤسسات: أولا 

من أهم العناصر التي ستكفل فاعلية نظام الوقف في الممارسة العملية، تكوين مؤسسات   
للمساهمة في تفعيل هذا النظام عن طريق الممارسة في شكل مؤسسات مصغرة، وهذا من 

لبداية بالبساطة وعدم التعقيد، وقلة العلاقات الطبيعي لما اتسمت به المؤسسة الوقفية في ا
التنظيمية والإدارية ثم تطورت بمرور الزمن، نظرا لكثافة العلاقات على المستوى الخاص بكل 
مؤسسة وقفية، أو على المستوى العام من حيث ارتباط نظام الوقف بغيره من النظم الفرعية 

  .الأخرى
  إنشاء إدارة مستقلة : ثانيا

 من ناحية، وتدعمت )1(ر الاستقلالية نظام الوقف إلى الإرادة الحرة للواقفاستند عنص  
هذه الاستقلالية من ناحية أخرى عن طريق السلطة القضائية التي كان لها الولاية العامة عن 

شؤون الوقف وعبر الممارسة الاجتماعية التاريخية التي توقفنا عندها برزت أهم سمتين 
  : وانب التاليةلاستقلالية الوقف من الج

   : الاستقلال الإداري-1

فقد اعتمدت إدارة الوقف والمؤسسات الوقفية على القواعد والشروط التي وضعها   
الواقفون أنفسهم وأثبتوها في نصوص عقودهم الوقفية دون تدخل من أي سلطة حكومية، 

                                                 
  . وما بعدها377، ص1979الدكتور أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة، طبعة دار النهضة العربية) 1(
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لات الاستثنائية التي ومن ثم لم يتم استيعاب الأوقاف داخل الجهاز الإداري للدولة إلا في الحا
  )1 (.نتفي فيها إمكانية وجود إدارة أهلية مستقلةكانت ت

  :  الاستقلال المالي-2

لقد اعتمدت المؤسسات الوقفية التمويل الذاتي من ريع الوقف المخصص لها، ولم تكن   
وقف الدولة تقدم لها أي مساعدات مالية تذكر، بل إنه في أغلب الحالات لم يتم إعفاء أموال ال

من الضرائب الخراجية والعشورية من الأراضي الزراعية، وغير ذلك من الرسوم التي فرضت 
  . )2(على العقارات والممتلكات وكانت تؤدى لخزينة الدولة باسم أموال الميري

  :  اللامرآزية-3

يعد عنصر اللامركزية في نظام الوقف عبر الممارسة الاجتماعية من الناحية الإدارية، 
  . تظهر إدارة مركزية موحدة تتولى شؤون جميع الأوقاف في الدولةحيث لم

 بتاريخ 31 من القرار رقم 03وهذا ما حدده القرار المنشئ لصندوق الوقف في المادة 
يمسك السجلات والدفاتر المحاسبية للحساب المركزي للأوقاف " أنه 1999 مارس 02

نه الوزير المكلف بالشؤون الدنية، بناء على  أعلاه أمين الحساب يعي2المشار إليه في المادة 
اقتراح من لجنة الأوقاف، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي 

  )3("وتستجيب لوكيل الأوقاف
كما تجلت أيضا من الناحية الوظيفية، حيث لم تتركز الخدمات التي قدمها الوقف في 

لخدمات على فئة ما، أو في جماعة دون أخرى، بل مجال دون غيره، كما لم تقتصر تلك ا
  .     )4(انتشرت على أوسع رقعة من النسيج الاجتماعي للأمة ومرافقها العامة بتكويناتها المختلفة

 

 
                                                 

  .61، نشر دار النهضة العربية، ص1981الدكتور حمدي فؤاد علي، التنظيم والإدارة الحديثة، طبعة ) 1(
  . 85-84لمزيد من التفاصيل يراجع إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص  )2(
  .34 ، ص 1904وقاف المصرية، أنظر أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف، أحكام الأوقاف، القاهرة مطبعة ديوان عموم الأ) 3(
  .63الدكتور حمدي فؤاد علي، المرجع فسه، ص )4(
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  :  تفعيل نظام الوقف بين الدولة والمجتمع-

 معا لقد أظهرت الدولة أن فاعلية نظام الوقف في بناء مجال مشترك بين الدولة والمجتمع  
ضمن الإطار التعاوني التضامني الرابط للعلاقة بينهما؛ ذلك لأن النظام بخصائصه لم يستوعب 

بكامله من مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، فهو لم يؤد إلى تقوية المجتمع وإضعاف 
  ، )1(الدولة، كما لم يؤد إلى تضخم الدولة على حساب الحريات الاجتماعية

قوية التوازن بينهما عبر الإسهام في بناء مجال مشترك وليس لبناء جبهة وإنما تركز دوره في ت
  .مواجهة يحتمي بها المجتمع على النحو الذي تؤدي فلسفة المجتمع المدني

ويندرج إسهام نظام الوقف في بناء هذا المجال المشترك ضمن الدور الذي تؤديه منظومة 
النذور والتطوع بالنفس والمال والوقت الزكاة والوقف والصدقات والوصايا والكفارات و

لعمل الخير وخدمة الآخرين، فمن حصيلة هذه المنظومة التي يتم بها المجتمع، ومن حصيلة 
العديد من وظائف السلطة الحاكمة يتشكل المجال المشترك ضمن الإطار التعاوني الحاكم لعلاقة 

ال المشترك هو تلك القاعدة المجتمع بالدولة من المنظور الإسلامي وعلى ذلك يقصد بالمج
التضامنية العامة التي تسهم في بنائها عناصر من المجتمع ومن سلطة الدولة وممثليها عبر العديد 

من المبادرات، والأنشطة والمشروعات التي تستهدف تحقيق المنافع العمومية المادية والمعنوية 
 المجتمع وعدم وضع المجتمع في حالة وتضمن من الوقف نفسه عدم تمكين الدولة من إلغاء إرادة

  .مواجهة مع الدولة
ومن المنظور الفقهي والتاريخي لنظام الوقف من حيث إسهامه في بناء المجال المشترك بين 

المجتمع والدولة يتضح أن الخلاصة التي نقف عندها لهذا النظام تتمثل في انه كان مصدر قوة 
  .مزدوجة لكل من المجتمع والدولة

نه مصدرا لقوة المجتمع فذلك ما وفره من مؤسسات وأنشطة ظهرت بطريقة أما كو
  .تلقائية وقامت بتلبية حاجات محلية عامة وخاصة

                                                 
  .81الدكتور حمدي فؤاد علين المرجع نفسه، ص )1(
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أمــا كونــه مصــدرا لقــوة الدولة، ذلك ما يخفف عنها من أعباء القيام 
بأداء تلك الخدمـات، وبما عبأه للدولة ذاتهــا من مـــوارد أعــانتها علــى 

ـــام بوظائفهــا الأســاسيــة في حفظ الأمن والقيام بواجب الدفاع، هذا القيـ
فضلا عن أن احترام الدولة لنظــام الوقــف ومشــاركة رمــوزها وممثليهــا 

فـي دعمه والمحافظة عليه كان من شـانه أن يقـوي من شرعية سلطة الدولة نفسها ويوثق 
  .         )1(علاقتهــا بالمجتمع

يت إلقاء نظرة عن بعض تجارب الدول أرتا :الاستثمار التجارب العربية في مجال بعض –
   . ليبيا، الإمارات،العربية في مجال استثمار أموال الوقف كالكويت

، التي 1993شهدت نقلة نوعية متميزة بتأسيس الأمانة العامة للأوقاف سنة   :الكويت -1
 كما ،)2( من النجاح في تجميع موارد وقفيةعملت على إنشاء صناديق وقفية، وحققت الكثير

  : ، وفي وسائل تنمية أموال الوقف في الكويت نجد538 إلى 408زاد عدد الواقفين من 
  .شراء عقارات مبنية بغرض تأجيرها -

  .شراء أراضي بغرض إنشاء المباني عليها -

وبنك  ياستثمارات بأسهم شركات، مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الفيصل الإسلام -
 .)3(دكا الإسلامي

 فقد شكلت وزارة الشؤون ة،لقد تطور الوقف في هذه الدول :لإمارات العربية المتحدة ا-2
الدينية والأوقاف التي قامت بتنظيم الوقف من حيث الإيرادات والمصروفات عن طريق المساهمة 

                                                 
 بإنشاء صندوق الوقف ونص على أن يتلقى        01/96 أصدر حاكم أمارة عجمان القرار رقم        1996 كانون الثاني يناير     28في   )1(

 أعضاء وتحدت المهام الرئيسية للصندوق بالسعي 5ويديره مجلس أمناء مكون من     . جه الخير وأعمال البر   مساهمات الواقفين المتبرعين بأو   
ملف خاص عن صندوق وقـف      . لإحياء سنة الوقف وتنمية ريع الأموال الموقوفة والإشراف عليها والمساهمة في أعمال الخير المتعددة             

  . 1965عجمان 
  . 86 ص،20 الوقف في مجال التعليم والثقافة في مصر خلال القرن ،نيمةغالدكتور عبد الفتاح مصطفى ) 2(
  . 397 ص ، البنك الإسلامي للتنمية1989 ط ، الأملاك الوقفيةرمتث إدارة و،االله الحوطي الأستاذ عبد الوهاب عبد) 3(
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القيام بإيداع جزء في تأسيس بعض البنوك الإسلامية، كبنك التضامن الإسلامي في السودان، و
شتراك في تأسيس بعض من مال الوقف في حساب الاستثمار، بنك دبي الإسلامي، والا

  .المدارس الخاصة الإسلامية
 وذلك باستثمار السلطة الليبية لأرض موقوفة ببناء فندق ، قامت ليبيا بتجربة رائدة : ليبيا- 3

  .....ة في المعهد الجامعي الإسلاميوتعود عائدات هذا الفندق وريع استثماره على الطلب ضخم
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   تمهيد
  

  .  منازعات الوقف:الفصل الأول 

  انتهاء الوقف وآثاره: الفصل الثاني
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  :الباب الرابع

  للوقفلمؤسسة الحماية القضائية 

  
  
  

عة الإسلامية وحددها المشرع الجزائري للوقف شخصية معنوية أقرها فقهاء الشري
 المتعلق بالوقف، وبحكم أن القانون اعترف صراحة 91/10 من قانون 05استنادا لنص المادة 

بالشخصية القانونية للوقف، فالدولة تسهر على احترام إرادة الواقف وتنفيذها، وبالنتيجة 
ون ذلك إلا عن طريق الحماية حمايتها من أي تعسف أو اعتداء أو سلب لأموال الوقف ولا يك

القضائية بحيث يمثل الوقف أمام الجهات القضائية على المستوى الوطني الناظر وهو ممثل عن 
  .وزير الشؤون الدينية والأوقاف

  : وقد فصلت في شرح حماية أموال مؤسسة الوقف من خلال الفصلين التاليين

  .  منازعات الوقف:الفصل الأول

  ء الوقف وآثارهانتها: الفصل الثاني



 

 

216 

  
  :الفصــل الأول

  وقفــــات الــــــــــــمنازع
  

تعد منازعات الوقف من بين المواضيع المعقدة، نظرا لصعوبة موضوعها وكذا ما 
لوقفية ماضيا وحاضرا من استيلاء وتجاوزات أدت إلى فقدان الكثير منها، اتعرضت له الأملاك 

 في هذه المنازعات ووضع مجموعة من الضمانات فقد تم إنشاء أجهزة قضائية تختص بالفصل
التي تكفل السير الحسن لمرفق العدالة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة 

  : المباحث التاليةفيبالشرح والتفصيل وهذا ما أتطرق له 

  . دعوى الوقف: المبحث الأول

   . إجراءات دعوى الوقف:المبحث الثاني

  . الهيئات القضائية المختصة:الثالثالمبحث 
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  :المبحث الأول

  فـــوى الوقــــــــــــدع

 هامين هما السبب والمحل، حيث يعبر المحل نإن الدعوى القضائية، تفرض وجود عنصري
أما السبب فهو أساس الحق المطالب ، عن النتيجة المراد الوصول إليها من خلال رفع الدعوى

  .لابه كأن يكون العقد مث
ولتحديد المحل والسبب أهمية بالغة كمعرفة سلطات القاضي الذي يلتزم بما طلبه منه 

 تثار من قانون الإجراءات المدنية، غير أن أهم مشكلة 194الخصوم وهذا ما نصت عليه المادة 
هتمام المشرع الجزائري اهنا هي مشكلة عملية التمييز بين السبب والموضوع خاصة أمام عدم 

  .مر الذي يتطلب إعطاء تعريف لكليهمابهذا الأ
  أسباب منازعات الوقف : المطلب الأول 

لم يورد المشرع الجزائري مفهوما للسبب، فوجب الرجوع إلى الفقه الذي يرى أن 
 من خلال هذا )1(دعاءاتهم لااالسبب عبارة عن مجموعة وقائع يعتمد عليها الخصوم تأييد

  .اب منازعات الوقفالتعريف نحاول استخلاص بعض من أسب
 تصرفات النظار المضرة بحقوق المستحقين وكذا إهمالهم في إدارة ،إن من أبرز الأسباب

ن أ، كما هالعين والعناية بها، مما يؤدي إلى ضعف الغلة واضطراب الوقف أو ضياع بعض أعيان
لوقف، التجربة أثبتت أن تعدد النظار واشتراكهم في إدارة الوقف يضر أكبر ضرر بمصالح ا

، لذلك كان الأصل ألا يقام على الوقف أكثر من ناظر واحد، إلا إذا اقتضت )2(ومستحقيه
  . فإذا تعدد النظار فإنه يجوز للمحكمة توزيع الأعباء وقسمتها على النظار،المصلحة غير ذلك

  
  

                                                 
   . 67 ص ، دون سنة، المطبوعات الجامعية ديوان، الجزء الأول، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية،الأستاذ محمد أحمد الإبراهيمي )1(

   .94، ص19/04/1994 قرار بتاريخ 100179، ملف رقم 51 نشرة القضاة، العدد)2(
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  المنازعة الوقفية المتعلقة بأمور استعجاليه : ولالفرع الأ

نية، وأقامت اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، فرفعت قد تدخلت نظارة الشؤون الدي
 والبناء )1(لقرار القاضي بقسمة أراضي مورثهمابذلك دعوى استعجالية بغرض وقف تنفيذ 

حيث حبس جميع أملاكه على  فوقها، والتصرف فيها، فحين كان ذلك مخالفا لإرادة المورث،
ا دون التصرف فيها أو قسمتها لهذه الأسباب نتفاع بهورثته، لذلك فلا يجوز لهم استغلالها والا

   .)2(قرر المجلس تأييد الحكم المستأنف
  المنازعة الوقفية المتعلقة بعقد الإيجار : ثانيالفرع ال

وقائع هذه القضية دائرة بين ناظر الشؤون الدينية كمدع ضد شخص مدعى عليه، 
دعى عليه محل سكن هذا الأخير الذي فالتمست المدعية الحكم بإلغاء عقد الإيجار بينها وبين الم

 من قانون 22،26أخل بالتزاماته، وذلك بعدم دفع مبلغ الإيجار مع المطالبة بالتعويض المادة 
الإجراءات المدنية، وقد صدر حكم غيابي ضد المدعى عليه، يقضي بإلغاء عقد الإيجار وإلزامه 

              .)3(ةبدفع قيمة الإيجار المتأخر، مع تحمل المصاريف القضائي
  المنازعة المتعلقة بالتراجع عن الوقف : ثالثالفرع ال

طالب المدعى في هذه القضية بنقص وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، 
 الذي أبطل الحبس المؤرخ في "بئر مراد رايس"والقاضي بإلغاء حكم محكمة 

لحبس المذكور، حيث أن رفع دعوى إبطال اب كما طالب من جديد ،11/03/1992
المرحوم زوج المطعون ضدها أقام الحبس موضوع التراع، ولم ينظر على أنه لتلك المحبس 

طلاقه لها يعتبر بمثابة تراجع في الحبس، وهذا ما يوجب نقص القرار الصادر عن فعليها، وعليه 
   .)4(مجلس قضاء الجزائر

  
                                                 

  71، ص2001 حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، طبع دار هومة)1(

  . قضاء سطيف  مجلس،18/12/1999 :قرار صادر بتاريخ  384/99 :قضية رقم )2(

  .  القسم المدني محكمة العلمة 1992،/2903 : الحكم الصادر بتاريخ92 /420 :قضية رقم )3(

  . عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، المحكمة العليا19/05/1998 :صادر بتاريخقرار  98 /9256 :قضية رقم )4(



 

 

219 

   موضوع منازعات الوقف: المطلب الثاني
 عوى هو الحق المراد حمايته، فكل دعوى لابد من أن يكون لها موضوع،موضوع الد

هذا الأخير الذي اعتدى عليه من غير ذي حق، مما يدفع إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة هذا 
 ومن أمثلة موضوع ، الحق وحمايته بالطرق القانونية، فلا يتصور قيام دعوى من غير موضوع

  : دعوى الوقف ما يلي 
   إبطال التصرف في الوقف: ول الأالفرع

 على عدم جواز التصرف في أصل الملك 91/10 من قانون 23حيث نصت المادة 
الوقفي المنتفع به بأي طريقة من طرق التصرف، وهو ما استندت إليه محكمة أول درجة 

 حين قضت بإبطال عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية على أساس التقادم ،ببوسعادة
    .)1(الهاملسب على عقار محبس لصالح زاوية تكالم

   حماية الأموال الموقوفة: ثانيالفرع ال
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المستأنف عليهم قاموا بتحويل المحل المتنازع عليه من 

  .)2(مسجد إلى مقهى وتم القضاء بطرد المعتدي وكل شاغل باسمه من المحل موضوع التراع
   ستبدال العين الموقوفةا: الفرع الثالث

 موقوفة أو تستبدل ينض عو على أنه لا يجوز أن تع91/10 من قانون 24تنص المادة 
  : لا في الحالات التاليةإخر آ ابها ملكً

   .الاندثارإذا تعرضت للضياع أو  -
  .مكان إصلاحهإحالة فقدان الملك الوقفي مع عدم  -

ق عام في حدود ما تسمح حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طري -
 .به الشريعة 

                                                 
    .56ة القضاة العدد  نشر105 ص 16/07/1997 : قرار صادر بتاريخ،57310ملف رقم  )1(

   . 16/01/1994 قرار صادر بتاريخ 97512ملف رقم  )2(
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 له أو حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا -
  .)1(أفضل منه

فالاستبدال من أصل صميم الوقف إلا أنه يمس بمحل عقد الوقف نفسه، ويمس بالأصل لأن 
   .)2(أصل الوقف هو ذات عقد الوقف

                                                 
 الأستاذ عبد الحميد الشواربي، منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة )1(

  .   80الثالثة بدون تاريخ، ص

 منشأة ، منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة،المستشار أساسه عثمان ربي، عبد الحميد الشوا: الأستاذ )2(
  .82 ص ،بدون سنة) 3( الطبعة الثالثة ،المعارف الإسكندرية
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  :المبحث الثاني
  وقفــــوى الـــت دعإجراءا

سمه يجعل منه متقاضيين، حيث لحعند لجوء شخصين ثار بينهما نزاع إلى المحكمة 
يصبح أحدهم مدعيا والأخر مدعى عليه فتقوم الخصومة أو المنازعة التي قد تمتد إلى أطراف 

  .)1(أخرى عن طريق الإدخال أو التدخل
   أطراف المنازعة: المطلب الأول

عة الوقف في طرفي الوقف من واقف وموقوف عليه كما قد يكون تتمثل أطراف مناز
 أو المدعى عليهم من ذات الوقت، وهذا ونناظر الوقف طرفا في المنازعة وقد يتعدد المدع

   :نتطرق إليه بالشكل التالي
  الواقف :الفرع الأول

مثلا  فيكون في الوضع الأول ، أو مدعى عليهيًاالواقف في منازعة الوقف قد يكون مدع
يه الصفة ففي مسألة التراجع عن الوقف، فهو الذي يباشر إجراءات الدعوى لذا فإنه يشترط 

  . من القانون المدني الجزائري40والأهلية طبقا لنص المادة 
ويكون الوضع الثاني في حالة حبسه لعين أو مال في مرض الموت مثلا، إذ أن هذا      

    .)2( من قانون الأسرة الجزائري215 و204التصرف يعتبر باطلا وفقا للمادتين 

                                                 
   . 270، ص1995 الدكتور الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة )1(

   . عن الغرفة الإدارية المحكمة العليا الجزائر23/11/1993 بتاريخ 96675 :ملف رقم )2(
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  الموقوف عليه :الفرع الثاني

 طبيعيا ويشترط هو الجهة التي يحددها الواقف عن عقد الوقف، والذي قد يكون شخصا      
فإذا كان في هذا الوضع طرفا في المنازعة، فيشترط فيه . فيه الوجود والقبول وقد يكون معنويا

وقد يكون الموقوف عليه مدعيا .  الصفة والأهلية،رها في الواقفنفس الشروط الواجب تواف
  .)1(كما في حالة رفع دعوى من الإناث في حالة الحبس على الذكور فقط
 من عبء الإثبات، يًاأما إذا كان الموقوف عليه مدعى عليه ففي هذه الحالة يكون معف

ثة الموقوف عليهم مدعى ويمكنه توسيع الخصومة عن طريق طلبات مقابلة كأن يكون الور
  .عليهم  نتيجة قيامه بالتصرف في الملك الوقفي بالبيع أو القسمة

  الناظر:الفرع الثالث

دعاء ضد اهو من يتولى إدارة الأملاك الوقفية، وقد يكون طرفا في التراع عند وجود 
ون مديرية الشؤون الدينية، ويشترط فيه توفر شروط رفع الدعوى، وفي هذا المجال قد يك

الناظر مدعيا في نزاع يدور حول المطالبة بإلغاء عقد الحبس الذي تم لصالح المديرية بموجب 
 .عقد رسمي مشهر، كما قد يكون مدعى عليه في نزاع دائر حول طلب إخلاء مترل موقوف

وتثار إشكالية حول ما إذا كان لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف الصفة والمصلحة والأهلية في 
رة دعوى الوقف بنفسها أولا، وبالرجوع إلى الجانب العملي نجد أنه أعطانا حكمين مباش

  .متعارضين
 والآخر يقضي بعكس ذلك رفض الدعوى ،حكم يقضي بأن لها الحق في مباشرة الدعوى

   .)2(شكلا لانعدام الصفة والأهلية على أساس عدم تمتعها بالشخصية المعنوية
  

                                                 
 16/12/1995 حكم صادر في 310/95 القضية رقم 256 /255 قسم الوثائق ص 2001 سنة 01المجلة القضائية العدد )1(

  .عن محكمة عين ولمان بين الدعي عليه ح ش ونظارة الشؤون الدينية لولاية سطيف 

 عن القسم المدني بمحكمة برج بوعريريج مجلس قضاء سطيف والذي قضى بعدم قبول الدعوى 03/08/1998حكم صادر في  )2(
  . عن الغرفة الإدارية قضاء سطيف يقضي بقبولها شكلا11/11/2002ر رقم دلانعدام الصفة والقرار صا
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  الغير: الفرع الرابع

ومة قد لا تنحصر بين الأطراف الأصلية لها فقط، بل قد تتعدى إلى أطراف إن الخص
الخصومة  أخرى عن طريق التدخل والإدخال، أما المتدخل في الخصام إذا كانت له مصلحة في

ما بانضمامه إلى جانب أحد الخصوم ضد الأخر، أو يهاجم أطراف إفهو يتدخل إراديا 
  .)1(فيها بأنه لهالخصومة جميعا، ويدعى الحق الثابت 

ه مرهون بالدعوى الأصلية، فإذا انقضت هذه الأخيرة بأي ؤوالتدخل الانضمامي بقا
  .سبب كان ينقضي معها على عكس التدخل الذي هو مستقل عنها

أما الإدخال فيقصد به إدخال شخص أجنبي عن الخصومة لديه وثائق ومستندات تفيد "
 أحد الأفراد أو المحكمة، وبالتالي  ك بناء على طلبالقضية التي أدخل فيها بصفة جبرية، وذل
  .)2(" من قانون الإجراءات المدنية85يزداد عدد الأشخاص في الخصومة المادة 

 هذا الإجراء على منازعات الوقف وهذا تبين من خلال الاستئناف المرفوع من يسريو
بها موثق، والتي تقضي بأن طرف جماعة ورثة، للذين طلبوا من المحكمة إلغاء الخبرة التي قام 

باطل لأن المحل غير محدد وأن المحبس لم تكن له أوراق رسمية متعلقة الرهن عقد الحبس و
 وقد كانت والدة المستأنف مدخلة في الخصام ذلك أن زوجها ،بالعقارات والمنقولات الموقوفة

، وليس لأي المحبس قد وضع عقد الحبس محل التراع على اسمها بموجب عقد رسمي توثيقي
  .)3( بالإضافة إلى سبق الفصل في الدعوى لعدم التأسيس،أحد علاقة بهذا العقد إلا بعد وفاتها

                                                 
  .291 الدكتور الغوثى بن ملحة، المرجع نفسه، ص)1(

أنظر كذلك الدكتور الغوثى بن ملحة، . 223، ص04 عدد 1989  م ق 09/06/1984 مؤرخ في 35467 قرار رقم )2(
  .358المرجع نفسه، 

  . عن مجلس قضاء بجاية30/06/1999 : الصادر في1809/98 :قرار رقم )3(
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  :المبحث الثالث
  ةـــية المختصـات القضائــالهيئ

الاختصاص أو ولاية القضاء هو السلطة التي تملكها الجهات القضائية بالحكم بموجب 
 اختصاص الجهة ى ويحدد الاختصاص إما بحسب مدالقانون في المنازعات المعروضة عليها

بوقفها من حيث الولاية القضائية وهو ما يسمى بالاختصاص الولائي وإما بحسب التواجد 
 وهو الاختصاص المحلي وإما بحسب نوعية القضايا المعروضة على مختلف ،المكاني في المنازعة

تعرضت كل ما يخص الاختصاص ، وقد اس)1(أقسام وطبقات القضاء، وهو الاختصاص النوعي
  :بنوعيه من خلال المطلبين التاليين

  .الاختصاص المحلي : الأول المطلب 
   .الاختصاص النوعي: الثاني المطلب 

   الاختصاص المحلي: الأول المطلب 
 أن المحاكم التي يقع من دائرة اختصاصها محل 91/10 من قانون 48ورد في المادة 

لمنازعات المتعلقة بالملك الوقفي، غير أن هذه المادة لم تفرق بين افي الوقف هي المختصة بالنظر 
  .ما إذا كان محل الوقف منقولا أو عقارا

 من قانون الإجراءات المدنية 08 فإذا كان محل الوقف عقارا فحسب ما جاء في المادة 
تعلقة بهذه العقارات  المتعلقة بالعقارات الموقوفة أو الأشغال المىالفقرة الثانية منها فإن الدعاو

 أما إذا كان محل الوقف ،)2(يجارها، فإنها ترفع أمام محكمة موقع العقارإ المتعلقة بىأو الدعاو
 نصت على أن انعقاد الاختصاص يكون 91/10 من قانون 48فإننا نجد المادة  منقولا،

  .للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها تواجد هذا المنقول

                                                 
  .4المرجع نفسه، القانون القضائي الجزائري، الدكتور الغوثى بن ملحة،  )1(

لجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصصها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة  من المقرر قانونا أن تكون الاختصاص ل)2(
  .بالأموال المنقولة

  .120 ، ص 02 ، عدد 1998ن م ق 08/12/1989:  مؤرخ في 171793قرار رقم 
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 من قانون الإجراءات المدنية أعطت الاختصاص للمحكمة 01 الفقرة 08غير أن المادة 
 وتبعا لقاعدة الخاص يقيد العام فإن الأموال ،التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه

 أما ،الموقوفة المنقولة يعود الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها المال المنقول الموقوف
 والهيئة المكلفة  تنفيذ التزام تعاقدي، كالتراع الذي يثور بين عامل الوقفإذا كان محل الوقف

 المتعلق 91/11 من قانون الإجراءات المدنية وكذا قانون08 فحسب المادة ،بتسيير الوقف
بعلاقات العمل الجماعية، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

  .)1(بتةتواجد المؤسسة إذا كانت ثا
لتزام عبارة عن تنفيذ عقد مقاولة للقيام بعملية توريد لزاوية معينة، فإن أما إذا كان الا

 دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه في مكان فيالاختصاص ينعقد للمحكمة الواقع 
   .)2() من قانون الإجراءات المدنية الجزائري09المادة (أحد الأطراف مقيما في ذلك المكان 

ستعجالية المتعلقة بالأملاك الوقفية، فتنتظر أمام المحكمة الواقع في وبالنسبة للقضايا الإ
   .)3(دائرة اختصاصها مكان المشكل أو التدبير المطلوب

  الاختصاص النوعي : الثاني المطلب 

 تبعا  إداريةميتحدد الاختصاص النوعي حسب نوعية القضايا المطروحة، عادية كانت أ
  :حه في الفروع التاليةلتوضي

  اختصاص القضاء العادي : الأولالفرع 

ويعود الاختصاص فيها إما  منازعات الوقف العادية، هي التي تقوم بين أطراف عاديين،
 باعتبار الوقف ،للقسم المدني باعتباره الولاية العامة للقضاء، أو أمام قسم الأموال الشخصية

                                                 
  .1966يونيو  18  لـ الموافق1386 صفر 08 : المؤرخ في154 / 66 : من قانون الإجراءات المدنية رقم09المادة  )1(

  .    15، ص1988 الدكتور حسن علام، قانون الإجراءات المدنية، نشر المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية )2(

  .99، ص04، ق م ، عدد 08/01/1989:  مؤرخ في 88818:  قرار رقم )3(

ضي حتى لو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى، فإن متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفي الخصومة الحضور باختيارهما أمام القا" 
  ".الاختصاص المحلي ليس من النظام العام
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 انون الأسرة، أو أمام القسم العقاري إذا كان محل التراع من المواضيع التي تناولها قاموضوع
  .عقارا موقوفا

لم تكن تثار إشكالية عند  )1(2003 حيث نلاحظ أنه قبل صدور قانون المالية لسنة 
 إلا أنه بعد ، الوقف أمام هذه الأقسام في شأن رسوم رفع الدعوىىرفع دعوى من دعاو

 ،في أحد هذه الأقسام، ليس لعدم الاختصاص ترفض ىصدور هذا القانون أصبحت الدعاو
  .وإنما لعدم دفع الرسوم، وهذا فيما يتعلق بالوقف الخاص

 من 44 هذه الرسوم طبقا لنص المادة منأما المنازعات المتعلقة بالوقف العام فهي معفية 
 ىل هذه الأقسام في دعاوص كون الوقف عمل خيري تبرعي تعبدي حيث تف91/10قانون 

ستئناف أمام الجهة القضائية المقابلة لها في المجلس القضائي،  للاةكام ابتدائية قابلالوقف بأح
  .)2( أمام المحكمة العلياضوهي للنق

أما عن إجراءات رفع الدعوى فهي نفس إجراءات الدعوى العادية طبقا لقانون 
  : وهذا ما يتم بيانه في الفروع التالية)3 (،الإجراءات المدنية

  اختصاص القضاء الإداري  : الثانيالفرع 

 من أشخاص القانون العام اتعد منازعة إدارية كل منازعة يكون أحد أطرافها شخصً
، تخضع في تكييف اختصاصها لأحكام المادة )الولاية، البلدية، مؤسسة عمومية إدارية الدولة،(

الغرفة الإدارية  من قانون الإجراءات المدنية، وعليه ترفع منازعات الوقف الإدارية أمام 07
  . والتي تفصل فيها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة،المختصة طبقا لما هو معمول به

                                                 
  . 86 الجريدة الرسمية العدد ى المحدد للرسوم رفع الدعاو25/12/2002 : المؤرخ في،2003قانون المالية لسنة  )1(

م، وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو الدعاوى  متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العا)2(
  .الشركات التي تختص بها محليا

  .108 ، ص 04، عدد 1990، م ق 19/12/1989 مؤرخ في 54.288: قرار رقم

 ، من المقرر قانونا ومستقر عليه قضاء، أنه لا 45، ص 03 عدد 1990، م ق 05/04/1989:  مؤرخ في52.039: قرار رقم
  .ن للإدارة أن تكون خصما وحكما في نفس الوقتيمك

  .182، ص01 عدد 1989  م ق 30/05/1983  مؤرخ في 31432 قرار رقم )3(
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 والطعون الخاصة ،أما فيما يخص الفصل في الطعون في القرارات الصادرة عن الولاة
بتفسير ومدى شرعية هذه القرارات الصادرة من الولاة ، فينعقد الاختصاص للمجالس 

 في حين أن الطعون بالبطلان ضد القرارات الصادرة عن رؤساء ،ية الجهوية الخمسةالقضائ
المجالس الشعبية البلدية، وعن المؤسسات العمومية الإدارية، والطعون الخاصة بتفسيرها ومدى 

مشروعيتها والمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية 
  .)1( فيعود الاختصاص للمجالس القضائية،مية لطلب التعويضا الطابع الإداري والرذات

ؤون الدينية والأوقاف طرفا فيحدد الاختصاص ش التي يكون فيها وزير الىأما الدعاو
  :       كالتالي

إذا ظهر الوزير مظهر السلطة والسيادة، أي أن يعمل باسم ولحساب الدولة، وبالتالي          
 شخصا من أشخاص القانون العام، فترفع الدعوى أمام مجلس الدولة باعتباره سلطة يعد

  .من قانون الإجراءات المدنية  231 طبقا لنص المادة )2(مركزية
أما إذا لم يظهر بمظهر من مظاهر السيادة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، فإن 

  .ختصاص القضائية العادية حسب الا التي يكون طرفا فيها ترفع أمام الجهة القضائيىالدعاو
 أو من ،رفع دعوى الوقف الإدارية خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيهت

يوم نشره، وعلى إثر ذلك تقوم العدالة باستدعاء الأطراف لمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة 
  .)1( من قانون الإجراءات المدنية169أشهر طبقا للمادة 

                                                 
  . مجلس قضاء سطيف الغرفة الإدارية2000 / 6652 : قرار رقم99 /96 : قضية رقم )1(

لمنازعات الإدارية، وهي لا تحتاج إلى نص خاص لممارسة القاعدة أن الجهات القضائية الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في مجال ا  )2(
اختصاصها، بينما لا يجوز للمحاكم العادية الفصل في أي نزاع إداري إلا بموجب تخويل قانوني، أي نص صريح، لأن اختصاصها بأتي 

  .على سبيل الاستثناء، فالاستثناء كما هو متعارف عليه يحتاج دائما إلى نص خاص يقرره

نظرية الدعوى الإدارية، . دكتور عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثانيأنظر ال-
  . 264، ص1995نشر ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 
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 حالة عدم الصلح يرجع الملف لكتابة الضبط، حيث يصدر القرار وهو قابل وفي
  . لكنه غير قابل للمعارضة في خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ،للاستئناف

 من قانون 171 الأحكام طبقا للمادةفللإشارة فإن الاستئناف لا يكون سببا في توقي
  .)2(الإجراءات المدنية

                                                                                                                                                                  
ري، فإن التراعات المتعلقة بالأملاك  إذا كانت المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية تخضع للاختصاص التام للقاضي الإدا)1(

الوطنية الخاصة أخضعها المشرع الجزائري صراحة للمحاكم العادية، كالاستيلاء على الشركات والأوقاف أو الأملاك الشاغرة 
  .والأملاك التي لا مالك لها

قانون الأملاك الوطنية وكذا  المتضمن 01/12/1990:  المؤرخ في90/30:  من القانون رقم53، 51، 48فطبقا لنصوص المواد 
 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة 1991 المؤرخ سنة 91/454:  من المرسوم التنفيذي رقم92، 88، 89، 90: المواد

 من القانون المدني، ففي كل هذه الحالات ترفع الدولة 773والعامة التابعة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك، فضلا عن المادة 
ة في شخص الوالي أمام القاضي العادي دعوى للحصول على حكم بانعدام الوارث، ويتم ذلك بعد القيام بتحقيق من أجل البحث ممثل

عن الملاك المحتملين أو الورثة، وبعد انقضاء هذه الآجال عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصح للقاضي بالشغور وإلحاق هذه 
ولعل . بت إدارة الأملاك الوطنية تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الأملاك الوطنية الخاصة بالدولةالأملاك بملكية الدولة، وتث

الحكم في اشتراط المشرع رفع الدعوى من قبل الوالي أمام المحاكم العادية إلى اعتبار أن هذه الأملاك ذات طبيعة خاصة الحامي الطبيعي 
  .وهو القاضي العادي

  .448ج الجزائر، ص. م. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، د: لأستاذأنظر ا

  .87، ص1965 المجلة القضائية لسنة 30/12/1964 قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ )2(
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  :المبحث الرابع
  ام الجهات القضائيةـع دعوى الوقف أمـات رفراءــإج

لكون وزارة الشؤون الدينية، هي الوصي القانوني على الأوقاف العامة والخاصة عند   
 المستمد 27/4/1991 المؤرخ في 91/10الاقتضاء وفقا لأحكام قانون الأوقاف رقم 

ماضيًا وحاضرًا من أحكامه من الشريعة الإسلامية، ونظرا لما تعرضت له الأملاك الوقفية، 
استيلاء بتسجيل تجاوزات عديدة أدت إلى فقدان العديد منها، ولا شك أن اهتمام النظار 
والمكلفين بالأوقاف بمتابعة قضايا الأوقاف متابعة جدية من الأهمية بما كان بتكوين ملفاتها 

يا دونها أمام هذه المستندات التي لا يمكن طرح القضا) جمع الوثائق إن توفرت أو الشهادات(
العدالة، والاتصال بالعاملين في سلك القضاء، لتحسيسهم حول الأوقاف وقوانينها، مما يتطلب 

  . )1(بالضرورة الشرعية والقانونية من النظار والمكلفين بالأوقاف الدفاع عنها أمام القضاء
  :  من خلال المطالب التالية)2(وقد قمت بتفصيل هذه الإجراءات

  .الإجراءات الواجب اتخاذها قبل رفع الدعوى لإثبات الملكية الوقفية: المطلب الأول 
  .القضايا الإدارية: المطلب الثاني
  .متابعة القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بأموال الوقف: المطلب الثالث
  الإجراءات الواجب اتخاذها قبل رفع الدعوى لإثبات الملكية الوقفية: المطلب الأول

 )3(في مثل هذه الإجراءات على القائمين على شؤون الأوقاف تحضير العقوديتعين   
والوثائق اللازمة أو شهادة الشهود الفردية أو الجماعية وكل ما أمكن من الأدلة والقرائن 

  .المثبتة لوقفية العقار محل القضية

                                                 
  . 27/04/1991 المؤرخ في 91/10راجع قانون الأوقاف رقم   )1(

  .  8، ص2001الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، نشر دار هومة حمدي باشا عمر، مبادئ )2(

 من قانون الإجراءات المدنية يتقدم الناظر بأمر عريضة من أجل إثبات حالة إلى السيد رئيس المحكمة موقع 172طبقا لنص المادة   )3(
  .الملك الوقفي طبقا للمستندات المتوفرة لديه



 

 

230 

الدعوى  من قانون الإجراءات المدنية الجزائري التأكد من رفع 459وطبقا لنص المادة 
فيه مصلحة للوقف وتحديد ما لحق أو سيلحق الوقف من ضرر كادعاء الملكية أو الاستيلاء 

ونحوها، ومن هذا الإطار يتطلب من الإدارة نفسها أو عن طريق محضر قضائي عند الضرورة 
 172القيام بمعاينة ميدانية للملك الوقفي للوقوف على حقيقة هذه الأملاك طبقا لنص المادة 

  .)1(انون الإجراءات المدنيةمن ق
وبعد المعاينة الميدانية إتباع الإجراءات القانونية المطلوبة قبل رفع الدعوى كالاستدعاء   

أو الإعذارات أو الإنذارات للمطالبة بالحقوق الخاصة بالأملاك الوقفية، مع مراعاة الآجال 
 من القانون التجاري 178لمادة  من القانون المدني بالنسبة للسكن وا475المحددة طبقا للمادة 

، ومن ثم تزويد مديرية الأوقاف بنسخة من العريضة الافتتاحية بعد )2(فيما يخص المحل التجاري
فإنه يقضي أن يتم .تسجيلها بالمحكمة وكل العرائض والدفوعات المفصلة بالقضية في حينها
عناها إعطاء عرض ذلك بموجب عرائض كتابية تدعى عرائض افتتاح الدعوى، والعريضة م

دقيق وكاف عن نوعية التراع وكذلك التعريف بموضوع سك الحقوق المطالب بها وبيان 
الأسانيد المعتمد عليها لتبرير هذه المطالب، وكذا النصوص القانونية التي يحكم هذه التراعات، 

ة دائمة والعرائض الافتتاحية هي وسيلة لعرض التراعات أمام الجهات القضائية وتستعمل بصور
 الذي  يشرح من خلالها بأسلوب واضح -أي المدعي-من الطالب وهو في هذه الحالة الناظر 

  .)3(وقائع الدعوى
  
  
  
  
  

                                                 
  . الجزائري، التقنين التجاري الجزائريراجع التقنين المدني  )1(

  .العقود الواردة في هذا الإطار العقود الرسمية الصادرة عن الموثقين المعتمدين  )2(

  .200 كذلك الدكتور الغوثى بن ملحة، المرجع نفسه، ص)3(
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  إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء: الفرع الأول

 الذي يصهر على حماية - منهم الناظر-يتعين على القائمين على شؤون الأوقاف  
ب الشكلية القانونية المطلوبة من المحكمة طبقا لنص المادة الأملاك الوقفية بإعداد عريضة حس

  . )1( من قانون الإجراءات المدنية12
حيث نص المشرع الجزائري على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة   

مكتوبة من المدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط، وإما بحضور المدعي أمام 
على أنه ولاستيفاء . ون فيها الناظر ممثلا عن وزير الشؤون الدينية في المستوى المحليالمحكمة يك

عريضة افتتاح الدعوى بجميع الشروط الشكلية القانونية يجب أن تتوفر هذه العريضة على جميع 
  .  )2(البيانات الجوهرية حتى يتم قبولها شكلا من الهيئات القضائية

   : وهذه الشروط أو البيانات هي
 .أسماء وألقاب ومهن وعناوين الأطراف، أي أطراف الدعوى -

أن تكون العريضة مسببة وواضحة ومؤرخة وموقع عليها من المدعى ممثل وزير الشؤون  -
 ).الناظر(الدينية 

أن تكون العريضة مرفقة بعدد أطراف الدعوى، وأن ترفق العريضة بوصل يفيد تسديد  -
 91/10 من قانون الأوقاف 44طبقا للمادة الرسوم المستحقة للمدعى، إلا انه و

تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل والضرائب "  أنه 44حيث تنص المادة 
 من 509كما تنص المادة ". والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخير

 ". ا بمحامتعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيله"قانون الإجراءات الجزائية أنه 

  : أما من حيث شكلية العريضة وموضوعها فيتعين أن تتضمن عدة فقرات هي 

                                                 
)1 ..قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الباب الثاني، من أوامر الأداء  )  

)2 .206وثى بن ملحة، المرجع نفسه، ص الدكتور الغ)  
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وتتضمن التعريف بالتراع وذلك بإعطاء صورة واضحة ودقيقة  :مقدمة العريضة -1
  .لواقع الدعوى مع استعراض نوعية المطالب

أن يذكر ما لديه من ) الناظر(يتعين على المدعى :الحجج والنصوص القانونية -2
سانيد التي تؤكد مطالبه وذلك بصورة واضحة، كما يبين النصوص القانونية التي الأ

 .تحكم هذا التراع والتي يستند إليها للوصول إلى حقوق الملكية الوقفية

وذلك بجعل عناوين لكل طلب تسهيلا لقراءة العريضة من طرف  :تفصيل الطلبات -3
 .القاضي الفاصل في التراع

، وهي عبارة عن ) لهذه الأسباب(نوانًا يحمل عبارة وتتضمن ع :خاتمة العريضة -4
خلاصة موجزة جدا لتحديد الطلبات بدقة  مع العلم أنه لا يمكن التطرق لمناقشة 

 من 462موضوع الدعوى إلا بعد استعراض الجانب الشكلي عملا بأحكام المادة 
 .)1(قانون الإجراءات المدنية الجزائري

 المتعلق بالسجل 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/63م  من القانون رق85وطبقا للمادة 
العقاري، أنه تشهر إلزاما الدعاوى العقارية لدى المحافظة العقارية، وهذا وفق النموذج المعمول 
به لدى المحافظة العقارية الخاصة بالإشهار العقاري، في حالات المطالبة بإبطال أو إلغاء العقود 

  .)2(الإدارية العقارية أو تعديلها
                                                 

لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في " م أنه . إ.  من ق462/1تنص المادة   )1(
  ".460الموضوع، وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أو دعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو 76/63 من المرسوم 85ونا بالمادة من المقرر قان  )2(
 م 16/03/1994 مؤرخ في 108-200قرار . إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها

  . 80، ص 2 ، عدد 1995ق . 

 المؤرخ في 123/93 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1976 /25/03 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 85ة حيث أن الماد
 تم -سندات–الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ  أ إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق :" تنص على أن 19/05/1993

وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من ... إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا
  . الإشهارةالطلب الموجود عليه تأشير

  . وما بعدها250 راجع الدكتور الغوثى ملحة، المرجع نفسه، ص -
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  القضايا الوقفية التي تكون الإدارة طرفا فيها: الفرع الثاني

قد تكون الإدارة طرفا في دعوى الوقف سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، أو داخلة   
  .أو مدخلة في الخصومة، وهذا ما نتطرق إليه بالتعريف للدعاوى الوقفية

  الدعوى العادية: أولا

لة من طرف أشخاص عاديين منذ مدة دون أن كثيرا ما توجد سكنات وقفية مستغ  
يدفعوا حق الإيجار، وفي ظل الاهتمام والكشف عن أموال الوقف بحث ناظر الوقف ورفع 

المدعي هو ناظر الأوقاف ممثل عن ) بعريضة عادية(دعوى عادية أمام الجهات القضائية للطرد 
  .)1(هة أخرىوزير الشؤون الدينية والأوقاف والمدعى عليه شاغل السكن من ج

وكذلك الحال بالنسبة للمحلات التجارية المستغلة من طرف الخواص منذ مدة، وهذا طبقا 
للنصوص القانونية الجاري العمل بها من أجل استرداد الأملاك الوقفية التي كانت ضحية 

  .الاستيلاء غير الشرعي في ظل النظام الاشتراكي السابق
  ةالدعوى الاستعجالية الإداري: ثانيا

 7إن الأساس في تحديد قواعد الاختصاص النوعي في مجال المنازعات الإدارية هو المادة   
 التي تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم )2(من قانون الإجراءات المدنية

وقاف قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، ومنها قضايا الأ
التي تكون الدولة أو الولاية أو أحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

الإدارية طرفا فيها، وذلك حسب قواعد الاختصاص، إذن فالقاضي في إطار الأمور المستعجلة 
 مختص بالدعاوى الإستعجالية التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العامة ذات

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية فإنه غير 171الطابع الإداري طرفا فيها، وحسب المادة 
مختص بالنظر في الدعاوى الإستعجالية التي تستهدف الحصول على  تدبير من التدابير 

                                                                                                                                                                  
  .80، ص2 عدد 1995، م ق 16/03/1994 مؤرخ في 108. 200 أنظر القرار -

  .105، ص03 عدد 1994، م ق 16/06/1992خ في  مؤر8252 قرار رقم )1(

  .168، ص01 عدد 1989، م ق 07/02/1983 مؤرخ في 30161 قرار رقم )2(
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الإستعجالية والتي من شأنها أن تطرح نزاعا بين شخصين طبيعيين، فالاختصاص يكون للغرف 
   . )1(ا للمعيار العضويالإدارية تطبيق
  القضايا الإدارية : المطلب الثاني

إن المنازعات التي تكون فيها المؤسسات العمومية والإدارية أحد أطرافها يخضع تكييفها   
 من قانون الإجراءات المدنية، وإذا كان التصرف خاضعا للقواعد العامة تكون 07للمادة 

ا إذا تعلق الأمر بمنازعة إدارية، ترفع الدعوى أمام الإدارة العمومية مثل الشخص الطبيعي، أم
الغرفة الإدارية المختصة طبقا لما هو معمول به، ويكون رفع الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية 
لتبليغ القرار المطعون فيه، أو من يوم نشره، وعلى إثر ذلك تقوم العدالة باستدعاء الأطراف 

، وفي )2( من قانون الإجراءات المدنية169ثة أشهر طبقا للمادة لمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلا
حالة عدم الصلح يرجع الملف لكتابة الضبط بغرض تبادل المقالات والمذكرات، بحيث لا تقبل 
العرائض المكتوبة أثناء الجلسات، ويمكنهم تقديم إيضاحات شفوية أو وثائق إضافية للتوضيح، 

 تخصص للمداولة، حيث يصدر القرار، وهو قابل للاستئناف والقضية التي تبرمج لجلسة أخرى
أمام المحكمة العليا، وغير قابل للمعارضة إلا في حالة واحدة وهي عدم تبليغ المدعى عليه يحق له 
المعارضة خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ، مع العلم فإن الاستئناف والمعارضة لا يكونان سببا 

 من قانون 171حكام الصادرة في المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة في إيقاف عملية تنفيذ الأ
  .   )3(الإجراءات المدنية

  
  
  

                                                 
  . المتضمن الاختصاص للغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية22/12/1990 المؤرخ في 90/407 المرسوم رقم )1(

  .169 الطعون وفي تمثيل الأشخاص العموميين، المادة  قانون الإجراءات المدنية، القسم الأول في تقديم)2(

أنظر الدكتور .  منه171 قانون الإجراءات المدنية، القسم الرابع من إجراءات التحقيق وفي إدارة الجلسة، ومن أحكام المادة )3(
ضاء الإداري، نشر ديوان المطبوعات عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول الق

  .  188، ص1995الجامعية
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  تعريف الدعوى الإدارية: الفرع الأول
كثير ما يثار لبس بين لفظ المنازعة الإدارية والدعوى الإدارية، وقد جرت عادة الفقه   

 للتدليل )1 ()القضائية(المنازعة الإداريةسواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر على استخدام لفظ 
  .  على معنى الدعوى الإدارية، وذلك خلافا للخصومة الإدارية

  التفرقة بين المنازعة الإدارية وغيرها من المنازعات: الفرع الثاني
إن المنازعة الإدارية مثلها مثل باقي المنازعات الأخرى، ما هي إلا وسيلة لحماية الحقوق   

، إلا أن المنازعة الإدارية تتمتع بمجموعة )2(ء، ومنها  حق الملكية الوقفية في الحمايةأمام القضا
  .من السمات التي تميزها عن غيرها من المنازعات

  من حيث أطراف المنازعة : أولا

من الملاحظ قضائيا أن يكون أحد طرفي المنازعة الإدارية شخصا معنويا عاما، ويمثل   
تخدام بعض مظاهر السلطة العامة، والمتمثلة في مجال منازعات الأوقاف بصفة هذه التي تتيح اس

  .ووزارة الشؤون الدينية في الجزائر
  موضوع المنازعة الإدارية: ثانيا

يدور موضوع المنازعة الإدارية حول حق من الحقوق الإدارية بغرض حماية هذا الحق   
وقد يكون منشأ هذا الحق القانوني أو ضد ما قامت به الإدارة من أعمال تمس أو تعتدي عليه، 

أعمال الإدارة القانونية كالقرارات أو العقود الإدارية التي تصدرها الجهة الوصية على الأملاك 
         )3(.الوقفية

  متابعة القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بأموال الوقف: المطلب الثالث
تعفى الدولة من الرسم "ات الجزائية أنه  من قانون الإجراء509استنادا لنص المادة   

  ".القضائي ومن تمثيلها بمحام

                                                 
  . 113، ص1988 الدكتور حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، نشر عالم االكتب)1(

  .11 الدكتور حسن السيد بسيوني، المرجع نفسه، ص)2(

  .221 الدكتور حسن السيد بسيوني، المرجع نفسه، ص)3(
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 من المادة 1 فقد حددت الفقرة 98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 13وطبقا لنص المادة 
السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف " المذكورة مهام الناظر منها أنه 
 فالناظر مكلف بالدفاع على الأوقاف أمام القضاء وعدم اللجوء ،"عليهم وضامنا لكل تقصير

  .لمحام ما لم يكن لضرورة ملحة
بحضور الجلسات بانتظام، لكون عدم الحضور يؤدي إلى ) الناظر(وعليه فهو ملزم   

  .)1(شطبها، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الجزائري
ادل المذكرات في حينها واحترام الآجال كما يتطلب من الناظر الرد على العرائض وتب

  .القانونية
وبعد النطق بالحكم له الحق بمطالبة كتابة الضبط بمنطوق الحكم، وبعد صدوره 

مدعية أو مدعى عليها أو ) إدارة الشؤون الدينية( واستخراج نسخة سواء كانت الإدارة 
  .      )2 (متدخلة في الخصام وإرسال نسخة منها لمدير الأوقاف

  تبليغ الأحكام: الفرع الأول 

إدارة (بعد صدور الأحكام القضائية الخاصة بالأملاك الوقفية والتي تكون لفائدة الإدارة   
يبلغ الحكم للمحكوم عليه بواسطة ممثل الوزارة وتدوين ذلك في محضر تبليغ ) الأملاك الوقفية

، )3(ي إلا في حالة الضرورة القصوىيوقعه المبلغ إليه، ولا يلجأ للتبليغ عن طريق المحضر القضائ
وبعد التبليغ تستخرج الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية التي تكون لصالح الوقف، وثم تتبع 

                                                 
الأصل في الخصومة لا تنغقد إلا بوجود طرفين، . 52 ص02ق عدد . م07/12/1987 مؤرخ في 46.757   قرار رقم)1(

  .وانعدام أحدهما يعتبر انعداما لركن من أركانها

  من المستقر عليه قضاء، أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم ، خاصة إنهاء حجية الشيء المقضي )2(
  .فيه

  .172، ص01 عدد 1996ق .  م30/04/1995 مؤرخ في 116.673رار رقم ق

 عدم اللجوء إلى المحضر القضائي لتبليغ الأحكام، هذا الإجراء خاص بالأملاك الوقفية نظرا لخصوصيتها وطبيعتها والهدف هو )3(
  .التقليل من النفقات التي تخرج باسم الوقف
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باستخراج الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية التي تكون لصالح الوقف، ثم تتبع باستخراج 
  .القضيةشهادة عدم الاستئناف من كتابة ضبط المحكمة التي فصلت في 

  تنفيذ الأحكام: الفرع الثاني
يتم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأوقاف مصحوبة بالصيغة التنفيذية عن طريق المحضر   

 من قانون الإجراءات المدنية يحق لناظر الوقف مطالبة 225القضائي، وطبقا لنص المادة 
  .الخصم بالمصاريف القضائية والتعويض المدني

موافاة مديرية الأوقاف بنسخة من شهادة عدم الاستئناف ومحاضر كما يتعين على الناظر 
     التبليغ والتنفيذ والصيغة التنفيذية 

  الطعن عن طريق المعارضة أو الاستئناف في الأحكام: الفرع الثالث

من الثابت قانونا أنه يجوز الطعن في الأحكام القضائية الصادرة غيابيا عن طريق   
  .أيام من تاريخ التبليغالمعارضة ضمن مهلة عشرة 

ومن المقرر كذلك أن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد 
ابتداء من تاريخ  الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان غيابيا، 

  .ومن ثم فإن القضاء الذي يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
  :رضة  المعا-1

يحق للأوقاف الحق إذا حكم عليها غيابيا أن تعارض الحكم أمام الجهة التي أصدرته  
 من قانون الإجراءات المدنية، 98أيام من تاريخ التبليغ، طبقا لنص المادة ) 10(خلال عشرة

 من قانون الإجراءات المدنية ويوقف بذلك التنفيذ 99وفق إجراءات رفع الدعوى طبقا للمادة 
وإذا .  من قانون الإجراءات المدنية108 ينص الحكم الغيابي بغير ذلك طبقا لنص المادة إذا لم

مرة أخرى عن الحضور فلا يجوز له الطعن بالمعارضة من جديد ) الأوقاف(تخلف المعارض 
  .)1( من قانون الإجراءات المدنية101وفق المادة 

                                                 
  .159 ص 02 عدد 1990ق .  م24/06/1985 مؤرخ في 52.50 قرار رقم )1(
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  :  الاستئناف-2

لاستئناف أمام المجلس القضائي الذي تتبعه في حالة الحكم حضوريا يحق للمتضرر ا  
المحكمة التي أصدرت الحكم خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ، وتكون مهلة الاستئناف إذا 

كان الحكم غيابيا ولم يعترض عليه شهر واحد يسري مفعولها ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة 
نية، وللاستئناف أثر موفق ما لم  من قانون الإجراءات المد102المعارضة طبقا لنص المادة 

  .)1( من قانون الإجراءات المدنية102/3ينص القانون خلاف ذلك المادة 
وعلى المستأنف تقديم دفوعاته الجديدة أمام جهة الاستئناف، ولا يمكن تقديم طلبات   
ما لم تكن خاصة بمقاضاته أو كانت بمثابة دفاع عن الدعوى ) تقبل في الاستئناف(جديدة 

  .)2( من قانون الإجراءات المدنية107صلية  ، المادة الأ
، 20/10/1986 مؤرخ في 42.359وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، طبقا للقرار

 من المقرر قانونا أن من لم يستأنف الحكم يصدر راضيا به، 45، ص04 عدد 1992ق .م
مطالب هذا الأخير فإن استأنف خصم هذا الحكم وجب أن ينظر في الدعوى في حدود 

تحسينا أو تأييدا لها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ بعد خرق لإجراءات جوهرية في 
  .)3(القانون

                                                                                                                                                                  
من المقرر أن محضر تبليغ الأحكام الغيابية يجب أن يشمل في صلبه أنه بعد انقضاء مهلة عشرة أيام يسقط حق الخصم في المعارضة " أنه 

  ". تحت طائلة البطلان

 للتثبيت من  أنه من المقرر عليه قضاء أنه139، ص04 عدد 1990ق . ، م06/07/1987 مؤرخ في 34.742قرار رقم )1(
الاستئناف الإطلاع على الحكم المعاد لدى المطالبة للتثبيت من قانونيته، ولتقدير القضية والفصل فيها على بينة ومن ثم فإن القضاء بما 

  . يخالف المبدأ يعد إغفالا لأوضاع جزئية جوهرية

ل العامة في الإجراءات أنه لا يجوز  من الأصو46 ، ص03 عدد 1992،  م، ق، 11/04/1988 المؤرخ في 48472  قرار )2(
الاستئناف إلا في الأحكام الفاصلة في منازعة قضائية، اما الطعن في الأمر على عريضة فلا يتم إلا بالتظلم فيه وأمام نفس الجهة القضائية 

  .". التي صدر عنها باعتباره من ضمن الأعمال الولائية

أنه من المقرر قضاء أن الاستئناف هو الطعن  : 148 ، ص02 عدد1989 م، ق 16/03/181 مؤرخ في 22089 قرار رقم )3(
الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى  ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى 

  بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه  
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  :الفصل الثاني
  ارهـــــوقف وآثـــاء الــــانته

يقصد بانتهاء الوقف هو انقضاؤه وزوال المال الموقوف وانحلال عقدته وزوال حكمه   
سبيل لمنفعته وانتهاء الآثار المترتبة عليه من وقت الحكم بزواله، وقد قمت من الحبس لرقبته والت

  :بتبيان كل ما يتعلق بانتهاء الوقف والآثار المرتبة عنه طبقا للمباحث التالية

  . انتهاء الوقف وحالاته: المبحث الأول

  .الآثار المترتبة على انتهاء الوقف: المبحث الثاني

  .ليق على قرارات وأحكام صادرة بشأن الوقف في الجزائر تحليل وتع:المبحث الثالث
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  :المبحث الأول
  الاتهـــف وحـــاء الوقـــــــانته

هناك حالات متعددة لانتهاء الوقف، ومن بين هذه الحالات انتهاء الوقف بانتهاء المدة   
هذه الحالة المحددة له نتطرق إليها في مطلب أول، وانتهاء الوقف بقرار قضائي في مطلب ثان، 

  :الأخيرة تتفرع عنها الحالتين التاليتين
  .  حالة انتهاء الوقف بسبب التلف .1
  .انتهاء الوقف لقلة المردود .2

  انتهاء الوقف بانتهاء المدة المحددة له: المطلب الأول

طبقا للآراء الفقهية التي تطرقت لانتهاء الوقف عدم اشتراط التأبيد لصحة الوقف   
لك الإمام مالك الذي أجاز تأقيت الوقف أن ينشأ إما مؤقتا أو ومنهم أبي يوسف، وكذ

  .)1(مؤبدا
وطبقا للآراء الواردة في هذا الشأن فإن الوقف ينتهي بانتهاء المدة المحددة له من طرف   
  .)2(الواقف
، إلا 91/10إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه الحالة في القانون المتعلق بالأوقاف   

 من القانون المذكور بدون توضيح، ولعل سكوت المشرع 37ارة لذلك في المادة أن هناك إش
عن عدم توضيح هذه الحالة يعود إلى احترام إرادة الواقف، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد 

  .)3(القضائي الجزائري
  انتهاء الوقف بقرار قضائي: المطلب الثاني 

الهيئة القضائية التي تصدر قرارا بانتهاء إن انتهاء الوقف في هذه الحالة يكون بتدخل   
  : الوقف وذلك في الحالات التالية

                                                 
  . 353، أحكام الوصايا والأوقاف، المرجع نفسه، ص  الدكتور محمد أحمد سراج)1(

  . 415، ص1968، نشر مطابع ألف باء ، طبعة 3مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، جـ :  الشيخ الأستاذ)2(

  . 416  المرجع نفسه، ص)3(
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  انتهاء الوقف بسبب التلف: الفرع الأول

من الأهداف السامية المرجوة من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم من ريع المال   
ستحيل إعادة الموقوف، إلا أن هذا المال قد مسه التلف بسبب معين أو غير معين وأصبح من الم
  .)1(استثمار هذا المال، أو استبداله مما يستدعي تدخل المحكمة لإنهاء الوقف بقرار منها

  انتهاء الوقف لقلة المردود: الفرع الثاني

يتطلب من القائمين عليه استثماره، والمحافظة عليه وتنميته حتى يستفيد منه الموقوف   
  .ينعليهم، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم معنوي

إلا أن وقف المال قد يصاب بالإهمال وقلة الرعاية مما يؤدي إلى ضآلة المردود، وبالتالي إلى 
نقص في الأنصبة للموقوف عليهم، حيث يرى الإمام مالكا أن ضآلة النصيب تؤدي حتما إلى 

انتهاء الوقف وإجبار القائمين عليه ببيعه وتقسيم المردود والناتج عن البيع على الموقوف 
  .، وحتى لا يكون هذا التصرف تلقائيا، بل يكون بقرار من المحكمة المختصة)2(ليهمع

  انقراض الموقوف عليهم : الفرع الثالث

قد يشترط الواقف وقفه أن يتم ذلك على طبقتين، فبانتهاء الطبقتين الموقوف عليهم في   
  .بقة المواليةالأهل والذرية يعد الوقف منتهيا بانتهائهم ولا ينتقل الوقف إلى الط

وإذا كان الوقف على طبقتين ثم على جهة خيرية لمدة مؤقتة، أعتبر الوقف منتهيا بانتهاء المدة 
  .        )3(التي حددها الواقف عند إنشاء الوقف

                                                 
  . 10، ص1955بغداد .   أحمد جمال الدين، الوقف مصطلحاته وقواعده، نشر مطبعة الرابطة)1(

  .8  أحمد جمال الدين، المرجع نفسه، ص )2(

  .10 المرجع نفسه، ص )3(
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  :المبحث الثاني
  ة على انتهاء الوقفـــار المترتبـــــ الآث

 أصحابها وإلى القسمة وكأن الوقف عودة الملكية إلى: يؤدي انتهاء الوقف إلى آثار منها  
  :لم يكن قائما تبعا للمطالب التالية

  عودة الملكية لمالكيها: المطلب الأول

بعد انتهاء الوقف نظرا لانتهاء المدة المحددة والمعينة له إما بانقراض الجهة الموقوف عليها   
ن ميتا لورثته، وأما أو الموقوف عليهم إلى صاحبها الأصلي إن كان على قيد الحياة، وإن كا

المالك الأصلي إن لم تكن له فروع أو ورثة تعود الملكية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لأنها 
إلا إذا اشترط الواقف في وقفه أن تعود الملكية إلى جهة . هي الوارث الوحيد لمن لا وارث له

  .بر مؤبدة
 الملكية تعود للواقف إذا كان حيا أما إذا انتهى الوقف نتيجة التلف أو قلة المردود فإن

  .    )1(وذلك حين الحكم بالانتهاء
  انتهاء الوقف بالقسمة: المطلب الثاني

ط الواقف في عقد وقفه، أن المال الموقوف يكون على سبيل التأقيت، ولم يبين إذا اشتر  
لشروط الجهة التي تؤول إليها،  ففي هذه الحالة يتعين قسمة الموقوف وذلك إذا توفرت ا

  :التالية
يتعين أن يكون المال الموقوف قابلا للقسمة وإلا يجوز فلا يجوز القسمة، لان  -1

  .المال غير قابل للقسمة ويؤدي إلى عدم الانتفاع به وبالتالي لا يجوز القسمة
 . )2(يتطلب أن لا يترتب عند قسمة المال الموقوف ضرر يمس بحقوق المستحقين -2

                                                 
)1 تؤول الأموال العقارية والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة "  أنه 91/10 من القانون رقم 37 المادة )

ا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها وقفه وذلك المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذ
".وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم  

)2 .14 احمد جمال الدين، المرجع نفسه، ص)  
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الولي أو الوصي في حالة ما إذا كان أحد المستحقين ولطلب القسمة يجب  أن يكون 
قاصرا أو محجورا عليه،  ويشترط في هذه القسمة أن يكون الواقف راضيا عن هذه القسمة، 

وفي هذه الحالة نطلب الرجوع إلى عقد الوقف وما اشتمل عليه من شروط مقبولة شرعا 
 أن رغبة الواقف في أن يحصن وذلك أن المنصوص عليه شرعا في مثل هذه الحالة. وقانونا

بالوقف تركته  من تصرفات السفهاء من ورثتهن وتجعل غلاتها لهم بقسمة لا تتنافى ومقاصد 
  .الشريعة الإسلامية

  : وعلى هذا  الأساس يمكن إبداء الملاحظات التالية
انه لا يمكن سماع الإشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل  -

 .والمقاصد المشروعة من الوقفيتنافى 

يكون الوقف باطلا إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من غلة الوقف أو  -
 .محاباة بعضهم إلا بالقدر المسموح به

انه يتعين قبل إنشاء عقد الوقف مناقشة الواقف، في البواعث التي دفعت لإنشاء  -
 عقد الوقف إلا بعد الوقف، وفي العوالم التي يذكرها ، وعليه ألا يصدر أو ينشأ

  . التأكد من سلامة أغراض الواقف وموافقتها للمقاصد المشروعة فقها وقانونا
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  :المبحث الثالث
  تحليل وتعليق على قرارات وأحكام صادرة بشأن الوقف في الجزائر

تماشيا مع الإجراءات القضائية بشأن الأوقاف في الجزائر ارتأيت تقديم بعض الأحكام 
لصادرة من بعض الجهات القضائية والتي فصل في البعض منها على مستوى والقرارات ا

المحكمة الابتدائية ومنها استئنافية، وهذا للوقوف على مدى جدية ومصداقية الاهتمام القضائي 
بموضوع الوقف في الجزائر وبالتالي حمايته ووضع مبادئ قانونية تكون لمرجعية الوقف بصفة 

  .خاصة
  108/96 رقم 9/10/1996حكم الصادر في ال: المطلب الأول

  : صدر عن محكمة أمزور التابعة لمجلس قضاء بجاية في جلسة علنية الحكم التالي
.  موضوعها طلب إلغاء عقد الحبس22/06/1996: حيث أقام المدعيان دعوى بتاريخ

جلسة  وتم تأجيلها لتبادل المقالات ولاستدعاء المتغيبين إلى 8/7/1996حدوث الجلسة يوم 
09/10/1996.  

بعد الإطلاع على قانون الإجراءات المدنية وبعد الإطلاع على القانون المدني وكذا ملف 
، أنه وقف كل أملاكه )1(القضية تبين خلال المرافعة سابقة لقسمة تركة مورث الأطراف

قانونيي  دون مبرر شرعي أو ) ح ، م(لزوجته المدعى عليها، وبعد وفاتها لباقي الورثة باستثناء 
  . أمام الموثق18/01/1988وذلك بموجب عقد حبس حرر بتاريخ 

غير انه بعد التحريات التي قام بها المدعي مع الشهود الحاضرين للعقد، تبين أنهم 
بالإمضاء دون الإطلاع على محتوى العقد، بالرغم أن الوقف ذكر عكس ذلك، كما أنه أدعى 

ه من الميراث، وأن لديه شهود يثبتون أن والده في عدم وجود أي رغبة لدى المورث لاستثنائ
اللحظات الأخيرة لموته طلب من إسماعيل أن ينصف كل إخوته دون استثناء من تقسيم 

التركة، كما استند لإثبات سوء نية المدعى عليهم لعدم تسجيلهم عقد الحبس في المدة المحددة 
  . ك أشهر من تاريخ الوفاة المحبس الهال8في العقد وهي 

                                                 
  . الزوج ، الهالك، وأولاده)1(
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  : دعوى المدعى عليهم

  .أن إسماعيل لا يتمتع بمصلحة التقاضي، وعليه يطلب عدم قبول الدعوى شكلا -1
  ).الأم(بدفع أن عقد الحبس محل التراع يقيد المدعى عليها الأولى وحدها : في الموضوع

ومن جهة  .إن سبب استثناء المدعى من العقد كان بسبب سوء معاملته للهالك أثناء حياته
، وعليه 30/8/1996ى فإن التراع قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في أخر

  .يلتمس تقصى الدعوى لعدم التأسيس وسبق الفصل مع التعويض
المدعى عليها دفعت بسبق الفصل في الموضوع وتلتمس نقض الدعوى مع  -2

  .        التعويض
 .المدعى عليها زهرة وسكينة لم تقدما فروعهما -3

  : منطوق الحكم 

حكمت المحكمة قبول الدعوى شكلا وتعيين  خبير للإطلاع على عقد الحبس محل   
 أشهر قابلة للتجديد وحفظ المصاريف 3التراع وبيان مدى صحته وشرعيته وذلك خلال 

  القضائية لحين فصل الخبير 
  : الموضوع

 الصادر في 1308والتي جاءت تنفيذا لحكم رقم ) كـ، م(تحليل خبرة الموثق   
 المتضمن الإطلاع على مدى صحته وشرعيته، قام الخبير بدراسة عقد 09/10/1996

  : الحبس من ناحيتين
 من القانون المدني، 06تبين أن العقد توافر على ركن الرضا طبقا للمادة  :الناحية الموضوعية

حبس ووقف الله تبارك وتعالى جميع "لكن محل الوقف لم يحدد بشكل دقيق، حيث ذكر العقد 
  " لكاته العقارية والمنقولةممت

 من 11من الضروري والمفروض أن يكون محل الوقف معلوما ومحددا طبقا لنص المادة   
  . منه91 من القانون المدني والمادة 165 والمادة 91/10قانون 
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  ) ح(نلاحظ في عقد الحبس إقصاء الورثة وهو السيد  :من حيث السبب
لحبس الإجراءات الشكلية المطلوبة وهي التسجيل لم يستكمل عقد ا: من الناحية الشكلية

بالإشهار وهو أمر مستحيل لأن المحبس لا يملك أي سند  للملكية وهو شرط ضروري لإشهار 
  ، 792أي عقد ، الشيء الذي يجعله لا يحدث أي أثر قانوني تجاه الغير أو الطرفين المواد 

 المتعلق بالسجل 75/74 من الأمر 16، 15 من القانون المدني الجزائري، والمادتين 793
  .  التجاري

  .30/06/1999 الصادر في 1806/98تحليل القرار رقم : المطلب الثاني

الموضوع طلب إلغاء (..) صدر عن مجلس قضاء بجاية في جلستها العلنية المنعقدة   
الموضوع طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بنقض الدعوى الأصلية لعدم 

  .سيسالتأ
  .19/05/1999بعد الاستماع إلى تقرير محرر الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

حيث تم الإطلاع على عريضة الاستئناف والحكم المستأنف والمستندات المقدمة وتبادل 
  .المذكرات الخاصة بالقضية

يه إلغاء إلغاء الخبرة المنجزة من طرف الموثق المعين من طرف المحكمة وعل: طلبات المستأنفين
 من القانون 60الحكم الغيابي المعارض فيه أساس عقد توثيقي لصالح الأم وفقا لمقتضيات المادة 

  .المدني
سليم العقل حبس جميع ) ح، م(  وخلافا لما جاء في تقرير الموثق فإن السيدبالنسبة للمحل

عد وفاته يسري على ممتلكاته العقارية الكائنة بتيزي وزو ومن الإمكان الأخرى ابتدأ بنفسه وب
  .زوجته 

يرون ان عقد الحبس به عيوب جوهرية، والشهود الذين أمضوا عليه يجهلون  :المستأنف عليهم
  .حقيقته، والعيوب التي أشابته
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كما أن العقد لم يتم تسجيله في الآجال القانونية ولم يتم ذكر العين بدقة في العقد المحل 
والإشهار، وأن الحابس لا يتوفر على عقد الملكية وعليه المتنازع فيه، وغير القابل للتسجيل 

  . الأم) ب، ر( ردت .  لعدم التأسيسفيلتمسون نقض الاستئنا
  .إن عقد الحبس حرر باسمها وليس للآخرين أية علاقة بها إلا بعد وفاتها

كما أن الفصل في الدعوى سبق بموجب حكم صادر في الخصام بغرض القضاء من 
بالتعويض عن ) ح، م(ى الأصلية لعدم التأسيس، وألزم المستأنف ضده جديد برفض الدعو

 من القانون المدني على أساس أن القاضي الأول 41الضرر المادي والمعنوي طبقا للمادة 
بالدرجة الأولى لم يقرر الوقائع في شكل سليم وألغت الحبس لعدم التعيين الدقيق للمحل، 

ة من تسجيل وإشهار وعلى أن صحة إبطال عقد الحبس ولعدم استكماله للإجراءات المطلوب
يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وينطبق بشأنه القواعد الفقهية المستمدة من أحكامها دون 

  .    أي اعتبار آخر
فكان رد  المستأنف ضدهما طلب المصادقة على الحكم المستأنف وألزم المستأنفين 

  .بالتعويض  واستندوا على نفس الدفوع
  ) الغرفة المدنية(قرار المجلس 

  .شكلا ، قبول الاستئناف
  . من حيث الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف

  19/3/2002 الصادر بتاريخ 010652القرار رقم : المطلب الثالث

جراءات  من قانون الإ283/2يتعلق موضوع  التراع في القرار وقف تنفيذ القرار المادة   
المدنية، فطبقا لنص المادة المذكورة يسوغ لرئيس الغرفة بأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب 

صريح من المدعى بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من بلغ قانونيا 
  .بالحضور  

  . ق إ م المستند عليها في قضية الحال 238التعليق على نص المادة 
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آمر بل قاعدة جوازية إذ يمكن لرئيس الغرفة الأمر بإيقاف التنفيذ كما يمكنه قبول النص غير 
  .أن يوجه الطلب إلى رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقًا، مجلس الدولة حاليا. الطلب

، 22يبلغ الطلب إلى جميع أطراف الدعاوى طبقا للأوضاع القانونية المنصوص عليها في المواد 
  . قانون الإجراءات المدنية من23

  :دفوع المدعى

يرى المدعى في قضية الحال أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه جدا ولم تطبق النصوص  
  .القانونية المعمول بها ، كون تنفيذ هذا القرار قد تسبب في أضرار لا يمكن تداركها مستقبلا 

  
  :  طبيعة القضية 

ضية هيئتين إداريتين هما البلدية ونظارة الشؤون التراع إداري، والسبب كون طرفا الق  
 من قانون 7الدينية، حيث ينعقد الاختصاص وجوبا للقضاء الإداري طبقا لنص المادة 

  .)1(الإجراءات المدنية
  : الاختصاص

   .98/01يؤول لمجلس الدولة المنشأ بموجب القانون العضوي   
  : القرار المراد إيقاف تنفيذه

 والقاضي بالمصادقة على الخبرة بالتبعية إلزام 21/06/1998بتاريخ قرار إداري صادر   
  .بدفعه للمعارض المبلغ السالف" بني شبانة"رئيس المجلس الشعبي البلدي 

حيث أن ناظر الشؤون الدينية بولاية سطيف رافع رئيس البلدية مدعيا أنه بمقتضى عقد موثق 
لصالح مجلس ) الخندق(طعة الأرضية  بالمحافظة العقارية، يوقف الق133سجل تحت رقم 

تاوريرت، وأن البلدية شيدت عليه مساكن وظيفية، حيث التمس الناظر إخلاء الأمكنة 
  .واحتياطيا تعيين خبير لتحديد الضرر

                                                 
)1 .108 حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص)  
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 حيث أنه وبعد الخبرة أصدر قرار 11/05/1998حيث أصدر المجلس قرارًا بذلك بتاريخ 
  .إيقاف التنفيذقضى بالمصادقة على الخبرة وهو محل طلب 

 ويلتمس وقف تنفيذه إلى غاية 4653حيث قام القاضي باستئناف القرار المذكور تحت رقم 
  .الفصل في الاستئناف المرفوع أمام مجلس الدولة

  : قرار مجلس الدولة 

 وبعد المداولة 19/03/2002حيث أن مجلس الدولة لجلسته العلنية المنعقدة بـ   
         : أصدر الأمر التالي بيانه

حيث أن المدعي لم يقدم بالملف القرار محل الطلب، كما أن الدفوع المقدمة من طرفه غير 
  .جديدة مما يتعين رفضها والطلب معا

  : منطوق الحكم 

 من قانون الإجراءات المدنية 2 ف 283فإن رئيس مجلس الدولة وطبقا لأحكام المادة   
  :  يلي فصلت علنيا وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه بما

  . قبول الطلب شكلا: في الشكل  -1
 .رفض الطلب موضوعا وإعفاء المدعى من المصاريف القضائية: في الموضوع -2

  التعليق على العريضة   : المطلب الرابع
  الناحية الشكلية : أولا 

وقف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الإدارية : موضوع العريضة
  .21/06/1999بتاريخ 

 الصادر 98/01مجلس الدولة المنشأ بموجب القانون العضوي رقم : الاختصاص القضائي
  .30/05/1998بتاريخ 

   لماذا طرحت القضية على القضاء الإداري وليس العادي؟-1
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 ق إ م فإن الاختصاص ينعقد للقاضي الإداري في أي نزاع تكون الدولة أو 07 طبقا للمادة 
، وهذا عملا بالمعيار )1(ى المؤسسات ذات الطابع الإداري طرفًا فيهالبلدية أو الولاية أو إحد

العضوي في تحديد الاختصاص ن وعليه ومادام طرفي الدعوى هيئتين إداريتين فالاختصاص 
  .ينعقد وجوبا للقاضي الإداري

 المتعلق باختصاص  مجلس الدولة، وتنظيم عمله 98/01أنه بمقتضى القانون العضوي رقم 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم ، وبعد الإطلاع 154/66مر بمقتضى الأ

على العريضة ومذكرات وطلبات الأطراف وجميع السندات الخاصة بالقضية وبعد الإطلاع 
  . على طلبات محافظ الدولة الرامية إلى عدم قبول الطلب

  : من حيث الشكل

هو مقبول شكلا، حيث أنه تم تبليغ المدعى حيث أن الطلب استوفى أوضاعه القانونية ف  
، غير انه لم يثبت 12/02/2002بموجب رسالة نظمت بتاريخ ) ناظر الشؤون الدينية(عليه 

  .تبليغه بها مما يتعين الفصل في القضية غيابيا بالنسبة إليه
  : من حيث المضمون  

، أن الغرفة حيث أنه على إثر رفع دعوى قضائية من طرف المدعى ضد المدعى عليه  
الإدارية بالمجلس القضائي بسطيف قضى بإلزام المدعى بدفع مبلغ قدره 

  .مقابل قطعة الأرض المتنازع عليها )  دج2493.000.000(
حيث أن المدعى استأنف هذا القرار على أساس أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه جدا، لم يطبق 

 تنفيذ القرار محل الاستئناف إلى غاية الفصل النصوص القانونية المعمول بها، لذا يلتمس وقف
  .   في الاستئناف المطروح لكون تنفيذه قد تسبب في أضرار لا يمكن استدراكها في المستقبل

  .طلب المدعي قضية الحال يتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري : موضوع الطلب

  . ق ، إ ، م283/02المادة : المرجع

                                                 
)1 .11 حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص)  
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رفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من حيث أن نص المادة يسوغ لرئيس الغ
  .  المدعى بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور

النص غير آمر بل جوازي أي يمكن لرئيس الغرفة الأمر بإثبات التنفيذ كما يمكنه غض : التعليق
  .الطرف عن الطلب 

 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا قبل أحداث أن يوجه الطلب إلى رئيس -
  .مجلس الدولة وحاليا يوجه الطلب إلى السيد رئيس مجلس الدولة

يوجه الطلب في شكل عريضة تخضع للقواعد الشكلية لعرائض افتتاح  -
 .الدعوى

يبلغ الطلب إلى جميع أطراف الدعوى طبقا للأوضاع القانونية المنصوص  -
 . من ق، إ ، م23، 22عليها بالمواد 

  : القرار المراد إيقاف تنفيذه 

 والقاضي بالمصادقة على الخبرة وبالتبعية إلزام 21/06/1999قرار إداري صادر بتاريخ  
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني شبانة بدفعه للمعارض المبلغ 

  .19/03/2002:  قرار بتاريخ66 فهرس رقم 010652ملف رقم  :  قرار مجلس الدولة-2
  قضية بين رئيس بلدية بني شبانة 

  .ناظر الشؤون الدينية لولاية سطيف  : ضد
 بعد المداولة القانونية 19/3/2002إن مجلس الدولة في جلسته العلنية المنعقدة به بتاريخ 

  : أصدر الأمر الآتي بيانه
 ماي 30 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 95/01: بمقتضى القانون العضوي رقم 

  . المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله1998
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 المتضمن قانون الإجراءات المدنية 8/6/1966 المؤرخ في 154/66بمقتضى الأمر رقم 
  .المعدل والمتمم

   من قانون الإجراءات المدنية 289، 274 و07بعد الإطلاع على المواد 
  اف وجميع مستندات ملف القضية بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الأطر

رئيسة مجلس الدولة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ) ف. أ (بعد الاستماع إلى السيدة 
  .محافظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة) م ، ن(

 بكتابة الضبط لمجلس الدولة من 08/10/2001بعد الإطلاع على العريضة المسجلة بتاريخ 
 عن 21/06/1999بلدية بني شبانة إلى وقف تنفيذ قرار صادر بتاريخ طرف المدعى رئيس 

الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف وهو محل استئناف أمام مجلس الدولة تحت رقم 
004653   

بعد الإطلاع على طلبات محافظ الدولة الرامية إلى عدم قبول الطلب حيث أن المدعي أودع 
ضة يلتمس من خلالها وقف تنفيذ القرار المذكور عري....................... بواسطة

والقاضي بالمصادقة على الخبرة وبالتبعية إلزام العارض بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 
  . دج2.490.000.00
  : حيث يعرض ما يلي 

مدعيا أنه " بني شبانة"حيث أن ناظر الشؤون الدينية بولاية سطيف رافع رئيس بلدية   
 بالمحافظة العقارية لولاية بجاية بوقف القطعة الترابية 133ل تحت رقم بمقتضى عقد وقف مسج

لصالح مسجد تاوريرت، وأن البلدية شيدت عليها مساكن وظيفية والتمس ) الخندق(المسماة 
  .إخلاء الأمكنة احتياطيا بتعيين خبير لتحديد الضرر وتقييمه

  . بتعيين خبير11/05/1998حيث أصدر المجلس قرارا في 
 قضى بالمصادقة على الخبرة وهو 21/04/1999 أنه بعد الخبرة أصدر المجلس قرارا في حيث

  .القرار محل طلب إيقاف التنفيذ
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  .4653حيث قام العارض باستئناف القرار المذكور تحت رقم 
  .وعليه يلتمس وقف تنفيذه إلى غاية الفصل في الاستثناء المرفوع أمام مجلس الدولة

  : وعليه

  .حيث أن الطلب استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا : لمن حيث الشك
 غير أنه لم يثبت 12/02/2002حيث تم تبليغ المدعى عليه بموجب رسالة ممضية بتاريخ 
  .تبليغه بها مما يتعين الفصل في القضية غيابيا بالنسبة إليه

  ، إن الغرفة حيث أنه  على أثر دعوى قضائية من طرف المدعى عليه: من حيث الموضوع 
تعادل قيمة (............) الإدارية بمجلس قضاء سطيف تنص بإلزام المدعى بدفع مبلغ قدره 

  .القطعة الأرضية المعتدى عليها
حيث أن المدعى استأنف هذا القرار على أساس أن المبلغ المحكوم به مبالغ  فيه جدا ولم يطبق 

ف تنفيذ القرار محل الاستئناف إلى غاية الفصل النصوص القانونية المعمول بها، ولذا يلتمس وق
  . استدراكها في المستقبل المطروح لكون تنفيذه قد يتسبب في أضرار لا يمكن

حيث أن المدعي لم يقدم بالملف القرار محل الطلب كما أن الدفوع المقدمة من طرفه 
  .غير جدية مما يتعين رفعها والطلب معا

  منطوق قرار مجلس الدولة

 283/2س مجلس الدولة، فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ لأحكام المادة عن رئي
  .من قانون الإجراءات المدنية علنيا وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه

  : يأمر بما يلي
  .في الشكل بقبول الطلب شكلا

في الموضوع برفض الطلب موضوعا وإعفاء المدعى من المصاريف القضائية اتضح من 
اقشة هذه القضية من يوم أن رفعت أمام الجهات القضائية وتداولها لمدة طويلة أن خلال من



 

 

254 

الملكية الأصلية للواقف الهالك غير موجودة على الإطلاق وهذا ما يتعارض والقانون المنظم 
  .)1(للوقف والذي يشترط تقديم وثائق الملكية، وهذا من الناحية القانونية

كن إبرام عقد وقف من أجل إفادة شخص معين وحرمان أما من الناحية الشرعية فلا يم
  شخص بدعوى وجود خلافات وسوء معاملة بين المورث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها10 بالأوقاف المادة ، المتعلق91/10  قانون رقم )1(
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  خــــــــاتمة البحث
  
  

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
فاق الآتحت كتابة هذه الرسالة، نوجز في ختامها أهم النتائج العامة، وبحوله تعالى 

  .المستقبلية التي نرجوها بعون االله تعالى
 اقتصادي، يمتإن الوقف مؤسسة إسلامية قانونية، واجتماعية وثقافية، هي محور 

 ىصستعت من المرونة بحيث لا ا إلى جانب ذلك له وهيبتقاليده للإسلام منذ فجر الإسلام،
يسره من أسباب تب، وما ضوفره من رصيد مالي لا ينتعلى التطور والقدرة على الوفاء بما 

  .أنشأتجلها من أ التي ا في مجال أهدافه والتنميةالتقدم،
لا إ ،من حيث الإنشاء فهذه المؤسسة لا تختلف بصددها النظريات الفقهية والقانونية،

ة اد لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إر،ريةأنها تختلف عن المؤسسات الاقتصادية والتجا
، المؤسسين الفردية، واتصاف أموالها بالديمومة، وأفضل من ذلك عدم قابليته للتصرف في أصله

وهذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع ، ه ومنافعهمن ريعبل للاستحقاق والانتفاع 
  .الخاص من حيث الإنشاء والهدف

كمصدر أول  الوقف شرعيته في الجزائر من قانون الأوقافسسة  مؤحيث يستمد نظام       
 وهذا ما عملت الجزائر على . يعد امتدادا للشريعة الإسلامية الذيلأسرةامع الاستعانة بقانون 

  .  نظام الوقف-ويشمل ذلك - وعملت على تنظيم مجالات الحياة،تقنينه في مختلف الميادين
وقف، والأهمية التي حظيت بها، من حيث استغلال ونظرا للدور الذي قدمته مؤسسة ال  

الأموال استغلالا عقلانيا، كانت نتائجه بارزة في العديد من الدول العربية الإسلامية ومثالها 
مؤسسة الوقف في فلسطين، إلا أن هذه المؤسسة لم تحظ بالاهتمام الجدي بقدر أهميتها، وذلك 

 وهذا ما ضع لإدارة وزارة الشؤون الدينية، تخلكون الأوقاف إلى اليوم وخاصة في الجزائر
نلاحظه من خلال الهيكل التنظيمي للإدارة ذاتها، مما أدى وسيؤدي إلى ركود أموال الوقف 
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ستغل هذه المؤسسة وتستثمر أموالها ت وحتى .بصفة غير مجدية ويبقى الحال على ما هو عليه
 وإتباع الطرق الحديثة في التسيير والإدارةطبقا لما جاء به الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

  :أقترح ما يلي
تدار على أساس اقتصادي، وتكون تحت إشراف هيئة اعتبارية وأن تقام المؤسسة  -

كن من إدارة أموال هذه المؤسسة تممستقلة، تحت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حتى 
  .على الوجه الشرعي والقانوني

لعريقة إدارة حديثة بمواصفات المؤسسة الاقتصادية، يتطلب أن تكون لهذه المؤسسة ا -
وتتناسب مع وظيفتها، وتكون مهمة هذه المؤسسة استثمار أموال الوقف، طبقا 

 .للتطورات الجارية في الميدان الاقتصادي والتجاري

يستوجب إحداث إدارة للأوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، وهذا طبقا لأحكام  -
أن الوقف ذو أهلية على نون الجزائري الذي نص صراحة الشريعة الإسلامية والقا

كتحمله بالدين وحقه في )الموقوف عليهم(وب مستقلة عن الواقف والمستحقين وج
 .من قانون الوقف الجزائري 5 وهذا ما قطعته المادة ،الضمان

حكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الخاص بالوقف لتفادي أمحاولة التوفيق بين  -
 .ناقضات التي تخلق منازعات الوقفالت

وبالنتيجة تكوين قضاة في دورات تدريبية حول مواضيع الوقف المختلفة لاسيما  -
  الجديدةت التي تناولت الموضوعاةكتب الفقه وخاصة الحديث الأحكام التفصيلية له في

 .الإدارة والاستثمارك

بين جليا أن في الشريعة ومن خلال مراحله ت  وصفوة القول، بعد دراستي لهذا البحث،
 إليها الإسلامية أنظمة فعالة تشمل جميع ميادين الحياة في الجزائر، ولو أن المشرع رجع

 خر،لكان كل نظام قد سد فراغ النظام الآ إسقاطها على أنظمتنا القانونية الحديثة، وحاول،
ن شريعتنا الغراء هي لأ –ن المجتمع الجزائري، صار يضاهي المجتمعات الراقية ولا تخفيه العولمةأو

 .المصدر الأصلي والتاريخي للعالمية
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  :الملحق الأول

  ةـــــــــرارات القانونيــــــــ الق

  
يتضمن هذا الملحق مجموعة القرارات الصادرة من المحكمة العليا، وما استقر عليه 

  .ئي في موضوع الوقف بالجزائرالاجتهاد القضا
  

  :فــــوقــــــــــال
  : عدم جواز التدخل في إرادة المحبس

من المقرر فقها وقانونا أنه خلافا للقواعد الإجبارية الجارية على المواريث تخضع أيلولة 
  . الحبس مبدئيا لإرادة المحبس

  " غير منشور "05/05/1968، مؤرخ في 41 110قرار رقم 

 إذ لم توجد في الميراث، فالأمر عكس ذلك في للمحبس، إذ للمجلس الحرية عن الإنابة
  .التامة في تعيين وتفضيل من شاء

ومن ثم يستوجب نقض القرار الذي قضي بان الشريعة الإسلامية ترفض الإنابة   
  .في مسائل الحبس
  .246 ، ص 1969، ن س 1968/ 23/10قرار مؤرخ في 

 لإرادة المحبس ولا يمكن إبطاله ما دام مؤسسه أقامه من المقرر شرعا أن الحبس يخضع
  .على أحكام الفقه الإسلامي

  
  .330، ص 1969، ن س 29/10/1969قرار مؤرخ في 

حيث انه وخلافا للقواعد الإجبارية على المواريث تخضع أيلولة الحبس مبدئيا لإرادة 
  .المحبس



 

 

260 

ث بشرط يجعل لمن عند وحيث من جهة أخرى أن المذهب الحنفي يسمح بإخراج الإنا
  .الاحتجاج حق استغلال الأملاك المحبسة

ومن ثم فإن قضاة المجلس لما اعتبروا هذا الحبس لا رجوع فيه قد التزموا صحيح   
  .القانون وبرروا قرارهم تبريرا شرعيا

  " غير منشور "05/05/1986، مؤرخ في 41 110قرار رقم 

ة مما لا يمكن اعتباره كوصية، بل عقد المحبس هو عقد خصه الفقه، وقيده بشروط خاص
صحيح يخضع لإرادة المحبس ولا يمكن إبطاله بأي وجه من الأوجه ما دام مؤسسه قد بناه على 

قواعد فقهية ثابتة كان معمولا بها وقتئذ، ولا يعاب عليه اختيار المذهب في ذلك ولا إخراج 
  .من شاء من المحبس عليهم

  " غير منشور "05/05/1986، مؤرخ في 42 71قرار رقم 

من المقرر في الشريعة الإسلامية انه خلافا للقواعد الإجبارية الجارية على المواريث فإن 
ومن ثم فإنه لا يمكن إبطاله على أساس اختيار . أيلولة الحبس تخضع مبدئيا لإرادة المحبس

حتياج حق مؤسسة المذهب الحنفي الذي يسمح بإخراج الإناث شريطة أن يجعل لمن عند الا
  .استغلال الأملاك المحبوسة

  .وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برر حكمه تبريرا شرعيا
  

  .124، ص 1968، ن س 06/11/1968قرار مؤرخ في 

 إذا كانت مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية تقتضي خضوع   عقد الحبس لإرادة 
  . أي مذهب من المذاهب الإسلاميةالمحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في

وعليه يستوجب . فإن مخالفة المبادئ تقتضي بطلان ما يترتب عليها من أحكام مخالفة
نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا 

  .بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة الحبس
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  . 118، ص01، عدد 1989، م ق 24/02/1986ؤرخ في ، م40 589قرار 

من المقرر شرعا بأنه في الحبوس العائلية، يتوفر شرط القربى بتعيين مؤسسة خيرية   
  .مرجعا أخيرا بعد انقراض أعقاب المحبس

كما أنه حسب المذهب الحنفي الذي اختاره المحبس في ذلك وحسبما جرى به العمل 
  .اج البنات   سببا مبطلا للحبس، وعليه فإن الوجه غير مبررمنذ عهد قديم، فإنه ليس إخر

  .281، ص 1969، ن س 26/03/1969قرار مؤرخ في 

حيث أن المجلس الأعلى يثير من تلقائه وجها مأخوذا من انتهاك الشرع فيما   
ذلك أن القرار المطعون فيه حكم . يتعلق بصحة الوقف الذي اختار واقفه مذهب الأحناف

 بمحكمة شرعية بدعوى أن هذا الحبس لم يذكر 21/01/1973بس المؤرخ في ببطلان الح
وأنه ليس من العدل كما يقول القرار بقاؤه في حاله، إذ هو يعطي للذكور . فيه المرجع الأخير

امتياز ظالما مخالفا لروح ومقاصد الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن المجلس هو الذي بنى قراره على 
هب إمام ليس له انتقاده، وإنما عليه تطبيقه، فالقضاة ليسوا مجتهدين مطلقين نظرية مخالفة لمذ

  .وإنما مطبقون للأحكام لا مشرعين لها، مما يتعين نقض وإبطال القرار
  . 76، ص 02، عدد 1972،  ن ق 17/03/1971قرار مؤرخ في 

على من المقرر شرعا أن الحبس الذي يحرر وفقا للمذهب الحنفي، يرخص بالتحبيس 
النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أن يجعل لمن 

  .عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبسة
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب وانتهاك قواعد الشريعة 

  .الإسلامية، في غير محله يستوجب الرفض
 أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ينص -في قضية الحال–لثابت ولما كان ا

 لهن حق الاستغلال في البستان، فإن قضاة -الطاعنات–على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة 
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 بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقديرية في الموضوع، والقضاء برفض دعوى فالاستئنا
  . ومتى كان ذلك استوجب رض الطعن)1(را كافياالمدعيات، برروا ما قضوا به تبري

حيث أن المحبس في الشريعة الإسلامية حر في التصرف في أملاكه، ولذلك فإن حبوسه 
  . ،يعتبر صحيحا حسب الشريعة الإسلامية09/11/1942المؤرخ في 

بالتراجع عن القسمة التي أجراها بين أبنائه في ) ع ش(لذلك فإن قيام المرحوم 
  . يعد تصرفا سليما09/11/1942 وحبسها على الطاعن بتاريخ 15/09/1938

  58، ص 46، ن ق عدد 23/01/1991 ، مؤرخ في 63 870قرار رقم 

على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس، وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف 
  .المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس

  85،  ص51، عدد 1997، ن ق 09/04/1994، مؤرخ في تاريخ 100 179قرار رقم 

 عدم انتفاع البنات -المؤسس على المذهب الحنفي–متى اشترط في عقد الحبس 
  . المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنه لا يجوز القضاء بخلاف ذلك

ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأنها المنتفعة الوحيدة مع 
 فقد افقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم، خاصة وأن الحبس -)هاالذي هو ابن عم(زوجها 

  .لا يشمل أبناء المحبس عليهن
  .مما يستوجب نقض قرارهم مع الإحالة

  .75، ص03، عدد 1994، م ق 19/07/1994، مؤرخ في 109 604قرار رقم 

إذا كانت بنات المحبس متزوجات، فإن ذلك يفقدهن حق التمتع بالمال موضوع   
  .بس، باعتبار ذلك شرط من الشروط الواردة في عقد الحبسالح
  
  

                                                 
  .95، ص4، عدد 1989 م ق 13/12/1984 مؤرخ في 35351قرار رقم )   1(
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  94، ص56 ، عدد 1999ن ن ق 04/03/1998، مؤرخ في 16 651قرار رقم 
  : شروط صحة الوقف

من المقرر شرعا أن صحة وإبطال عقد الحبس يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتطبق 
  .  بشأنه القواعد الفقهية المستمدة من أحكامها

المقرر أيضا أن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر ومن 
رجعي، ولذا فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولقاعدة تطبيق 

  . القانون بأثر رجعي
 قد 11/06/1968 أن عقد الحبس المؤرخ في -في قضية الحال–ولما كان الثابت 

ضاة الاستئناف تأسيسا على أحكام قانون الثورة الزراعية الصادر في أبطل من طرف ق
، وقضوا بعدم قبول إعادة القضية بعد الخبرة، فإنهم بقضائهم هذا خرقوا 08/11/1971

قواعد فقهية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، تنظم صحة وإبطال الحبس من جهة، 
ة القوانين من جهة أخرى، ومتى كان كذلك كما خرقوا قاعدة قانونية تتعلق بعدم رجعي

  .استوجب نقض القرار المطعون
  .82، ص04، عدد 1989، م ق 03/02/1984، مؤرخ في 30 954قرار رقم 

لا يكتسب قوة الشيء المقتضي فيه، الحكم، الذي يتعين لأجل من بين المحبس   
  .عليهم من توافرت فيه الشروط التي آثرها المحبس لاستغلال الحبس

  .266، ص 1969، ن س 19/02/1969قرار مؤرخ في 

حيث انه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الحبس الواقع في مرض موت المحبس باطل، 
وعلى مدعي بطلانه بذلك السبب إقامة البنية على أن المحبس كان مصابا وقت تحبيسه بالمرض 

  .الذي ت من جرائه
عوى ولا بطلب إقامة البينة على صحتها وحيث لم يأخذ المجلس القضائي تلك الد

اكتفى في حكم بمجرد ما جاء في وثيقة التحبيس بالوجه السابق الذكر كان قرارا خارقا 
  .لأشكال المرافعات الجوهرية، وحتى للقواعد الشرعية مما يستوجب نقضه
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  .73، ص02، عدد 1972، ن ق 03/03/1971قرار مؤرخ في 

  .شترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع، رشيدا لا مكرهامن المقرر شرعا وقانونا أن ي  
  .ويشترط في المال المحبس أن يكون مملوكا للواقف، معينا، خاليا من التراع

  .ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون
 سنة مريضا، بصيرا وأن قطعة 99مره   أن المحبس كان أ- في قضية الحال–ولما كان الثابت 

  .الأرض المحبوسة ملك لشخص آخر
  .فإن قضاة المجلس الذين قضوا بتصحيح عقد الحبس خالفوا أحكام الوقف والقانون

  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
  .60، ص02، عدد 1991، م ق 21/1988، مؤرخ في 46 56قرار رقم 

ا وقانونا أن يكون المال المحبس ملكا للواقف، وإلا لما جاز أن يحبسه، من المقرر شرع  
  . وخاليا من كل نزاع ولو كلن هذا المال في الشياع- غير مجهول–وان يكون معينا 

 لا يكون بالنسبة لأخ -في قضية الحال–ومن ثم فإن عقد الحبس الذي شمل مع مال أخيه 
  .للمال المملوك لهلكنه صحيح بالنسبة ) س(المحبس المدعو 

 بشكل مقبول ما يستوجب -المطعون فيهما–وعليه فإن قضاة المجلس لم يسببوا قراريهما 
  .نقضهما وإحالتهما مع الأطراف على نفس المجلس

  76، ص02، عدد 1994، م ق 28/09/1993، مؤرخ في 94 323قرار رقم 
  : عدم جواز التصرف في الأموال المحبسة

لذي أقر ببيع الأموال المحبسة رغم ثبوت سوء نية المشتري وهو يستوجب نقض القرار ا  
  .ما يتنافى مع أحكام الحبس

  145، ص 01، عدد 1968، م ج 08/03/1967قرار مؤرخ في 

لم يراع الشروط التي أقرها المحبس ووضعها ) ف ح(حيث أن قضاة الاستئناف لاحظوا بان 
  .بسة عليهقيد حياته وراح يقيم حبسا آخر على الأملاك المح
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كما تصرف فيها أيضا بالإيجار، ومن شأن هذه التصرفات أن تحيد بهذه الأملاك عن   
خصوصا لما تبين من خلال هذا الحبس بان له طابع التأبيد . الغرض الذي خصصت من أجله

  .ومتعلق بانتقال ملكية الرقبة وليس بحق الانتفاع
  90، ص1995، ت ق م ع 18/02/1992، مؤرخ في 78 814قرار رقم 

من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد 
والتصدق، إلا أنه يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبوس مدة حياته، على أن يكون مال 

  .الوقف بعد ذلك على الجهة المعنية
القاضي برفض دعوى الطاعن،  أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم -في قضية الحال–ولما ثبت 

التي ادعى فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم أخيه فإنهم التزموا بتطبيق القانون، لان المال المحبس 
  .لا يمكن أن يكون محل تملك أو دعوى ملكية، مما يتعين معه رفض الطعن

  .39، ص03، عدد 1994، م ق 30/03/1994، مؤرخ في 109 957قرار رقم 

عا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل من المقرر شر
  .للملكية سواء بالبيع أو الهبة أو بغيرهما وليس للمحبس إلا حق الانتفاع

 أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي -في قضية الحال–ولما كان الثابت 
وراحت تصحح هذا البيع المفرغ في عقد الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة 

  .الشهرة، بالرغم من تعلقه بأرض محبسة
فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا قد أساءا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما 

  .يستوجب نقض قرارهم
  .34 ، ص01، عدد 1997، م ق 16/07/1997، مؤرخ في 157 310قرار رقم 

ن كل ما أحدث من بناء أو غرس في الحبس يعتبر مكتسبا ولا يجوز حيث أن القاعدة أ  
 أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق -من قضية الحال–ومتى تبين . تمليكه ملكية خاصة

القطعة الأرضية ويتناقض مع عقد الحبس ومع إرادة المحبس، مما يجعل القرار المطعون فيه غير 
  .معلل وليس له أساس قانوني
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  .متى كان كذلك استوجب النقضو
  .89، ص01 عدد1999، م ق 25/11/1998، مؤرخ في 183643قرار رقم 

 أصاب قضاة الاستئناف لما نطقوا ببطلان البيع -قضية الحال–ولكن حيث انه في   
 91/01 من القانون المدني رقم 23المنصب على مال موقوف، مستندين إلى نص المادة 

تعلق بالأوقاف، لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة  الم27/04/1991المؤرخ في 
  .الغير

  "غير منشور"، الغرفة العقارية، 29/09/1999 مؤرخ في 188 432قرار رقم 
  : التراجع عن الحبس 

التراجع ) الواقف(من المقرر فقها أن الحبس إذا كان معلقا أو مضافا، جاز للمحبس 
–ومتى ثبت أن عقد الحبس .  فلا يجوز الرجوع عنهن)أي فوري(عنه، وإن كان منجزا 
، فإن تراجعها بإبطالها له بعقد )م ع( كان معلقا لما بعد وفاة المحبسة -موضوع التراع الحالي

  .توثيقي، وتصرفها ببيع العقارات بعقود رسمية كان جائزا شرعا
ون ضدهما وعليه كان على قضاة الموضوع إبعاد عقد الحبس المعني، ورفض طلب المطع

  .الرامي إلى إبطال البيع المذكور وطرد المشترين من العقار المحبس
  . للنقض-المنتقد–ولما قضوا بغير ذلك فقد عرضوا قرارهم 

  .77، ص02، عدد 1995، م ق 21/07/1993، مؤرخ في 102 230قرار رقم 

  .95 ص01، عدد 1998ومذكور أيضا في  م ق 
  : موال المحبسةعدم جواز التمسك بالتقادم على الأ

  . حيث أنه لا يجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المحبسة لانعدام نية التملك  
  "غير منشور  "13/01/1986، مؤرخ في 39 360قرار رقم 

من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل 
  ا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهم
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وعليه فإن الحكم الصادر في محكمة الدرجة الأولى ببوسعادة القاضي بإبطال عقد 
الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية على أساس التقادم المكسب على عقار محبس لفائدة زاوية 

  .الهامل ببوسعادة يعد سديد هذا من ناحية
الحبس إلا انه لمدة ومن ناحية أخرى فإن المذهب الحنفي وإن كان يجيز التقادم في 

 سنة، وهذه المدة غير متوفرة في القضية الحالية، وهذا عكس ما ذهبت 36 و 33تتراوح بين 
التي ألغت الحكم المذكور وقضت من جديد برفض ) مجلس قضاء المسيلة( إليه جهة الاستئناف 

  .الدعوى لعدم التأسيس، مما يتعين نقض القرار بدون إحالة
  .34، ص01، عدد 1997، م ق 16/07/1997ؤرخ في ، م157 310قرار رقم 

  : تقادم دعوى إبطال عقد حبس 

من المقرر أنه لا تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم المسقط ومن ثم فإن 
النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير 

  .مؤسس
 ان الطاعن لم يرفع دعواه لإبطال عقد بيع العقار -في قضية الحال-ت ولما كان الثاب

 سنة بدون أن يقدم عذرا شرعيا للهيئة القضائية، فإن قضاة 50المحبس إلا بعد مرور أكثر من 
الموضوع أصابوا عندما حكموا بعدم سماع دعواه وهذا حفاظا على استقرار المعاملات 

  .ا لنصوص التشريع الخاص بالتقادم المسقطواحترامها لحجية العقود واحترامه
  .  65، ص03، عدد 1992، م ق 2/09/1986، مؤرخ في 43 301قرار رقم 

  :حماية الأموال المحبسة

حيث أنه من الثابت وغير المنازع فيه، أن مسجدا يوجد في أولاد سلامة لتعليم القرآن 
   ...1988 إلى غاية 1956منذ 

 المسجد حول بصورة مؤقتة إلى سونلغاز ثم إلى غير أن المكان الذي يوجد به  
بلدية البليدة، وفي الأخير شغله المستأنف عليهم، الذين حولوه بدورهم إلى محل تجاري 

  .ليستعمل كمقهى
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حيث أنه بموجب العقد التوثيقي الذي قدمه المستأنف عليهم أثناء المناقشات لا يوضح 
  . لأهلهمإن كان الموقع الذي بنى عليه المسجد تابعا

 في 1989 جانفي 17حيث أنه بموجب فتوى صادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى في   
المحل قد بناه جماعة إذا ثبت بشهادة جماعة المسلمين أو شهادة رسمية أن :"فقرتها الرابعة أنه

  ".من المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم

س المسلمين، ويعامل معاملة من ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على أحبا
  .اعتدى على الغير، ويستوجب طرده من المحل وإرجاعه إلى مهمته الأصلية

  ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون 
 أن قضاة الموضوع لم يأخذوا بعين الاعتبار أن المحل - في قضية الحال–ولما ثبت 

م ويستوجب إلغاءه مع الأمر بإخراج المستأنف مخصص للعبادة، فإنهم بذلك أخطأوا في قراره
  .عليهم وكل الشاغلين باسمهم من المسجد الذي حول إلى مقهى

   207، ص 02 ، عدد 1994، م ق 16/01/1994 ، المؤرخ في 97  512   قرار رقم 

 أن 28/02/1952 و10/11/1942حيث يتضح من عقدي الحبس المؤرخين في 
 واقعة بمستغانم ولكن مع التوضيح بأنه يحتفظ بحق الانتفاع حبس عقارات) ق ح م ( المرحوم 

والاستغلال لنفسه طوال حياته وأنه بعد وفاته ينتقل حق الانتفاع والاستغلال إلى ورثته 
الذكور الذين عددهم وأنه فقط في حالة عدم وجود ورثة ذكور  تصبح العقارات محبسة 

ة ذكور كما هو منصوص عليه في عقدي الحبس، وأنه طالما يوجد ورث. لفائدة البقاع المقدسة
فإن حق الانتفاع واستغلال العقارات يعود إليهم، وأن مديرية الشؤون الدينية لولاية مستغانم 

  .لا يمكنها أخذها
وعليه فإن تصرف مديرية الشؤون الدينية بأخذ العقارات المتنازع عليها وتأجيرها للغير 

ر، مما يستوجب الحكم عليها بردها، ودفع مبالغ الإيجار يعتبر تعديا طالما يوجد ورثة ذكو
  .1976المقبوضة منذ سنة 
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   147، ص02، عدد 1996، م ق 05/05/1996، المؤرخ في 137  561قرار رقم 

حيث أن القاعدة أن كل ما حدث من بناء أو غرس في الحبس يعتبر مكتسبا للشيء 
  .المحبس ولا يجوز تمليكه ملكية خاصة

 أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضية - من قضية الحال– ومتى تبين
المحبسة لا يعد تصرفا يمس بمقتضيات عقد الحبس فإن تعليلهم جاء ناقصا ويتناقض مع عقد 
  .الحبس ومع إرادة الحبس، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل وليس له أي أساس قانوني

   89، ص01 ، عدد 1999 ، م ق 25/11/1998مؤرخ في ، 183  643قرار رقم 
  :الشكلية في الحبس

من المستقر عليه أن عقد الحبس لا يخضع للرسمية لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في 
  .أوجه البر المختلفة المنصوص عليها شرعا

 طبقا 1973 أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة - في قضية الحال–ومتى تبين 
لمذهب الحنفي، فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يفرغ في ل

الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني لعدم إمكان 
  .تطبيق قانون الأسرة بأثر رجعي
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  :الملحق الثاني

  ةــــــــــت  الفقهيراراــــــــــ الق
  

يشتمل هذا الملحق على القرارات التي اتخذت باتفاق آراء الحضور في الندوة الفقهية 
  )1(العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند

وقف الأراضي والممتلكات والأموال للأهداف الخيرية صدقة جارية في الإسلام وله أجر  -1
لكات للمصالح الخيرية في كل بقعة من بقاع العالم، عظيم، والمسلمون يقفون الأراضي والممت

وتاريخ الإسلام والمسلمين في الهند قديم جدا فالمسلمون يقيمون في جميع أنحاء البلاد، وتوجد 
أوقاف المسلمين للأهداف الدينية والخيرية في جميع الولايات والمناطق، ويأتي أمر الحفاظ على 

ا حسب أهداف الواقفين وإنهاء الاحتلال الغاشم على هذه الأوقاف وتنميتها وصرف موارده
  .أملاك الأوقاف، ومن أهم مسؤوليات المسلمين الهنود والحكومة الهندية

 المنظور الإسلامي الأصلي عن الأوقاف هو أنها تكون مؤبدة فلا يجوز بيعها أو نقها في -2
، فينبغي أن تبذل "رثلا تباع ولا توهب ولا تو"  بشأن الأوقاف εعامة الأحوال، يقول 

المجهودات لرفع غلة الأوقاف وتصاعد فعالياتها مع استبقائها على وضعها السابق، ويتبغي أن 
  .توضع قوانين تحفظ الأوقاف وتزيد نفعها وفق أغراض الواقفين

 تمتاز المساجد من بين الأوقاف الأخرى بقداسة وكرامة أكثر، فلا يجوز بيعها أو نقلها في -3
تى إذا أصبح المسجد خربا أو انقطعت عنه سلسة أداء الصلاة، تبقى الأرض التي أي حال ح

كان عليها المسجد مسجدا، وهي تحظى بقداسة المسجد وكرامته، وينبغي أن يحاول لتعمير 
 سورة }وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا { :المسجد عليها وإحياءه، يقول االله تعالى 

   .18 سورة التوبة }إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر { :نه، ويقول سبحا18الجن

                                                 
  دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى -الهند–لمسماحة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي ) 1(

  .332327م ، ص2001هـ، 1722، 
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 : منع الناس عن أداء الصلاة في المساجد ظلم عظيم ومعصية كبيرة ، يقول االله عز وجل-4
 ، وأي 114 سورة البقرة }ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذآر فيها اسمه وسعى في خرابها{

يه عن آداء الصلاة منذ أمد بعيد أو تم الاحتلال الغاشم عليه أو هدمت مسجد منع المسلمون ف
  .عمارته يبقى هو مسجدا عمن الشريعة

 منع آداء الصلاة في المساجد باعتبارها من الآثار القديمة ظلم عند الشريعة، يقول االله -5
 سورة }  خرابهاومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذآر فيها اسمه وسعى في { : سبحانه وتعالى

  .114: البقرة
 عند تقسيم الهند انتقل كثير من السلمون إلى باكستان وخاصة من ولايات بنجاب -6

وهاريانة ودلهي، اترابراديش الغربية التي توجد فيها أوقاف كبيرة للمسلمين بأنواع مختلفة في 
ؤولية الحفاظ على صورة المساجد والمدارس والزوايا والمقابر والخانات وغيرها، فتأتي مس

الأوقاف على من بقي من المسلمين في تلك المناطق، وهيئة الوقف مسؤولة عن القيام بالحفاظ 
على الأوقاف لمنطقة أصبحت خالية من السكان المسلمين كليا، وينبغي للسكان المسلمين 

  .المقيمين في عقرب تلك المناطق أن يحاولوا الحفاظ على تلك الأوقاف
ير المساجد التي هي واقعة في مناطق لا يوجد السكان المسلمون فيها إلى حد  الأوقاف غ-7

بعيد، ويستحيل إحيائها واستخدامها حسب أهداف الواقفين ويخشى وقوع الاحتلال عليها، 
  : يجوز بيع هذه الأوقاف وإنشاء الأوقاف مثلها بأمكنة أخرى على الشروط التالية

سكان المسلمين في تلك المناطق تماما وعدم توقع إقامة  أن يتم التحقيق عن عدم وجود ال-1
  .المسلمين هناك في المستقبل القريب

 أن يتم بيع ممتلكات الوقف بثمن مناسب مراعاة للقيمة السوقية، فلا ينبغي بيعها بقيمة -2
  .يعتبرها أخصائيو القيمة غير لائقة بها

بأيدي أقربائهما أو أشخاص ترتبط  أن لا يبيع متولي الوقف أو المسؤول الحكومي عنه -3
  .مصالحهما به، وكذلك ينبغي أن لا يبيعا لشخص يجب عليها دفع الديون أو القروض إليه
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 أن يتم بيع ممتلكات الوقف بممتلكات دون النقود، وإذا وجدت مشكلة قانونية أو عملية -4
  . بذلك النقدفي هذا الوضع وتم البيع بالنقد، ينبغي الاستعجال في إنشاء وقف بديل

 أن يسمح باستبدال الوقف أو بيعه بعد التأكد عن تحقق شروط الاستبدال قاضي الشريعة -5
أو لجنة الأوقاف التي تشمل على العلماء الأتقياء وأخصائي قانون المسلمين المتدينين الذين لهم 

 على بيع إلمام بأحكام الأوقاف، فلا تكفي موافقة هيئة الوقف أو مسؤول حكومي عن الوقف
أو استبدال الأوقاف، وموافقة محكمة الوقف تعتبر في الشريعة إذا استطلعت آراء ثلاثة من 

 .المفتيين المستندين والإستشارة معهم  وقررت حسب مشورتهم

 وهنا تجب  الصراحة بأن الدكان أو المترل  أو الأرض أو المملكات التي يتم شرائها : ملاحظة
ل أو الأرض أو الأملاك الموقوفة، هي أيضا تكون موقوفة للأهداف أو المتر بعد بيع الدكان

  .السابقة
 ينبغي أن تصرف موارد الأوقاف المخربة في المصارف المذكورة في وثيقة وفق شرائط -أ/8

الواقف، وإذا لم توجد تلك المصارف فتصرف في المصارف القريبة منها، ولا يجوز صرف 
 في المصارف القريبة منها، ولا يجوز صرف الموارد بدون الموارد بدون مراعاة غرض الواقف

  .مراعاة غرض الواقف
  . إذا مست الحاجة إلى بيع الأوقاف الخربة يجب إنشاء وقف بديل لها-ب
الأراضي الزائدة عن حاجيات لمسجد حاليا ولا يرجى الاحتياج إليها في المستقبل يجوز / 9

  :لأحوال الآتيةفيها إقامة المدارس للتعليم الديني في ا
  .إذا خرب المسجد ويتوقع أن تعمير المدرسة سيؤدي إلى إحياء المسجد -1
يخشى وقوع الاحتلال على الأراضي الزائدة الموقوفة للمسجد ويتوقع أن تأسيس  -2

 . مدرسة دينية يسد باب الخطر

إذا لم توجد مدرسة دينية للأطفال المسلمين في المنطقة التي يقع فيها ذلك المسجد،  -3
لا يوجد نظام ثابت لإقامة مدرسة دينية هناك، ففي هذا الوضع يمكن إنشاء و
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مدرسة دينية في الأراضي الزائدة، وينبغي الاستئذان لذلك من متولي المسجد أو 
 .لجنته والأفضل أن تقوم لجنة المسجد نفسها بنظم هذه المدرسة

مساجد، يمكن استخدامها الأراضي الموقفة على المساجد التي هدفها توفير الدخل لل/ 10
لإقامة المعاهد للتعليم العصري أو الفني بأجرة مناسبة، ولكن ينبغي أن يتم العقد بحيث تبقى 

  .ملكية المسجد عليها
إن المساجد التي مواردها أكثر بكثير من نفقاتها وهي لا تزال تتضخم رأسمال كبير، ولا / 11

ة في المستقبل القريب، فينبغي صرف هذه الموارد يرجى احتياج المساجد إلى هذه الموارد الزائد
الزائدة في بناء المساجد أو إعانة المساجد المحتاجة، وهذا لأن كثير من  المناطق في الهند تخلو 

  .حتى الآن عن مسجد ومدرسة في تلك المناطق بالموارد الزائدة للمساجد الغنية
تلكات الموقوفة عليها نفقة الأئمة من نفقات المساجد الهامة لموارد الأراضي والمم/ 12

والمؤذنين، يشعر مساهمو هذه الندوة أن رواتب الأئمة والمؤذنين تكون قليلة جدا في كثير 
الأحيان مع لسعة في موارد المسجد، فهي لا تكفي لسد حاجياتهم، هذه الندوة توصي أن 

ساجد ومؤذنيها وخدامها يقدم المتولون ومسؤولوا  المساجد رواتب لائقة وأفضل إلى أئمة الم
  .تكريما لهم واعتبارا لرواتبهم من أهم نفقات المساجد

الموارد الزائدة للأوقاف الأخرى التي لا تحتاج إليها الأوقاف حاليا ولا يتوقع الاحتياج / 13
إليها في المستقبل القريب، والحفاظ عليها قد يصبح مشكلة كبيرة للمتولين، أو يخاف السلب 

ن قبل الحكومة أو أشخاص خائنين، فينبغي أن تنفق هذه الموارد الزائدة في أو التدخل م
مصاريف الأوقاف المماثلة لها مثل صرف موارد المدرسة في مدرسة أخرى، وصرف موارد 

  .الخانات في خانات أخرى
إذا كان الدخل لوقف معقولا فلا يناسب بيعه لمجرد الحصول على دخل أكثر لان في /14

ع الوقف الأول، إلا إذا كان الدخل مجرد للوقف قليلا ولا يكفي لنفقات ذلك خوف ضيا
ضرورية لممتلكات الوقف حتى يحتاج إلى أخذ القروض، ولا توجد أي صورة لإضافة موارد 

الممتلكات الموقوفة، ففي هذا الوضع لا حرج في اشتراء الممتلكات الأكثر نفعا ببيع الممتلكات 
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، ولا بد أن 7ضمن القرار رقم) ب، د، هـ(كورة في مادة الموقوفة مراعاة لشروط مذ
  .يستأذن الواقف إذا كان حيا

الأوقاف التي تتعرض مبانيها لوضع خطير، وليس لدى هيئة الوقف رأسمال لتعميرها ولا / 15
يتوقع حصوله في المستقبل القريب، ففي هذا الوضع يجوز لمتولي هذه الأوقاف إجراء عقد 

ناء لتعمير المبنى الجديد بشرط أن يكون ذلك المبنى أو جزء منه موجودا له على الاتفاقية مع الب
أجرة إلى مدة معينة، وهكذا يحصل البناء على بح الاستثمار، ولكن لا يصح أن يعامل مع 

  .البناء بأن يعود  إلى ملكه طابق أو طابقان ذوي طوابق عديدة
 للحفاظ عليها فيجوز تبني الدكاكين في إذا لم توجد وسيلة لبناء حدود حول المقابر/ 16

أنحائها، ولكن السبيل إلى الدكاكين ينبغي أن يكون من خارج المقابر، ويجوز بناء هذه 
الدكاكين بأموال الأجرة المدفوعة مقدما، ويصرف الدخل الحاصل من الدكاكين في الحفاظ 

المقابر التي توجد علاماتها عند بناء على المقابر وحاجياتها، ولكن لا بد من الاعتناء بأن لا تتأثر 
  .الدكاكين

هذه الندوة توصي الأمين العام لمجتمع الفقه الإسلامي الهند القاضي مجاهد الإسلام / 17
القاسمي لتشكيل لجنة مجتمع الفقه الإسلامي الهند في تقديم مسودة لإجراء تعديلات ضرورية 

ة البرلمانية التي ألفتها حكومة الهند لأوقاف في قانون الوقف ومقترحات مفيدة أخرى إلى اللجن
  .المسلمين
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  :الملحق الثالث
   النصــوص القانونيــــــة 

  
  

  91/10قانون الأوقاف 
  

 91/10 يعدل ويتمم 02/10قانون رقم  -1

 .91/10 مايو  يعدل ويتمم القانون 22 مؤرخ في 01/07نون رقم قا -2

 يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها 98/381مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .ذلك وكيفيات
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   يتعلق بالأوقاف91/10:  قانون رقم-1
  م1991 أبريل 27هـ الموافق لـ1411 شوال عام 12مؤرخ في 

  
   منه   49 المادة بناء على الدستور لاسيما

 سبتمبر 6هـ الموافق لـ 1395 رمضان علم 20 المؤرخ في 75/58وبمقتضى الأمر رقم 
  . م المتضمن القانون المدني175سنة 

 يونيو سنة 9هـ الموافق 1404 رمضان عام 9 المؤرخ في 11-84وبمقتضى القانون رقم 
  .منه 220 إلى 213م والمتضمن قانون الأسرة، لاسيما المواد 1984

م 1984 يونيو سنة 23هـ الموافق 1404 المؤرخ عام 12-84وبمقتضى القانون رقم 
  .المتضمن النظام العام للغابات

 يوليو سنة 07هـ الموافق  1404 شوال عام 8 المؤرخ في 17-84وبمقتضى القانون رقم 
  .م والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم1984

 يوليو 12هـ الموافق 1408 ذي القعدة عام 28المؤرخ في  27-88وبمقتضى القانون رقم 
  .م المتضمن تنظيم التوثيق1990 سنة 1988سنة 

 18هـ الموافق 1411 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 25-90وبمقتضى القانون رقم 
  . منه32م المتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المادة 1990نوفمبر سنة 

هـ الموافق أول ديسمير 1411 جمادى الأولى 17 المؤرخ في 31-90وبمقتضى القانون رقم 
  . م المتعلق بالجمعيات1990سنة 

هـ الموافق أول 1411 جمادى الأولى عام 14 المؤرخ في 30-90وبمقتضى القانون رقم 
  .م والمتعلق بالأملاك الوطنية1990ديسمبر سنة 

  : لتالي نصهوبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون ا
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  :الفصل الأول
  امةــــــــام عــــــــــــــ أحك
يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها وحفظها  : 1المادة 

  .وحمايتها
 على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير :2المادة

  .المنصوص عليه
لوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء  ا:3المادة 

  .  أو على وجه من وجوه البر والخير
يثبت وفقا للإجراءات المعمول بها . الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة: 4المادة

  . المذكورة أعلاه2مع مراعاة أحكام المادة 
 للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية الوقف ليس ملكا: 5المادة

  .وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها
  عام وخاص: الوقف نوعان : 6المادة 

 ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في :الوقف العام
 : سبل الخيرات، وهو قسمان

معين لريعه فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا قسم يحدد فيه مصرف 
استنفذ، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير حدد 

  .الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات
طاع الموقوف وهو ما يحسبه الواقف، على عقبه من الواقف بعد انق: الوقف الخاص

 .عليهم
  .  يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم:7المادة 
  : الأوقاف العامة المصونة هي:8المادة 

 .الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية -1
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العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت  -2
 .بعيدة عنها

عقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الأموال وال -3
 .الدينية
 .الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم -4
الأملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من  -5

 . الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيع العقار
ود شرعية وضمنت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين الأوقاف الثابتة بعق -6

 .أو المعنويين
 .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها -7
كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها  -8

 .ومتعارف عليها أنها وقف
علومة وقفا والموجودة خارج الوطن الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو الم -9
   .  
  .تحدد عند الضرورة كيفيات تعليق هذه المادة عن طريق التنظيم -10
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  :الفصل الثاني 
  روطهـــــــف وشـــان الوقـــــــ أرآ
  : أركان الوقف هي : 9المادة 

  .الواقف -1
 .محل الوقف -2
 .صيغة الوقف -3
 .الموقوف عليه -4

  :   يكون وقفه صحيحا ما يأتييشترط في الواقف لكي : 10المادة 
  أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا -1
 .أن يكون الواقف من يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين -2
ويجب أن يكون محل الوقف معلوما . يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة: 11المادة

  .محددا ومشروعا
قف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن تكون صيغة الو: 12المادة 

  . أعلاه2طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة
الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما : 13المادة 

 أما فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله،. طبيعيا أو معنويا
  . الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية
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  :الفصل الثالث
  واقفـــــــات الــــــــ اشتراط

  .اشتراطات الواقف التي يشترطها هي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها: 14المادة 
اردة في عقد الوقف إذا اشترط  لا يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الو:15المادة 

   .لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف
 يجوز للقاضي أن يلغي شرطا من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان  :16المادة 

  .منفيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه
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  :الفصل الرابع
  وقفـــــــــــف في الرــــــــــــ التص

إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول الانتفاع إلى الموقوف عليه في : 17المادة 
  .حدود أحكام الوقف وشروطه

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف : 18المادة 
   .  للعين وحقه انتفاع لاحق ملكية

 يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص، التنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر ذلك :19المادة 
  .لأصل الوقف 

 لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا :20المادة 
  .بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف 

 ضمانا للدائنين في المنفعة فقط او في الثمن الذي يعود يجوز جعل حصة المنتفع: 21 المادة 
  .إليه

تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط : 22المادة 
الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض  

  .واقف مال وقفهالعقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد ال
لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف  : 23المادة 

  .سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها
  : لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات التالية : 24المادة 

  .حالة تعرضه للضياع أو الاندثار -
 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -
حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام  في حدود ما تسمح به  -

 .الشريعة الإسلامية
حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع فقط، شريطة تعويضه  -

 .بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه



 

 

282 

 .الات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة الخيريةتثبيت الح -
كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما  :  25المادة 

  .مهما كان نوع ذلك التغيير
كلفة وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة الم

  . أعلاه2بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 
  .تحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم: 26المادة 
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  :الفصل الخامس
  وقفـــــــــلات الـــــــــــ مبط
  . أعلاه2ة أحكام المادة كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل، مع مراعا: 27المادة 
  .يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن: 28المادة 
لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، : 29المادة 

  .فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف
  .وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الصبي: 30المادة 
 لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما : 31المادة 

صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء إفاقته وتمام عقاره شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى 
  .الطرق الشرعية

ستغرق جميع يحق للدائنين طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت وكان الدين ي: 32المادة 
  .أملاكه
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  :الفصل السادس
  وقفـــــــاظر الـــــــــــــــ ن

  .يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم: 33المادة 
  .يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته : 34المادة 
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  :الفصل السابع
  ةـــــــام مختلفــــــــــــــ أحك
 30 و29يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة المادتين : 35المادة 

  .من هذا القانون
 ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو ليتعرض كل شخص يقوم باستغلا: 36المادة 

المنصوص عليها في قانون يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها، إلى الجزاءات 
  .العقوبات

تؤول الأموال العقارية الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة  : 37المادة 
بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من اجلها إذا لم يعين الواقف 

  . ن طريق التنظيمالجهة التي يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد ع
 المؤرخ في 73/71 تسترجع الأموال الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر رقم :38المادة 

م والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية 1971نوفمبر سنة 
تؤول إلى وتؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه شرعا 

  .السلطة المكلفة بالأوقاف
وما فوت منها استحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات   

  . أعلاه2المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 
-78 أعلاه طبقا لأحكام المواد 36تسوى المستفيدين تعني قطعهم أحكام المادة : 39المادة 

 والمتضمن التوجيه 90 المؤرخ في نوفمبر سنة 90/25قم  من القانون ر79-80-81-82
  .العقاري

 نوفمبر سنة 18 المؤرخ في 90/25 من القانون رقم 81 عند تطبيق أحكام المادة :40المادة 
، تحل الجهة الموقوف عليها محل المالك الأصلي، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال 1990

  .رالمنصوص عليها في المادة السالفة الذك
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 يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وان يسجله لدى المصالح :41المادة 
المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة 

  .بالأوقاف
مع  تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول  :42المادة 

        .مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية
تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف مع دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية : 43المادة 

التي تشيد فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية تحدد كيفيات تطبيق هذه 
  .المادة عن طريق التنظيم

ك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها  تعفى الأملا:44المادة 
  عملا من أعمال البر والخير

تنتمي الأملاك الوقفية وتستثمر وقفا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة : 45المادة 
  .الإسلامية في مجال الأوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف، وتسهر على تسييرها السلطة المكلفة : 46المادة 
  .وحمايتها

يحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف : 47المادة 
  .الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب إرادة الواقف

اصها محل الوقف، النظر في  تتولى المحاكم المختصة التي تقع في دائرة اختص:48المادة 
  .المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية

  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون: 49المادة 
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 50المادة 

  98/381: مرسوم تنفيذي رقم -2
  م1998 ديسمبر 1هـ الموافق لـ 1419 شعبان 12مؤرخ في 

  
  يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

  إن رئيس الحكومة،
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  .بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية -
  .منه) 2الفقرة  (125 و 4-85وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -
 8 هـ الموافق لـ 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66وبمقتضى الأمر رقم  -

  .م، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم1966يونيو سنة 
 08 هـ الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66وبمقتضى الأمر رقم  -

  .م، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم1966يونيو سنة 
 08 هـ الموافق 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155-66وبمقتضى الأمر رقم  -

  .م، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966يونيو سنة 
 12 هـ الموافق 1395 ذي القعدة عام 08 المؤرخ في 74-75وبمقتضى الأمر رقم  -

م، والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل 1975نوفمبر  سنة 
 .يقهالعقاري، ومجموعة النصوص المتخذة لتطب

 26هـ الموافق لـ 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75وبمقتضى الأمر رقم  -
 .م والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر 

 09 هـ الموافق 1404 رمضان عام 09 المؤرخ في 11-84بمقتضى القانون رقم  -
 .م، والمتضمن قانون الأسرة1984يونيو سنة 

 أبريل 07هـ الموافق 1404 شوال عام 8 المؤرخ في 17-84وبمقتضى القانون رقم  -
 .م، والمتعلق بالبلدية1990سنة 

 07هـ الموافق 1410 رمضان عام 12 المؤرخ في 09-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .م، والمتعلق بالولاية1990أبريل سنة 

 15هـ الموافق 1411 محرم عام 24 المؤرخ في 21-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .م،  والمتعلق بالمحاسبة العمومية1990ة أغسطس سن

هـ الموافق 1411 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 25-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .م، والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم1990 نوفمبر سنة 18لـ 
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هـ موافق 1411 جمادى الأولى عام 14 المؤرخ في 30-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .م، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية1990 سنة أول ديسمبر

 أبريل 27هـ موافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91وبمقتضى قانون رقم  -
 صفر 19 المؤرخ في 20-95م، والمتعلق بالأوقاف، وبمقتضى الأمر رقم 1991سنة 
 . والمتعلق بمجلس المحاسبة1995 يوليو سنة 17هـ الموافق 1416عام 

هـ الموافق 418 صفر عام 19 المؤرخ في 230-97رسوم الرئاسي رقم وبمقتضى الم -
 .م، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة1997 يونيو سنة 24

هـ الموافق 148 صفر عام 20 المؤرخ في 231-97وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .م، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة1997 يونيو سنة 25

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 99-89 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 .م والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية1989 يونيو سنة 27الموافق 

هـ الموافق 1411 رمضان عام 7 المؤرخ في 81-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
عدل م، والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، الم1991 مارس 23

 .والمتمم
هـ الموافق 1411 رمضان 7 المؤرخ في 82-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .م، والمتضمن إحداث  مؤسسة المسجد1991 مارس 23
هـ الموافق 1411 رمضان عام 7 المؤرخ في 83-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الولاية وتحديد م، والمتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية في 1991 مارس سنة 23
 .تنظيمها وعملها ، المعدل والمتمم

هـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 114-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
م، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون 1991 أبريل 27الموافق 

 .الدينية، المعدل والمتمم
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  :يرسم ما يلي 
  :الفصل الأول 

  امةـــــــام عـــــــــــــ أحك
هـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91عملا بإحكام القانون رقم : المادة الأولى

 منه يحدد هذا المرسوم 26 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 1991 أبريل سنة 27الموافق 
  .شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها وحمايتها وكيفيات ذلك

 شوال 12 المؤرخ في 91/10رسوم في إطار أحكام القانون رقم يطبق هذا الم: المادة الثانية
 منه، 47 و37 و8 والمذكور اعلاه لاسيما المواد 1991 أبريل 27هت الموافق 1411عام 

  :  على ما يأتي
 .الأملاك الوقفية العامة .1
 .الأملاك الوقفية الخاصة، عند الاقتضاء .2
 .الأملاك الوقفية على الجمعيات والمؤسسات .3
 . والأضرحةالمقابر .4
 .الأملاك التابعة للجمعيات الدينية .5

  
  :الفصل الثاني 

   تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها
  

  
  تسوية وضعية الأملاك الوقفية: الفرع الأول

تستوي ضمن الأوقاف العامة كوضعية أرض وقف خصصت لبناء المساجد أو : 03المادة
 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 43 و8حكام المادة المشاريع الدينية وملحقاتها طبقا لأ

  . والمذكور أعلاه991 أبريل سنة 27
أعلاه، بمقابل 3تتم عملية التسوية بنقل ملكية الأراضي المنصوص عليها في المادة : 04المادة 

 43مبلغ رمزي يخصم من حساب الأوقاف العامة لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 
  . والمذكور أعلاه1991 ابريل سنة 27 المؤرخ في 10-91قانون رقم من ال
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 ابريل 27 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 22 دون الإخلال باحكام المادة :05المادة 
 والمذكور أعلاه، تسوية وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك 1991سنة 

أو معنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون 
 المؤرخ 10-91 من القانون رقم 41 و8العقاري بالمحافظات العقارية، طبقا لأحكام المادتين 

  . والمذكور أعلاه1991 أبريل سنة 27في 
 أبريل سنة 7 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 8في إطار أحكام المادة : 06المادة 

  . أعلاه، تعتبر من الأوقاف العامة والمذكور1991
الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة  -

 .الوقف
  .الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين -
 .الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة  -
 الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية  -

  نظارة الأملاك الوقفية : رع الثانيالف
  : يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي: 07المادة 

 .رعايته -
 .عمارته -
 .استغلاله -
 .حفظه -
 .حمايته -
  : يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي: 08المادة 
  .صيانة الملك الوقفي وترميمه -
  .إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء -
  .استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره -
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  أجهزة التسيير: الفرع الثالث
تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى الأملاك الوقفية : 09المادة 

  .وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
ة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدنية الذي يحدد تنشأ اللجنة المذكورة في الفقر
  .تشكيلها ومهامها وصلاحيتها

تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها : 10المادة 
  .والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به

ف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، يراقب وكيل الأوقا: 11المادة 
 من 25موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال نظارة الأملاك الوقفية ويراقبها وفقا لأحكام المادة 

  . والمذكور أعلاه1991 أبريل سنة 27 المؤرخ في 114-91المرسوم التنفيذي رقم 
وقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام تستند رعاية التسيير المباشر للملك ال: 12المادة 

  .م والمذكور أعلاه1991 أبريل سنة 27 المؤرخ في 10-91القانون رقم 
  مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته: الفرع الرابع

يتولى ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعة، ويتولى على : 13المادة 
  :الخصوص المهام التالية

السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضمانا  -1
  .لكل تقصير

 .المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات  -2
 . القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقوف عليهم -3
 . الاقتضاءدفع الضرر عن الملك  الوقفي المبنى وترميمه وإعادة بنائه عند -4
 واستصلاحها mالسهر على صيانة الملك الوقفي والأراضي الفلاحية والوقفي -5

 أبريل سنة 27 المؤرخ في 10-91 ن القانون رقم 45وزراعتها، وفقا لأحكام المادة 
 . والمذكور أعلاه1991

 .تحصيل عائدات الملك الوقفي -6
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بعد خصم السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الوقف  -7
 .نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المتبثة قانونا

يمارس الناظر المعتمد، لرعاية الملك الوقفي الخاص، مهامه حسب شروط الواقف : 14المادة 
طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه والواقف عن اشترط ذلك،  

  .فة بالأوقافوكذا أمام السلطة المكل
تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستخلاف أو اعتماد ناظر الملك الوقفي أو بمن : 15المادة 

يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة، أو مؤقتة، حتى تتوفر 
  .إمكانية استئناف ممارسة مهامه

  
  شروط تعيين ناظر الوقف: الفرع الخامس 

يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف : 16المادة 
 أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظر الملك 9المذكورة في المادة 

الوقفي الخاص، عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية 
  .يه عقد الوقفوذلك من نص عل

  .الواقف أو من نص عليه الوقف -1
 .الموقوف عليهم أو من يختارونه، إذا كانوا معينين محصورين راشدين -2
 .ولي الموقوف عليهم، إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين -3
من لم يطلب النظارة لنفسه، من أهل الخير والصلاح إذا كان الموقوف عليه غير  -4

 .ر وغير راشد ولا ولي لهمعين، أو معينا غير محصو
  : يشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرًا للأوقاف أن يكون: 17المادة 

  .مسلمًا -1
 .جزائري الجنسية -2
 .بالغا سن الرشد -3
 .سليم العقل والبدن -4
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 .عدلا أمينا -5
 .ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف -6

  .تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة
  

  حقوق ناظر الملك وآيفية أداء مهامه وانتهائها:  لسادسالفرع ا
لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك : 17المادة 

الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن عند الاقتضاء، منح هذا المقابل 
  .لى نظارتهمن غير موارد الملك الوقفي الذي يتو

 أعلاه، حسب ما 18يحدد المقابل الشهري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة : 19المادة 
هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليه العقد، يحدد الوزير المكلف بالشؤون 

  . أعلاه9الدينية نسبته، بعد استشارة لجنة الاوقاف المنصوص عليها في المادة 
يخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاجتماعي حسب : 20المادة 

  .التنظيمات المعول بها
تدفع الاشتراكات، لاجهزة التامين والضمان الاجتماعي وتقتطع ، من المقابل المستحق 

  . أعلاه19المذكور في المادة 
إعفاء أو بإسقاط بموجب قرار من تنهي مهام ناظر الملك الوقفي المعين أو المعتد ب: 21المادة  

  : الوزير المكلف يالشؤون الدينية حسب الحالات الآتية 
يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا افقده : حالات الإعفاء/ أ

  .       القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلية
فاءته أو إذا تخلى عن منصبه بمحض إرادته شريطة أن ويعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص ك

  .يبلغ السلطة كتابيا برغبته في الإستقالة عند تاريخ مغادرته
كما يعفى إذا ثبت انه تعاطى أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر أو رهن الملك الوقفي كله أو 

 بالأوقاف، أو جزء منه  او انه باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلفة
الموقوف عليهم، أو ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوفي او خان الثقة الموضوعة فيه أو 

  .أهمل شؤون الوقف
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تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي إذا ثبت انه يضر بشؤون الملك :  حالات الإسقاط -ب
الوقفي او موارده إذا الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم أو تبين انه يلحق ضررا بمستقبل الملك 

  .ارتكب جناية أو جنحة 
في حالة رهن أو بيع المستغلات دون إذن كتابي، يعتبر الرهن أو البيع باطلين بقوة القانون، 

  .ويتحمل الناظر تبعات تصرفه
 أعلاه، بواسطة التحقيق أو المعاينة الميدانية والشهادة والخبرة 2تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 

  قرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكورة أعلاهوالإ
  

  :الفصل الثالث
  ةـــــــلاك الوقفيـــــار الأمــــــــــ إيج

  
 المؤرخ في 10-91 من القانون 42يؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة  : 22المادة 

راعية أو  والمذكور أعلاه، سواء كان بناء أو أرض بياض أو أرضا ز1991 أبريل سنة 27
مشجرة عن طريق المزاد، ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة 
        .    واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة

ات يجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخير: 23المادة 
على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية، ويعلن المزاد في 

  .يوما من تاريخ إجرائه ) 20(الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى قبل عشرين 
 أعلاه، يمكن تأجير الملك الوقفي، عند الضرورة، 23دون الإخلال بأحكام المادة : 24المادة 

بإيجار المثل إذا كان مثقلا بدين او لم تسجل رغبة فيه إلا بقيمة أقل )  5\4 (بأربعة أخماس
  .من إيجار المثل ويرجع إلى المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار

يمكن تأجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسبل  :  25المادة 
الوزير  المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف الخيرات، بترخيص من 

  . أعلاه9المذكورة في المادة 
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-91 من القانون رقم5يعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة  : 26المادة 
  . ، والمذكورة أعلاه 1991 أبريل سنة 27 المؤرخ في 10

  .لوقفي لمدة غير محددةلا يصح تأجير الملك ا : 27المادة 
  .تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه

الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبق أحكام ) 3(يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة
 والمتضمن للقانون المدني والمذكور 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم 

  .أعلاه
ن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد او عند يمك : 28المادة 

      .تجديده، ولاسيما قيمنه ومدته
يفسخ العقد قانونا إذا توفي المستأجر، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين : 29المادة 

  .للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه
إذا توفي المؤجر وكان من الموقوف عليهم ، يعاد تحرير العقد وجوبا للمستأجر : 30المادة 

  .الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه
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  :الفصل الرابع
  ةـــاليــــــام مــــــــــــ أحك

  : تتكون موارد الموقف مما يلي : 31المادة 
  وإيجارهاالعائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية  -1
 .الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف -2
 .أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية -3

 أبريل 27 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 6دون الإخلال بأحكام المادة  : 32المادة 
  :  والمذكورة أعلاه، تشمل نفقات الأوقاف خصوصا على ما يلي 1991سنة 

   الحماية على العين الموقوفة في مجال -1
  .نفقات الصيانة والترميم والإصلاح
  .نفقات إعادة البناء، عند الاقتضاء

  : في مجال البحث ورعاية الأوقاف -2
  نفقات استخراج العقود والوثائق  −
نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات التقنية  −

  .والعقارية ومسح الأراضي
  .شاريع الوقفيةنفقات إنجاز الم −
نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة، وكذا  −

  . أعباء اقتناء العتاد الفلاحي ومستلزمات الزراعة
  .نفقات تجهيز المحلات الوقفية  −
  .نفقات الإعلانات الإشهارية للأملاك الوقفية −

  : في مجال المنازعات  -3
  أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين −

  .النفقات والمصاريف المختلفة -4
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 18-19-20التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا لأحكام المواد  -5
  .المذكورة أعلاه

 أعلاه، نفقات الأملاك الوقفية العامة في 9تحدد لجنة الأوقاف المذكورة في المادة : 33المادة 
 والمذكور 1991ريل سنة  أب27المؤرخ في 91-10 من القانون رقم 6إطار أحكام المادة 

  : أعلاه مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما يأتي 
  .خدمة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته -1
 .رعاية المساجد -2
 .الرعاية الصحية -3
 .رعاية الأسرة -4
 .رعاية الفقراء والمحتاجين -5
 .التضامن الوطني  -6
 التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة  -7

يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم مجالات صرف استعجالية يسمح كما 
فيها لناظر الشؤون الدينية في الولاية أن يتفق من إيرادات الوقف قبل إيداعاها في الصندوق 

المركزي، وفي هذه الحالة تدفع المبالغ اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف طبقا 
 مارس سنة 23 المؤرخ في 82-91 من المرسوم التنفيذي رقم 30، 28، 27لأحكام المواد 

  . والمذكور أعلاه1991
  .تحدد كيفيات الإيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية: 34المادة 
 ينشأ صندوق مركزي للأملاك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير : 35المادة

  .كلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماالوصي والوزير الم
ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص بالأموال الوقفية، وتحويل الأموال التابعة للوقف   
  .  إلى هذا
يسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية، على دفع أموال الأوقاف في الصندوق : 36المادة 

  .المركزي المذكور أعلاه
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الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو الآمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات : 37المادة 
  .الأوقاف
 أعلاه، بصفته 9ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة   

  .آمرا بالصرف ثانويا
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات   
لصرف ثانويين، وفي هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه آمرين با

  .ليشتركا في التوقيع باسمه
لا يجوز صرف إيرادات الأوقاف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن أحكام : 38المادة 

  .هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف
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  :الفصل الخامس 
  ةــــــميام ختاــــــــــــ أحك

 8تخضع لاحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة : 39المادة 
 والمذكور أعلاه، التي تقوم بتسيير 1991 أبريل سنة 27 المؤرخ في 91/10من القانون رقم 

كلفة أملاك وقفية، ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك إلى السلطة الم
  .بالأوقاف

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 40المادة 
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  :قـــــــوانين
  

، يعدل يتم 2002 ديسمبر سنة 14 الموافق 1423 شوال عام 10 مؤرخ في 10-02قانون رقم 
 والمتعلق 1991بريل سنة  أ27 الموافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91القانون رقم 

  .بالأوقاف، المعدل والمتمم
  

 12 المؤرخ في 10-91يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم : 01المادة 
 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، 1991 أبريل سنة 27هـ الموافق 1441شوال عام 

  .والمذكور أعلاه
 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91لقانون رقم تعدل وتمم المادة الأولى من ا: 02المادة 

  :، المعدل والمتمم ن والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411
 يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها :المادة الأولى" 

    .    لالها واستثمارها وتنميتهاوحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغ
  "يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 1411 شوال عام 13 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 6عدل المادة  : 03المادة 
  :  المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي191 أبريل 27الموافق 
 هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه الوقف العام: 06المادة 

  :للمساهمة في سبل الخيرات وهو قسمان
وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح  •

  .صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ
ير محدد وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غ •

 .الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات
 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91 تتم أحكام الفصل الأول من القانون رقم : 04المادة 

 مكرر، تحرر كما 6، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 1991 أبريل 27 الموافق 1411
  : يأتي
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 يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ : مكرر 6المادة " 
  "فيه المؤسس بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة إلى الجهات الموقوف عليها

 الموافق 1411 شوال 12 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 13تعدل المادة : 05المادة 
  :لاه، وتحرر كما يلي ، المعدل والمتمم، والمذكور أع1991 أبريل سنة 27
 الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف :13المادة " 

  " الشريعة الإسلامية
 شوال 12 المؤرخ في 10-91 من القانون رقم 47، 22، 19 ، 7: تلغى المواد: 06المادة 

  .أعلاه ، المعدل والمتمم، والمذكور 1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 07المادة 
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  :الملحق الرابع

   الإداريـــــــــــة ودــــــــــلعق ا

يشتمل هذا الملحق على مجموعة من العقود الإدارية التي تصدرها الجهة الوصية عن 
  . أموال الوقف بالجزائرإدارة استثمار 

  

  عقد إيجار أرض بيضاء وقفية

  

 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م المتعلق بالأوقاف، لاسيما المادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 89/99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 6 م، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية لاسيما المادة 1989 جوان سنة 27ـ الموافق ل

  . منه5فقرة 

 هـ 1419 شعبان عام 12 المؤرخ في 98/381وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 م، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 1998 ديسمبر سنة 01الموافق لـ 

  .وحمايتها وكيفياتها ذلك
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  أبرم هذا العقد بين

   :الطرف الأول المؤجر

  . نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة.......................................................... يمثلها   

  ...................................................................بصفته  

  :الطرف الثاني المستأجر

  ):................................................................ة(السيد  

  من جهة أخرى.................... في ...................بتاريخ) ة(المولود   

....................................................................بصفته  
  ..........................................................بـوالساكن   
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  الفصل الأول

  ارــــــــــة الإيجـــــل وقيمـــــــمح

  :1المادة 

  .يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني، طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد  

  ...............................................قطعة أرض بيضاء وقفية الكائنة بـ

  : ..........................................ولاية:......................... بلدية

  .....................................: .........................يحدها شرقا

  :...........................................................................غربا

  ......................: ..............................................الاشم

  : .....................................................................جنوبا

  : ....................................................................مساحتها

  )دج.............(..........................يجار بـحددت قيمة الإ -أ: 2المادة 

  )دج.............................: .............(.... قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج: ..........................( .................. قيمة الضمان بـ-ج  

  وهي تمثل قيمة الإيجار لثلاثة أشهر   

هر، وكل تأخير يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية يدفع الإيجار مع بداية كل ش  
  .من قيمة الإيجار% 10بـ 

  : 3المادة 

  ...............................................يحدد عقد الإيجار، لمدة   
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  . المذكور أعلاه98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 

  :4المادة

ة تماشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون يكون الإيجار قابلا للزياد  
الدينية وتوجه في ذلك رسالة مضمونة للمستأجر وفي حالة عدم قبول المستأجر يفسخ العقد 

  .بصفة تلقائية تؤجر الأرض عن طرق المزاد العلني

  . المذكور أعلاه98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة   
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  انيالفصل الث

  امةـــــــــــروط العـــــــــــالش

  :5المادة 

يتصف إيجار الملك الوقفي على أنه للانتفاع ولا يمكن أن يغدو للامتلاك، فلا يمكن   
للمستأجر لا بيعه ولا التنازل عليه ولا رهنه ولا إيجاره من الباطن ولا التصرف فيه بأي شكل 

جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام المادة من الأشكال ولا التغيير في طبيعته كليا أو 
  . من قانون الأوقاف24

  :6المادة 

يمنع على المستأجر إحداث أي تغيير في طبيعة المحل بزيادة أو نقصان إلا بعد الموافقة   
  .الخطية لوزارة الشؤون الدينية بموجب وصل مسجل

  :7المادة 

ناتجة عن استغلاله المحل وبكل أعمال يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات الصغيرة ال  
  .الترميم المترتبة عن أي خلل كان المستأجر سببا فيه

  :8المادة 

يلتزم المستأجر باحترام القوانين والآداب العامة في مجالات النظافة والأمن، وحسب   
 الجيرة وفي حالة مخالفتهما يفسخ العقد بقوة القانون دون أي تعويض وتقع عليه المسؤولية

  .المدنية لعمل المحل عما يحدث وما يسبب من أخطار
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  :9المادة 

يقع على المستأجر تسديد تكاليف إيصال الماء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد فواتير 
  .الاستهلاك فيها، وكذا إصلاح الآلات والمعدات الموجودة بالمحل التجاري

  :10المادة 

  .لتسبيق إذا قرر إلغاء عقد الإيجار قبل انتهاء فترتهلا يمكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ ا  

  :11المادة 

يحق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد الإيجار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
محضر قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن لا تتعدى هذه الفترة الشهرين 

  .مفاتيح المحل للوزارة أو للجهة التي تمثلهاويستلزم عنه عند الخروج إرجاع 

  :12المادة 

  :يحق للوزارة إلغاء عقد الإيجار في الحالات التالية  

  .تأخر المستأجر في دفع الإيجار شهرين متتاليين •

 .تسجيل المستأجر تذبذبا في تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .امعدم احترام شروط الأمن والنظافة والأدب الع •

 .ملاحظة إهمال الملك عدم  الحفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13المادة 

 المذكور أعلاه في حالة وفاة 98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
المستأجر يفسخ عقد الإيجار قانونا ويعاد تحريره وجو بالصالح الورثة الشرعيين للمستأجر 

  .ة من العقد الأولي مع مراعاة مضمونهخلال المدة المتبقي

  :14المادة 

كل خلاف قد يحدث بين الطرفين حول أحكام هذا العقد، يسعى إلى حله بالتراضي   
  .في المراحل الأولى وفي حالة عدم التواصل لذلك يحال على الجهات المختصة

  :15المادة 

  .حولهتختص محكمة إقليم العقار، بالفصل في المنازعات التي تتسجل   

  :16المادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف لمواده يعتبر لاغيا  

  :17المادة 

  :............................يصبح هذا العقد ملزما للطرفين فور إمضائه يوم  

  ..........:.........................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :18المادة 

 المتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط ولا تأثير وعلى ما تضمنته من معلومات برضى وقع  
  .وموافقة الطرفين عند التسليم والاستلام
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  :19المادة 

  .يحرر المؤجر هذا العقد في نسختين وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :20المادة 

  . لاغيايلغي هذا العقد كل عقد سبقه في التاريخ ويكون بذلك العقد الثاني  

  :...............................حرر في             

  :..................................يوم            

      قرأ وصادق عليه الطرف الثاني            رف الأولــــــالط

  المستأجر            وزارة الشؤون الدينية
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  عقد إيجار ملك وقفي للاستغلال الإداري

  

 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م المتعلق بالأوقاف، لاسيما المادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 89/99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 6 م، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية لاسيما المادة 1989 جوان سنة 27الموافق لـ 

  . منه5فقرة 

 هـ 1419 شعبان عام 12 المؤرخ في 98/381وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 م، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 1998 ديسمبر سنة 01الموافق لـ 

  .وحمايتها وكيفياتها ذلك
  إجراءات التعاقد

  :الطرف الأول المؤجر

  . نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة.......................................................... يمثلها   

  ....................................................................بصفته  
  :والطرف الثاني المستأجر

  .......................: :...........................................الهيئة  

  ............................./:.........................ممثلة من السيد  

  .......................................بـ ..............بتاريخ) ة(المولود 

  ....................................................................بصفته

  .....................................................................:...العنوان
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  الفصل الأول

  محل وقيمة الإيجار

  :1المادة 

  .يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا العقد  

  ......:...................................................المحل الوقفي الكائن بـ

  :.....................................ولاية: ............................بلدية

  : .....................................................لاستغلاله كمحل إداري

  :2المادة 

  ...............................................يحدد عقد الإيجار، لمدة  

  . المذكور أعلاه98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27 تطبيقا للمادة
  الفصل الثاني

  امةـــــــــــروط العـــــــــــالش

  :3المادة 

  .استئجار الملك الوقفي هو الانتفاع به ولا يمكن بتاتا أن يفتح الحق في التمليك  

  : 4المادة 

  . من قانون الأوقاف24يمنع على المستأجر مع مراعاة المادة   

  .تبدال الملك الوقفي أو بيعه أو رهنه كليا أو جزئيااس •

التنازل عليه للغير ما لم يكن حسب الشروط والطرق المنتهجة من السلطة الوصية على  •
 .الأوقاف
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 .إيجاره لجهة أخرى علنا أو بصفة سرية •

 .التصرف فيه بتغيير طبعته، بزيادة أو نقصان •

  :5المادة

يمات والإصلاحات الداخلية للمقر ويتحمل أعباءها يلتزم المستأجر بإجراء جميع الترم  
  .وتكاليفها

  :6المادة 

يلتزم المستأجر باحترام الآداب العامة من نظافة وأمن، وباحترام الأعراف في استغلال   
  .الملك الوقفي

  :7المادة 

  .كل مخالفة لشروط هذا العقد تؤدي إلى فسخه ما لم يحصل التراضي بين الطرفين  

  

  

  :8المادة 

يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات الصغيرة الناتجة عن استغلاله المحل وبكل أعمال   
  .الترميم المترتبة عن أي خلل كان المستأجر سببا فيه

  : 9المادة 

يلتزم المستأجر باحترام القوانين والآداب العامة في مجالات النظافة والأمن وحسن الجيرة   
ة القانون دون أي تعويض وتقع عليه المسؤولية المدنية لعمل وفي حالة مخافتها يفسخ العقد بقو

  .المحل عما يحدث من حوادث وما يسبب من أخطار
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  :10المادة 

يقع على المستأجر تسديد تكاليف إيصال الماء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد   
  .اريفواتير الاستهلاك فيها، وكذا إصلاح الآلات والمعدات الموجودة بالمحل التج

  :11المادة 

يحق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد الإيجار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
محضر قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن لا تتعدى هذه الفترة الشهرين 

  .ويستلزم عنه عند الخروج إرجاع مفاتيح المحل للوزارة أو للجهة التي تمثلها

  :12ادة الم

  :يحق للوزارة إلغاء عقد الإيجار في الحالات التالية  

  .تأخر المستأجر في دفع الإيجار شهرين متتاليين •

 .تسجيل المستأجر تذبذبا في تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط الأمن والنظافة والأدب العام •

 .ملاحظة إهمال الملك وعدم الحفاظ عليه •

 .ا دعت العامة لذلكإذا م •

  :13المادة 

 المذكور أعلاه في حالة وفاة 98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
المستأجر يفسخ عقد الإيجار قانونا ويعاد تحريره وجو بالصالح الورثة الشرعيين للمستأجر 

  .خلال المدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه
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  :14المادة 

كل خلاف قد يحدث بين الطرفين حول أحكام هذا العقد، يسعى إلى حله بالتراضي   
  .في المراحل الأولى وفي حالة عدم التواصل لذلك يحال على الجهات المختصة

  :15المادة 

  .تختص محكمة إقليم العقار، بالفصل في المنازعات التي تتسجل حوله  

  :16المادة 

  .د وكل تصرف مناف لمواده يعتبر لاغيايلتزم الطرفان باحترام هذا العق  

  :17المادة 

  ..:..........................يصبح هذا العقد ملزما للطرفين فور إمضائه يوم  

  :....................................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :18المادة 

ما تضمنته من معلومات برضى وقع المتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط ولا تأثير وعلى   
  .وموافقة الطرفين عند التسليم والاستلام

  :19المادة 

  .يحرر المؤجر هذا العقد في نسختين وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :20المادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه في التاريخ ويكون بذلك العقد الثاني لاغيا  

  .........................:حرر في             

   ........................:ومــي            
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      قرأ وصادق عليه الطرف الثاني        رف الأولـــالط

  المستأجر            وزارة الشؤون الدينية
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  عقد إيجار سكن وقفي وظيفي

 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 سيما المادة  م المتعلق بالأوقاف، لا1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 89/99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 م، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية لا سيما المادة 1989 جوان سنة 27الموافق لـ 

  . منه5 فقرة 6

  هـ1419 شعبان عام 12 المؤرخ في 98/381وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 م، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 1998 ديسمبر سنة 01الموافق لـ 

  .وحمايتها وكيفياتها ذلك

  إجراءات

  :الطرف الأول المؤجر

  . نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .................................................................يمثلها   

  من جهة........................................................ بصفته  

  :والطرف الثاني المستأجر

المولود /:..................................................................السيد  
  ..........................................في ...................بتاريخ) ة(

  ....................................................................بصفته  

  من جهة أخرى............:..............................والساكن بـ  
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  الفصل الأول

  ارـــــــة الإيجـــــــــل وقيمـــــمح

  

  :1المادة 

  .وط المنصوص عليها في هذا العقديؤجر الطرف الأول للطرف الثاني، طبقا للشر  

  :.......................................................السكن الوقفية الكائنة بـ

  :...........................ولاية: .....................................بلدية

  )المطبخ(و ) مامالح(و ) دورة المياه( غرفة و : .........................والمتكون من

  )دج.................(......................حددت قيمة الإيجار بـ -أ: 2المادة 

  )دج........................: ...............(.... قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج: .............................( ............... قيمة الضمان بـ-ج  

  ثلاثة أشهر وهي تمثل قيمة الإيجار ل  

يدفع الإيجار مع بداية كل شهر، وكل تأخير يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية   
  .من قيمة الإيجار% 10بـ 

  :3المادة 

  ................................................يحدد عقد الإيجار محددة لـ  

  .علاه المذكور أ98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 
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  :4المادة

يكون الإيجار قابلا للزيادة تماشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون   
الدينية وتوجه في ذلك رسالة مضمونة للمستأجر وفي حالة عدم قبول المستأجر يفسخ العقد 

  .بصفة تلقائية تؤجر الأرض عن طرق المزاد العلني

  . المذكور أعلاه98/381تنفيذي رقم  من المرسوم ال27تطبيقا للمادة   
  الفصل الثاني

  امةــــــــــــروط العــــــــــــالش

  :5المادة 

يتصف إيجار الملك الوقفي على أنه للانتفاع ولا يمكن أن يغدو للامتلاك، فلا يمكن   
كل للمستأجر لا بيعه ولا التنازل عليه ولا رهنه ولا إيجاره من الباطن ولا التصرف فيه بأي ش
من الأشكال ولا التغيير في طبيعته كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام المادة 

  . من قانون الأوقاف24

  :6المادة 

يمنع على المستأجر إحداث أي تغيير في طبيعة المحل بزيادة أو نقصان إلا بعد الموافقة   
  .الخطية لوزارة الشؤون الدينية بموجب وصل مسجل

  :7المادة 

يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات الصغيرة الناتجة عن سكنه بالمحل وبكل أعمال   
  .الترميم المترتبة عن أي خلل كان المستأجر سببا فيه
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  :8المادة 

يلتزم المستأجر باحترام القوانين والآداب العامة في مجالات النظافة والأمن، وحسب   
  .وة القانون دون أي تعويض الجيرة وفي حالة مخالفتهما يفسخ العقد بق

  :9المادة 

يقع على المستأجر تسديد تكاليف إيصال الماء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد 
  .فواتير الاستهلاك فيها

  :10المادة 

لا يمكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ التسبيق إذا قرر إلغاء عقد الإيجار قبل انتهاء فترة   
  .إمضاء العقدالعقد الذي يكون قد دفعه عند 

  :11المادة 

يحق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد الإيجار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
  .محضر قضائي، ويستلزم عنه عند الخروج إرجاع مفاتيح المحل للوزارة أو للجهة التي تمثلها

  :12المادة 

  :يحق للوزارة إلغاء عقد الإيجار في الحالات التالية  

  .لمستأجر في دفع الإيجار شهرين متتاليينتأخر ا •

 .تسجيل المستأجر تذبذبا في تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط الأمن والنظافة والأدب العام •

 .ملاحظة إهمال الملك عدم  الحفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13المادة 

حكام هذا العقد، يسعى إلى حله كل خلاف قد يحدث بين الطرفين حول أ    
  .بالتراضي في المراحل الأولى وفي حالة عدم التواصل لذلك يحال على الجهات المختصة

  :14المادة 

  تختص محكمة إقليم العقار، بالفصل في المنازعات التي تسجل حوله

  :15المادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف لمواده يعتبر لاغيا  

  :16المادة 

  :.......................يصبح هذا العقد ملزما للطرفين فور إمضائه يوم  

  :................................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :17المادة 

وقع المتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط ولا تأثير وعلى ما تضمنته من معلومات برضى وموافقة 
  .التسليم والاستلامالطرفين عند 

  :18المادة 

  .يحرر المؤجر هذا العقد في نسختين وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :19المادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه في التاريخ ويكون بذلك العقد الثاني لاغيا  

  ...............................:حرر في             

  ................................:يوم            
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      قرأ وصادق عليه الطرف الثاني        رف الأولــــالط

  المستأجر            وزارة الشؤون الدينية

  

  
  عقد إيجار أرض فلاحية وقفية

 27 هـ الموافق لـ 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م المتعلق بالأوقاف، لا سيما المادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 89/99رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم  
 م، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية لا سيما المادة 1989 جوان سنة 27الموافق لـ 

  . منه5 فقرة 6

 هـ 1419 شعبان عام 12 المؤرخ في 98/381وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   
 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها  م،1998 ديسمبر سنة 01الموافق لـ 

  .وحمايتها وكيفياتها ذلك

  أبرم هذا العقد بين

  :الطرف الأول المؤجر

  . نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة...................................................... يمثلها   

  ....................................................................بصفته  
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  :الطرف الثاني المستأجر

  ):............................................................ة(السيد   
  من جهة أخرى.................... في ...................بتاريخ) ة(المولود   
  ....................................................................بصفته  
  .............................................................والساكن بـ  

  
  الفصل الأول

  ارـــــــــة الإيجــــــــل وقيمــــــــــــمح

  :1المادة 

  . العقديؤجر الطرف الأول للطرف الثاني، طبقا للشروط المنصوص عليها في  

  .......................................قطعة أرض بيضاء فلاحية الكائنة بـ

  : .....................ولاية:................................. بلدية

  .: .................................................................يحدها شرقا

  ..............................................:......................غربا

  : ......................................................................شمالا

  ........................................: ............................جنوبا

  ......................: ..............................................مساحتها

  : ..............................................................وبها

  )دج.............(..........................حددت قيمة الإيجار بـ -أ: 2المادة 
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  )دج.........................(.......: ............ قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج........................: ...................( .ـ قيمة الضمان ب-ج  

  وهي تمثل قيمة الإيجار لثلاثة أشهر   

يدفع الإيجار مع بداية كل شهر، وكل تأخير يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية   
  .من قيمة الإيجار% 10بـ 

  : 3المادة 

  .........................................يحدد عقد الإيجار، لمدة   

  . المذكور أعلاه98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 

  :4المادة

يكون الإيجار قابلا للزيادة تماشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون   
الدينية وتوجه في ذلك رسالة مضمونة للمستأجر وفي حالة عدم قبول المستأجر يفسخ العقد 

  .ية تؤجر الأرض عن طرق المزاد العلنيبصفة تلقائ

  . المذكور أعلاه98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة   
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  الفصل الثاني

  امةــــــــــروط العــــــــــــالش

  :5المادة 

يتصف إيجار الملك الوقفي على أنه للانتفاع ولا يمكن أن يغدو للامتلاك، فلا يمكن   
لا التنازل عليه ولا رهنه ولا إيجاره من الباطن ولا التصرف فيه بأي شكل للمستأجر لا بيعه و

من الأشكال ولا التغيير في طبيعته كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام المادة 
  . من قانون الأوقاف24

  :6المادة 

عد الموافقة يمنع على المستأجر إحداث أي تغيير في طبيعة المحل بزيادة أو نقصان إلا ب  
  .الخطية لوزارة الشؤون الدينية بموجب وصل مسجل

  :7المادة 

يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات الصغيرة الناتجة عن استغلاله المحل وبكل أعمال   
  .الترميم المترتبة عن أي خلل كان المستأجر سببا فيه

  :8المادة 

مجالات النظافة والأمن، وحسب يلتزم المستأجر باحترام القوانين والآداب العامة في   
الجيرة وفي حالة مخالفتهما يفسخ العقد بقوة القانون دون أي تعويض وتقع عليه المسؤولية 

  .المدنية لعمل المحل عما يحدث وما يسبب من أخطار
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  :9المادة 

يقع على المستأجر تسديد تكاليف إيصال الماء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد فواتير 
  .ستهلاك فيها، وكذا إصلاح الآلات والمعدات الموجودة بالمحل التجاريالا

  :10المادة 

  .لا يمكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ التسبيق إذا قرر إلغاء عقد الإيجار قبل انتهاء فترته  

  :11المادة 

يحق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد الإيجار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
 قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن لا تتعدى هذه الفترة الشهرين محضر

  .ويستلزم عنه عند الخروج إرجاع مفاتيح المحل للوزارة أو للجهة التي تمثلها

  :12المادة 

  :يحق للوزارة إلغاء عقد الإيجار في الحالات التالية  

  .ينتأخر المستأجر في دفع الإيجار شهرين متتالي •

 .تسجيل المستأجر تذبذبا في تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط الأمن والنظافة والأدب العام •

 .ملاحظة إهمال الملك عدم  الحفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13المادة 

الة وفاة  المذكور أعلاه في ح98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
المستأجر يفسخ عقد الإيجار قانونا ويعاد تحريره وجو بالصالح الورثة الشرعيين للمستأجر 

  .خلال المدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه

  :14المادة 

كل خلاف قد يحدث بين الطرفين حول أحكام هذا العقد، يسعى إلى حله بالتراضي في 
  .دم التواصل لذلك يحال على الجهات المختصةالمراحل الأولى وفي حالة ع

  :15المادة 

  .تختص محكمة إقليم العقار، بالفصل في المنازعات التي تسجل حوله  

  :16المادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف لمواده يعتبر لاغيا  

  :17المادة 

  .........................:..يصبح هذا العقد ملزما للطرفين فور إمضائه يوم  

  ...........................:..........تهي مدته يومتاريخ سريان مفعوله وتن  

  :18المادة 

وقع المتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط ولا تأثير وعلى ما تضمنته من معلومات برضى   
  .وموافقة الطرفين عند التسليم والاستلام
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  :19المادة 

  . في نسختين وتسلم نسخة منه للمستأجريحرر المؤجر هذا العقد  

  :20المادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه في التاريخ ويكون بذلك العقد الثاني لاغيا  

  .........................:حرر في             

  ..............................:يوم            

      قرأ وصادق عليه الطرف الثاني        رف الأولــــالط

  المستأجر          لشؤون الدينيةوزارة ا
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  خــــــــاتمة البحث

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
فاق الآبحوله تعالى تحت كتابة هذه الرسالة، نوجز في ختامها أهم النتائج العامة، و

  .المستقبلية التي نرجوها بعون االله تعالى
 اقتصادي، يمتمؤسسة إسلامية قانونية، واجتماعية وثقافية، هي محور إن الوقف 

 ىستعصت من المرونة بحيث لا ا إلى جانب ذلك له وهيبتقاليده للإسلام منذ فجر الإسلام،
يسره من أسباب تب، وما ضوفره من رصيد مالي لا ينتعلى التطور والقدرة على الوفاء بما 

  .أنشأتجلها من أ التي ا في مجال أهدافه والتنميةالتقدم،
لا إ ،من حيث الإنشاء فهذه المؤسسة لا تختلف بصددها النظريات الفقهية والقانونية،

ة اد لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إر،أنها تختلف عن المؤسسات الاقتصادية والتجارية
، ف في أصلهالمؤسسين الفردية، واتصاف أموالها بالديمومة، وأفضل من ذلك عدم قابليته للتصر

وهذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع ، ه ومنافعهمن ريعبل للاستحقاق والانتفاع 
  .الخاص من حيث الإنشاء والهدف

كمصدر أول  الوقف شرعيته في الجزائر من قانون الأوقاف مؤسسة حيث يستمد نظام       
 وهذا ما عملت الجزائر على .ة يعد امتدادا للشريعة الإسلامي الذيلأسرةامع الاستعانة بقانون 

  .  نظام الوقف-ويشمل ذلك - وعملت على تنظيم مجالات الحياة،تقنينه في مختلف الميادين
ونظرا للدور الذي قدمته مؤسسة الوقف، والأهمية التي حظيت بها، من حيث استغلال   

الإسلامية ومثالها الأموال استغلالا عقلانيا، كانت نتائجه بارزة في العديد من الدول العربية 
مؤسسة الوقف في فلسطين، إلا أن هذه المؤسسة لم تحظ بالاهتمام الجدي بقدر أهميتها، وذلك 

 وهذا ما ضع لإدارة وزارة الشؤون الدينية،لكون الأوقاف إلى اليوم وخاصة في الجزائر تخ
وال الوقف نلاحظه من خلال الهيكل التنظيمي للإدارة ذاتها، مما أدى وسيؤدي إلى ركود أم

ستغل هذه المؤسسة وتستثمر أموالها ت وحتى .بصفة غير مجدية ويبقى الحال على ما هو عليه
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 طبقا لما جاء به الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وإتباع الطرق الحديثة في التسيير والإدارة
  :أقترح ما يلي

 اعتبارية تدار على أساس اقتصادي، وتكون تحت إشراف هيئةوأن تقام المؤسسة  -
كن من إدارة أموال هذه المؤسسة تممستقلة، تحت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حتى 

  .على الوجه الشرعي والقانوني
يتطلب أن تكون لهذه المؤسسة العريقة إدارة حديثة بمواصفات المؤسسة الاقتصادية،  -

ا وتتناسب مع وظيفتها، وتكون مهمة هذه المؤسسة استثمار أموال الوقف، طبق
 .للتطورات الجارية في الميدان الاقتصادي والتجاري

يستوجب إحداث إدارة للأوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، وهذا طبقا لأحكام  -
أن الوقف ذو أهلية على الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري الذي نص صراحة 

 في كتحمله بالدين وحقه)الموقوف عليهم(وب مستقلة عن الواقف والمستحقين وج
 .من قانون الوقف الجزائري 5 وهذا ما قطعته المادة ،الضمان

حكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الخاص بالوقف لتفادي أمحاولة التوفيق بين  -
 .التناقضات التي تخلق منازعات الوقف

وبالنتيجة تكوين قضاة في دورات تدريبية حول مواضيع الوقف المختلفة لاسيما  -
  الجديدةت التي تناولت الموضوعاةكتب الفقه وخاصة الحديث صيلية له فيالأحكام التف

 .الإدارة والاستثمارك

ومن خلال مراحله تبين جليا أن في الشريعة   وصفوة القول، بعد دراستي لهذا البحث،
 إليها الإسلامية أنظمة فعالة تشمل جميع ميادين الحياة في الجزائر، ولو أن المشرع رجع

 خر،لكان كل نظام قد سد فراغ النظام الآ اطها على أنظمتنا القانونية الحديثة،إسق وحاول،
ن شريعتنا الغراء هي لأ –ن المجتمع الجزائري، صار يضاهي المجتمعات الراقية ولا تخفيه العولمةأو

 .المصدر الأصلي والتاريخي للعالمية
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  برواية حفص  القرآن الكريم  01
  : المصادر-أولا

  -أ-

02  
 الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامه وشمس الدين  المغنى،هابن قدام
  .1983، طبعة 5المقدسي، نشر دار الكتاب العربي،ج  ابن قدامه

03  
البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تأليف ابن نجيم المصري، طبع آيم سعيد 

  . كستانبا
 .، بدون تاريخ9 بيروت، جالتفسير الكبير، طبع دار إحياء التراث العربي  04
 .5جنووي، لالروضة ل  05
 .4، جالسنن الكبرى للبيهقي، طبعة الهند  06
 .4الشرح الصغير، ج   07
 .العدوي على الخرشي، الجزء السابع   08
 .1جالفتاوى الخيرية،   09
 2الفتاوى الهندية ج   10
 .3الفتاوى الهندية ج   11
 .، تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندالفتاوى الهندية، مادة الحكر  12
 . القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، مادة ثمر  13
 .5المجموع للنووي ، ج   14
 .المعجم الوسيط ولسان العرب وتاج العروس، مادة حكر  15

  -ب-
 .2 جبداية المجتهد، طبعة الحلي  17

  -ت-
 .تحفة الفقهاء  18
 .تحفة المحتاج ، الجزء السادس  19
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 .تنقيح الفتاوى الحامدية، الجزء الأول  20
  -ح-

 .4حاشية ابن عابدين ، ج  21
 .3حاشية ابن عابدين ج   22
 .5حاشية ابن عابدين، ج  23
 .4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج   24
 .8جحاشية العدوي على الخرشي،   25

  -ر-
 .5روضة الطالبين ج   26

  - ش-
 .7شرح الخرشي ج   27
 .2شرح الرسالة لابن ناجين ج  28

29  
 .2جشرح منتهى الإيرادات، 

  -ف-
 .فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية، الجزء الثالث  30
 .2فتح العلي المالك ج   31
  هـ1304م ، نشر مطبعة مصطفى محمد القاهرة، عا5ج،فتح القدير   32
 .، تأيف ابن الهمام، المكتبة الرشدية باكستان6فتح القدير ، ج  33

  -ك-
 .4 ج ،كشاف القناع  34

  -م-
 .4مطالب أولي النهي، ج  35
 .5 المطبعة العلمية بالقاهرة، ج،منحة الخالق على البحر الرائق  36

  

  : المراجع العامة في الوقف-ثانيا
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   -أ-

01  
 نشر مجلة المستقبل العربي العدد ،، الأوقاف والسياسة في مصرإبراهيم البيومي

274/2001.  

02  
إبراهيم البيومي، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف، نشر مجلة المستقبل العربي 

 .274/2001العدد 
 .1972أبو زهرة، محاضرات في الوقف، نشر دار الفكر العربي، ط   03

04  
منهج الطلاب، نشر دار المعرفة للطباعة، أبي زكرياء الأنصاري، فتح شرح 

 .بدون تاريخ

05  
أحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، مكتبة 

 .1984الفلاح الكويتية، الطبعة الأولى 

06  
أحمد بن محمد الخليل، سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي، نشر 

 .يخ مكتبة المعارف، بدون تار

07  
أحمد سراج، أحكام الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون، طبع 

 .1992ونشر دار المطبوعات الجامعية

08  
أحمد قاسم، أحباس العثمانيين الأوائل بتونس ، المجلة التاريخية المغاربية السنة 

 .1985 سنة 38، 37:، العددان12

09  
 الإسلام، طبع مؤسسة المعارف بيروت أحمد محمد العجوز، الميراث العادل في

 .بدون تاريخ

10  
البيومي اسماعيل الشربيني، مصادر الأملاك في الدولة الإسلامية، الهيئة العامة 

 . ، الجزء الثاني1997للكتاب 

11  
الخصاف في أحكام الأوقاف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية لسنة 

1904. 
 .ثمار موارد الوقف، بدون تاريخالخليفة با بكر الحسن، است  12
السيد سابق، عناصر القوة في الإسلام، نشر مكتبة الشركة الجزائرية، طبعة   13
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1987. 

14  
الشافعي أحمد محمود، أحكام الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية، دار 

 .المطبوعات الجامعية الإسكندرية، بدون تاريخ

15  
الوصايا والاوقاف، نشر الدار الجامعية الشيخ محمد مصطفى شلبي، أحكام 

 .1982للطباعة 

16  
الصديق أبو الحسن، مقتطفات من أحكام الوقف، نشر هيئة أبو ظبي الخيرية 

1995. 
 .1، ج 1986 ، 4الموسوعة الفقهية، وزارة الشؤون الدينية طـ   17

18  
لامي أنس الزرقاء، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، نشر البنك الإس

 .1998للتنمية 
  -ب-

19  
بدران أبو العينين، المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون، نشر 

 .1995مركز الاسكندرية للكتاب، طبعة 
  -ج-

20  
جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق الطريق 

 .2000الثالث، طبع المركز الإعلامي العربي، طبعة 
  -ح-

21  
حسن عبد االله الأمين، الوقف في الفقه الإسلامي، طبع ونشر البنك الإسلامي 

 .1989للتنمية 
  -ر-

22  
رضوان الســـيد، فلسفــة الوقـف في الشريعـة الإسلامية، نشر 

 .2001المستقبل العربي
  -ز-
 .خزهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاري  23

  -ع-
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24  
عبد السلام العبادي، التطبيقات العملية لإقامة السوق الإسلامية، المجمع 

 .1963الفقهي الإسلامي الدولي 

25  
عبد العزيز الدوري، مستقبل الوقف في الوطن العربي، نشر المستقبل العربي، 

 .2001 لسنة 12العدد 

26  
لثقافة في مصر خلال عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الوقف في مجال التعليم وا

 .20القرن 

27  
عبد الكريم الخطيب، السياسة المالية في الإسلام، دار الفكر العربي، الطبعة 

 .1986الثانية 

28  
عبد االله بن حميد السالمي، العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، نشر دار 

 .1913الشعب، القاهرة 

29  
سلام، نشر البنك الإسلامي للتنمية، عبد المالك السيد، إدارة الوقف في الإ

 .1989طبعة 

30  
عبد المالك السيد، الدور الاجتماعي للوقف، نشر البنك الإسلامي للتنمية 

1989. 

31  
عبد الوهاب عبد االله الحوطي، إدارة وتثمير الأملاك الوقفية، نشر البنك 

 .1989الإسلامي للتنمية

32  
في الفقه الإسلامي، نشر دار عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد 

 .1981الشروق

33  
علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، نشر 

 .1989معهد البحوث والدراسات العربية 

34  
عمر عبد الرحيم الخواص، الوقف في افقه الإسلامي، نشر المعهد الإسلامي 

 . 1984للبحوث والتداريب، طبعة 
  -ك-
 .1991كمال جعيط ، استثمار موارد الأحباس، طبعة   35
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  -م-

36  
 5محمد أبو زهرة، الحكر  ، مجلة القانون والاقتصاد السنة العاشرة، العددان

 .1940، ماي وجوان 6و
 .محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف  37

38  
الخامسة محمد أبو زهرة، مشكلة الأوقاف، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 

 .1935، طبعة 02 و01العددان 

39  
محمد الأرنؤوط، تطور الوقف النقدي في العصر العثماني، نشر مطبعة زغوان 

 .2001تونس

40  
محمد الشريف أحمد، مؤسسة الأوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد 

 .الأبعاد، بدون تاريخ
 .ملكة المغربية، بدون تاريخمحمد المكي الناصري، الاحباس الإسلامية في الم  41
 .1996محمد بحر العلوم، الوقف في العراق، المملكة المتحدة لندن   42

43  
مجلة (محمد بن عبد العزيز بن عبد االله ، جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه

 .1983 نوفمبر 232وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العدد ) دعوة الحق

44  
 في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب محمد حسنين، الوجيز

 .1985الجزائر 
 .1964محمد شفيق العاني، أحكام الأوقاف، نشر مطبعة الإرشاد بغداد   45

46  
محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، الهيئة 

 .1991المصرية للكتاب 

47  
ل والانصاف للقضاء على مشكلة الأوقاف، محمد قدري باشا، قانون العد

 .1982مكتبة الأهرام، الطبعة الخامسة سنة 

48  
محمد كامل الغمراوي، أبحاث في الوقف، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 

 .1932، طبعة 1الثانية، العدد
محمد مال الدين إمام، الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، نشر منشأة   49
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 .1999 الإسكندريوالمعارف

50  
محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر دراسة تاريخية وثائقية،  

 .1980القاهرة ، دار النهضة العربية 

51  
محمود أبو السعود، الاستثمار الإسلامي، نشر منار الإسلام، العدد 

 .1981التاسع

52  
ية، نشر دار الاتحاد العربي، محمود محمد علي، المعاملات في الشريعة الإسلام

  . 1976الطبعة الأولى

53  
مصطفة أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، نشر مطابع ألف باء، دمشق 

1968. 
 .1967مصطفى الزرقاء، أحكام الوقف، نشر مطابع أ، ب دمشق   54

55  
مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

  .1977لقاهرة ا
  -ن-

57  
نادية إبراهيم، الوقف وعلاقته بنظام الأموال في الجزائر، جامعة الجزائر 

1995. 
 .1980ناصر الدين سعيدوني، الأوقاف بفحص مدينة الجزائر، طبعة   58

59  
ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب 

1986. 
  -و-

60  
الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية وحيد 

1979. 

61  
وهبة الزحيلي، الفقـــه الإســـلامي وأدلتــه، الجـــزء 

 .1985الثامــن، نشــر دار الفكر
  -ي-
 .  يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، الجزء الأول طبع وهبة بالقاهرة  62
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  : المراجع القانونية-ثالثا

   -أ-

01  
أحمد خليل حسن قداده، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ديوان 

 .1994المطبوعات الجامعية
 .1979أحمد صقر، الإدارة العامة، طبعة دار النهضة العربية   02

03  
أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع العقود التجارية، طبعة 

1980. 
 .1972ت، رسالة الإثبات، طبع ونشر مكتبة القاهرة أحمد نشأ  04
.1988السيد حسن بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، نشر عالم الكتب   05

06  
الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 

1975. 
  -ب-

07  
الجزائري في الفقه الإسلامي، نشر بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني 

 .1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
  -ح-

08  
حسن علام، قانون الإجراءات المدنية، نشر المؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الثانية 

1988. 
 .1974حسن كيرة، مدخل إلى العلوم القانونية، طبعة   09

10  
 مادة الإجراءات المدنية، طبعة دار حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في

 .2001هومة 
 .1981 التنظيم والإدارة الحديثة، طبعة ،حمدي فؤاد علين  11
  -ز-

12  
زراوي فرحة صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات 

 .1995الجامعية 
  -ع-
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13  
 لأملاك الدولة، منشأة عبد الحميد الشواربي، منازعات الأوقاف والنظام القانوني

 .المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ

14  
عبد الحميد الشواربي، والمستشار أسامة عثمان، منازعات الأوقاف والأحكام 

  . والنظام القانوني لأملاك الدولة، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة 
  .1ة، الجزء الرابع، المجلد عبد الرزاق السنهوري، عقد الملكي  15

16  
عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية، نشر دار 

 .1985 سنة 01الفكر العربي، طبعة 
 .1990عوابدي عمار، القانون الإداري، ديون المطبوعات الجامعية  17

18  
لنظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في ا

 .1995، نشر ديوان المطبوعات الجامعية )نظرية الدعوى الإدارية(الجزء الثاني 
) القضاء الإداري(عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول   19

 .1995نشر ديوان المطبوعات الجامعية 
  -م-
نون الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان محمد أحمد الإبراهيمي، الوجيز في قا  20

 .المطبوعات الجامعية
، الإرادة المنفردة كمصدر الالتزام في القانون الجزائري والشرعة همحمد تقي  21

 . 1981الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 
امعية، محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الج  22

 .1994الطبعة الرابعة 
 نشر مجمع الفقه الإسلامي، داغي، الإجارة المنتهية بالتمليك،محي الدين القرة   23

 .1999 سنة 12العدد
محي الدين القرة داغي، الاستصناع، المجمع الفقهي الدولي العدد السابع ، المجلد   24

 .الثاني
 .1417بعة محي الدين القرة داغي، الحقوق المعنوية، ط  25
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  : الرسائل والبحوث-رابعا

  : الرسائل الجامعية -1
عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي   01

  -1995 رسالة ماجستير جامعة الجزائر –والقانون الجزائري 
 9نشر مجلة منار الإسلام، العدد ) بحث(محمود أبو السعود، الاستثمار الإسلامي   02

 ،1981.  
رسالة ماجستير، جامعة –نادية ابراهيم، الوقف وعلاقته بنظام الأموال في الجزائر   03

  .-1995الجزائر 
  :  البحوث-2

01  
إبراهيم البيومي، الأوقاف والسياسة في مصر، نشر مجلة المستقبل العربي، العدد 

274/2001.  

02  
، نشر مجلة المستقبل العربي،  إبراهيم البيومي، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف

  .274/2001العدد 

03  
 12أحمد قاسم، أحباس العثمانيين الأوائل بتونس، المجلة التاريخية المغاريبية، السنة

  .1985 ، 38 و37: العددان

04  
مد الأرنؤوط ، تطور الوقف النقدي في العصر العثماني، طبع ونشر زغوان مح

  .   2001تونس 

05  
ياف، نظام الوقف بين الشريعة والقانون، بحث غير منشور، عبد الرزاق بوض

 .1999كلية الحقوق جامعة فرحات باس، 

06  
عبد العزيز الدوري، مستقبل الوقف في الوطن العربي، نشر مجلة المستقبل العربي، 

   .12/2001العدد 

07  
وة عمر سليمان الأشقر، الشرعية الإلهية لا القوانين الجاهلية، نشر دار الدع

 .1983الكويت، الطبعة الأولى 
محمد بن عبد العزيز بن عبد االله، جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه، مجلة   08
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  .1983 نوفمبر 232دعوة الحق، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العدد 

09  
محمد كامل الغمراوي، أبحاث في الوقف، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانية، 

  .1932 طبع
  

    بعض الوثائق الخاصة بنظام الوقف-خامسا
  -ت-  

01  
تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بإجراءات تدشين الشهادة الرسمية الخاصة 

 .بالملك الوقفي
  -ش-

 .رسمية خاصة بالملك الوقفي شهادة  02

  -م-

03  
مذكرة إلى السادة مديري الحفظ العقاري لكل الولايات، التبليغ إلى 

 .ة المفشين الجهويين لأملاك الدولة والحفوظ العقاريالساد

  -ن-
 .نموذج تبليغ طلب وقف التنفيذ، طعن الإلغاء  04
 .نموذج عقد إيجار أملاك وقفية  05
 .نموذج عن عريضة افتتاح الدورة   06
 )وزارة الشؤون الدينية ، مديرية الاوقاف( نموذج عن وكالة   07
 .نموذج من عقد الوقف  08
  -و-

 .وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي   09

10  

وثيقة تتضمن كيفيات وإجراءات رفع الدعاوى، مراحل التقاضي، متابعة 
المديرية الفرعية للدراسات التقنية . القضية، متابعة التقاضي وطرق التنفيذ

 .والمنازعات مديرية الأوقاف

11  
عظم لمدينة الجزائر، عبد الجليل وثيقة عن أملاك المحبسة باسم الجامع الأ

 .1980 تونس 5التميمي، منشورات المجلس المغربية العدد 
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  بعض الأحكام القضائية  -سادسا

  -ت-

01 
م عن الأوقاف، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، بدون اتقرير ع
 .سنة

  -ح-

02 
قم  ، ر420/91 القسم المدني ، رقم الجدول 29/09/1993حكم 

 . محكمة عين ولمان 294/92الفهرس 
  -ق-

03  
قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث للمحكمة العليا، 

 .94323 ملف رقم 1993 سبتمبر 28بتاريخ 

04 

 مجلس قضاء سطيف ، الغرفة المدنية رقم 10481/00قضية رقم 
 ، تاريخ 2405/2000 رقم الفهرس 1292/2000الجدول 

20/11/2000. 

05 
 مجلس قضاء سطيف ، الغرفة الاستعجالية ، 240/2000قضية رقم 
 .10/01/1994 تاريخ 2/94 ، رقم الفهرس334/99: الجدول

06 
 فهرس 18/05/1999 قسم تجاري حكم يوم 2895/99قضية رقم 

 . محكمة العلمة17/99رقم 

07 
ف، غرفة إدارية، قسم ، مجلس قضاء سطي4820/2000قضية رقم 
  .219فهرس رقم . 20/03/2000 تاريخ 794دول الجعادي، رقم

  -م-

08 
مجلة الأحباس، محمد الطاهر السنوسي، دائرة التشريع التونسي، الطبعة 

 .1958الأولى سنة 

09 
 سنة 1مجلة قضائية ، قسم المستندات والنشر، المحكمة العليا العدد 

1989. 
 2مة العليا العدد المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر، المحك 10
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 .1989سنة

11 
 سنة 4المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر، المحكمة العليا العدد 

1989. 

12  
المجلة القضائية، عن قسم الوثائق العليا، طبع الديوان الوطني للأشغال 

 ).عقد الحبس، التصرف فيه (1999 سنة 1التربوية العدد

13  
 سنة 2دات والنشر، المحكمة العليا، العدد المجلة القضائية، قسم المستن

 ).الحبس، جواز التراجع عنه إذا كان معلق أو مضاف(1995

14  

المجلة القضائية، قسم الوثائق، المحكمة العليا، طبع الديوان الوطني 
حبس المذهب الحنفي قبل صدور  (2001 1للأشغال التربوية العدد

 ). قانون الأسرة

15  

سم الوثائق، المحكمة العليا، طبع الديوان الوطني المجلة القضائية، ق
عقد الحبس،الأشغال والتصرف بعد  (2001 1للأشغال التربوية العدد

 ).الموت
 .7، العدد2002مجلة الموثق الغرفة الوطنية للموثقين، جوان، جويلية   16

 .1م ، العدد2001مجلة الموثق الغرفة الوطنية للموثقين، ماي ، جوان 
 02ات بالمجلة القضائية التي تصدرها المحكمة العليا، الجزائر، العدد منشور

 .1994سنة 
  -ن-

 .1974 سنة 2مديرية الوثائق، العدد . وزارة العدل. نشرة القضاء 17
 .1976 سنة 6مديرية الوثائق، العدد. وزارة العدل. نشرة القضاء 18

 
   القوانين والمراسيم-سابعا

01  
 الخاص بقانون الثورة الزراعية يقضي بتأميم 73-71: الأمر رقم

 .ةالأراضي الوقفي
  معدل ومتمم 1984تقنين الأسرة   02



 

 

345 

  معدل ومتمم 1975التقنين التجاري الجزائري   03
   المعدل والمتمم 1975التقنين المدني الجزائري   04
  .19989 فيفري 23: الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  05

06  
 27 الموافق لـ 1411 شوال 12 المؤرخ في 10-91قانون رقم 

 . والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم1991أفريل 

07  

 يتعلق بالأوقاف، 1991 أفريل 27 المؤرخ في 10-91قانون رقم 
 من كتاب التشريعات العقارية، وزارة العدل، 202، 1996صفحة 

 .1994مديرية الشؤون الدنية 
 تمم وعدل 2001 ماي 22رخ في  المؤ2001/07: قانون رقم  08

 .22 المتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية رقم91/10القانون رقم 

09  

 09 الموافق لـ 1404 رمضان عام 9 المؤرخ في 11-84: قانون رقم
 إلى 213:  والمتضمن قانون الأسرة، لاسيما المواد 1984يونيو سنة 

 . منه220

10  

، يتضمن التوجيه 1990مبر  نوف18 المؤرخ في 90/25: قانون رقم
:  ، الجريدة الرسمية رقم32-31، المادتين 1560العقاري صفحة 

1990-49. 

11  

  يحدد شكل ومحتوى الشهادة 2001 يونيو 26القرار المؤرخ في 
 يونيو 31/2001الرسمية الخاصة بالملك الوقفي الجريدة الرسمية العدد 

2001. 

12  
دد محتوى السجل الخاص بالملك  يح2001 يونيو 6القرار المؤرخ في 

 .2001 يونيو 1032الوقفي، الجريدة الرسمية العدد 

13  

 2000 أكتوبر 31 المؤرخ في 336-200المرسوم التنفيذي رقم 
يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط 

  .2000/64وكيفيات إصدارها وتسليمها، الجريدة الرسمية رقم
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14  
 المتضمن 1964 سبتمبر 17 المؤرخ في 283-64: رسوم رقمالم

 .نظام الأملاك الحبسية العامة

15  

، 1419 شعبان 12 المؤرخ في 381-98سوم التنفيذي رقم رالم
، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية 1998 سبتمبر 01الموافق لـ 

 .وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك
  

  : النصوص التنفيذية-ثامنا

01  

 المتعلق بنظام 17/09/1983 المؤرخ في 94/283المرسوم رقم 
 بتاريخ 35الأملاك الحبسية العامة، الجريدة الرسمية رقم 

25/09/1964.  

02  
 المتعلق بإدارة 01/08/1998 المؤرخ في 92/381المرسوم رقم  

 .الأملاك الوقفية وتسييرها

03  

لق بإحداث  المتع26/10/2000 المؤرخ في 00/336المرسوم رقم 
وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وكيفيات وشروط إدارتها 

 وتسليمها
 

   النصوص التنظيمية-تاسعا

01  
 المتضمن 30/03/1999 المؤرخ في 31القرار الوزاري المشترك رقم 

 .إنشاء صندوق الأوقاف

02  
 المتضمن 21/09/1999 المؤرخ في 29القرار الوزاري المشترك  

  .اء لجنة الأوقاف إنش
 

   التعليمات -عاشرا

01  
 بتاريخ 09التعليمة الوزارية المشتركة وزارة المالية والشؤون الدينية رقم 

16/09/2002.  
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   التشريعات العقارية-الحادي عشر 

  .1994وزارة العدل طبعة   01
   

  :الأحكام والقرارات -الثاني عشر

01 
 الغرفة الإدارية جلس 6625/2000 قرار رقم 96/99 :قضية رقم

  . قضاء سطيف

02 
 القسم المدني 29/03/1992 حكم بتاريخ 499/90 :قضية رقم

  .محكمة العلمة

03 
 الغرفة الإدارية 23/11/1993 المؤرخ بتاريخ 96675 :قضية رقم

 .المحكمة العليا
 .06/01/1994 قرار بتاريخ 57312: قضية رقم  04

05 
 نشرة القضاء العدد 16/07/1997اريخ  قرار بت57310 :قضية رقم

56. 

06 
 غرفة الأحوال 19/05/1998 قرار بتاريخ 9265 :قضية رقم

 .الشخصية والمواريث المحكمة العليا 

07 
 مجلس قضاء 30/06/1999 قرار صادر بتاريخ 809/99 :قضية رقم

 .بجاية

08 
 صادر عن مجلس 18/12/1999 قرار بتاريخ 99384قضية رقم 
 .يفقضاء سط
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02
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Caire1895.  
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04
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07
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habous. Topographie Adolphe Jourdan imprimerie libraire, éditeur Alger 

1904   

08 
 O. Pesle M le théorie de la pratique de habous (en Tunisie) dans rite 
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09
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  93.........................................................................الرسمية : الفرع الأول

  93...........................................................................التوثيق: انيالفرع الث

  95........................................................الشهر العقاري للوقف: الفرع الثالث

  95..........................................................الشهر العيني للوقف : أولا

  96.......................................................الشهر الشخصي للوقف: ثانيا

  100..............................................................مراحل الشهر العقاري : المطلب الثالث

  101.............الشروط الاولية للشهر والبيانات المتعلقة بالأطراف والعقارات : المطلب الرابع

  101.................................................................ةالشروط الأولي: الفرع الأول

  101.....................................................................قاعدة الرسمية / أ

  102........................................."الشهر المسبق" قاعدة الأثر النسبي / ب

  104....................................البيانات المتعلقة بالأطراف والعقارات : الفرع الثاني

  104......................................................البيانات المتعلقة بالأطراف / أ

  105....................................................البيانات المتعلقة بالعقارات / ب

  107....................................................................إجراءات الحفظ العقاري : المبحث الثالث

  107........................................ السجل العقاري والبطاقات العقارية مسك: المطلب الأول

  107........................................................مسك السجل العقاري وشكله: المطلب الثاني

  107....................................................مسك البطاقات العقارية وشكلها: المطلب الثالث

  108..................................................................طريقة الإيداع: الفرع الأول

  109............................................................آثار الحفظ العقاري: الفرع الثاني

  109.......................................................................ثبوت الملكية / أ

  109............................................................... قيام مسؤولية المحافظ/ ب

  انونـــوالق سبل استثمار أموال مؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي: ثانيالفصل ال

  114................................................................................................... الجزائري

  117.................الاستثمار عن طريق الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول

  117...............................الاستثمار عن طريق الإجارة في الفقه الإسلامي: المطلب الأ ول

  118.....................................................................مدة الإجارة: الفرع الأول

  119................................................المدة الطويلة مقابل الإصلاح: ع الثانيالفر

  120.......................................................أجر المثل في الإجارة : الفرع الثالث
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  122...........عدم لزوم عقد الإجارة في حالة زيادة المدة وعدم أجر المثل: الفرع الرابع

  122.......................................المزايدة والزيادة في إجارة الوقف : الفرع الخامس

  123....................................................................الإجارة بأجرتين  : المطلب الثاني

  124............................الاستثمار عن طريق الإجارة في القانون الجزائري: لثالمطلب الثا

  125.......................الإجراءات القانونية لإيجار أموال مؤسسة الوقف : الفرع الأول

  125...................................................المحل في عقد الإيجار الوقفي / أ

  125.......................العقار الوقفي الذي يخضع لأحكام الإيجار التجاري / ب

  126......................................................مدة إيجار الملك الوقفي : الفرع الثاني

  الاستثمار عن طريق الحكر أو حق القرار في الفقه الإسلامي والقانون :  الثانيالمبحث

  128...........................................................................................................الجزائري

  129..................................الاستثمار عن طريق الحكر في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  130..............................................حكم الحكر في الفقه الإسلامي : الفرع الأول

  130..................................مدة الحكر وإجراءاته في الفقه الإسلامي : الفرع الثاني

  132.....................................الاستثمار وعقد الحكر في القانون الجزائري:  الثانيالمطلب

  عقد المرصد واستثمار أموال مؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي والقانون: المطلب الثالث

  132................................................................................................. الجزائري

  133......................الاستثمار عن طريق الإجارة الطويلة في الفقه الإسلامي: المطلب الرابع

   لاستثمار أموال مؤسسة الوقفالتمويل الوطني والخارجي: الفصل الثالث

  135............................................................... في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  136.................................طرق التمويل الوطني لاستثمار أموال مؤسسة الوقف : المبحث الأول

  136................................................سندات المقاربة وسندات الاستثمار : المطلب الأول

  137............................................القرض الحسن طبقا للقانون الجزائري: المطلب الثاني

  137....................................................كوك أو السندات المشروعةالص: المطلب الثالث

  138..الاستثمار عن طريق الودائع ذات المنافع الوقفية طبقا للقانون الجزائري : المطلب الرابع

  138..الاستثمار عن طريق المضاربة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري : المطلب الخامس

  138.................................................المضاربة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

  139.................. الاستثمار عن طريق المضاربة في القانون الجزائري :الفرع الثاني

  142.........................................المبحث الثاني التمويل الخارجي لاستثمار أموال مؤسسة الوقف 
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  142...............المشارآة في استثمار أموال مؤسسة الوقف في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  142..............................................................المشارآة العادية : الفرع الأول

  142......................................... لصالح الوقف المشارآة المتناقصة: الفرع الثاني

  143...........المشارآة في استثمار أموال مؤسسة الوقف في القانون الجزائري: المطلب الثاني

  144.........................................المشارآة الدائمة بطريق الاستبدال : الفرع الأول

  144...........................................المشارآة عن طريق عقد مقاولة : الفرع الثاني

  145...............................................الاستصناع ي الفقه الإسلامي: الفرع الثالث

  146..صاصات وآيل الأوقاف والناظر ومسؤوليتهما فيما يتعلق بالاستثمار اخت: المطلب الثالث

  147..........................................مسؤولية وآيل الأوقاف وناظرها : الفرع الأول

  147...........................................................................محاسبة الوآلاء  -1

 148............................................................................محاسبة النظار  -2

 

  :الباب الثالث
   إنشاء عقد مؤسسة الوقف والآفاق المستقبلية لتطويره

  تمهيد وتقسيم

  151.............................................................سة الوقفإنشاء عقد مؤس: الفصل الأول

  152.....................................تعريف العقد في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول

  152....................................................تعريف العقد في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  152..................................................................التعريف الخاص للعقد: أولا

  152........................................................................المعنى العام للعقد: ثانيا

  153................................................تعريف العقد في القانون الجزائري : المطلب الثاني

  155......................................................شاء عقد مؤسسة الوقف وشروطهإن: المبحث الثاني

  155...........................................................أرآان عقد مؤسسة الوقف: المطلب الأول

  155...........................................................................الواقف: الفرع الأول

  160.....................................................محل عقد مؤسسة الوقف : الفرع الثاني

  168.....................................................صيغة إنشاء عقد الوقف : الفرع الثالث

  169.....................................................................شروط صيغة الوقف/    أ

  170...................................................الشروط في الفقه الإسلامي: أولا

  173..............................................................ية الشروط القانون: ثانيا
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  175..................................................................الموقوف عليه: الفرع الرابع

  175.........................................................شروط الموقوف عليه: أولا

  176................................................شروط الموقوف عليه في الفقه الإسلامي/ أ

  178.....................................شروط الموقوف عليه في القانون الجزائري: المطلب الثاني

  179.............................................................مثال تطبيقي لعقد وقف : المطلب الثالث

  184......................................................وقفيإثـــبات الملك الــــ: الفصــــل الثـــــــــاني

  185...................................................................................طرق الإثبات : المبحث الأول

  185.............................................................إثبات التصرف القانوني: المطلب الأول

  186...........................................................................الكتابة : الفرع الأول

  187...............................................شروط حجية الورقة الرسمية : الفرع الثاني

  188..........................................................................إثبات الواقعة : المطلب الثاني

  188........................................................الإثبات بشهادة الشهود: الفرع الأول

  190................................................. فإثبات الملك الوقفي الوثائق المستحدثة: المبحث الثاني 

  190.............................................الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي : المطلب الأول

  195............الأسس القانونية لإعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي :  المطلب  الثاني

  195.................................الشخص المؤهل لإعداد الشهادة الرسمية : الفرع الأول

  196.................................دة الرسمية إجراءات خاصة بإشهار الشها: الفرع الثاني

  197...............)السجل الخاص)الوثيقة المستحدثة الثانية لإثبات الملك الوقفي : المطلب الثالث

  199....................................................تعريف العقد التوثيقي وخصائصه: الفصل الثالث

  200.......................................................................خصائص العقد التوثيقي: المبحث الأول

  200............................................................العقد التوثيقي عقد رسمي: المطلب الأول

  200............................................................ شكلي العقد التوثيقي عقد: المطلب الثاني

  201....................................................العقد التوثيقي شريعة المتعاقدين: المطلب الثالث

  202.................................شروط إبرام العقد التوثيقي وجزاء تخلف أحد الشروط: المبحث الثاني

  202...................................................................من حيث الموضوع: المطلب الأول

  202......................................................................من حيث المكان : المطلب الثاني

  203.....................................................................من حيث الزمان : المطلب الثالث

  203.......................................................................اقدينأهلية المتع: المطلب الرابع
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  204.......................................مراعاة الأوضاع والإجراءات القانونية : المطلب الخامس 

  204...............................................شهادة الشهود في العقود التوثيقية: المطلب السادس 

  206..............................................................إجراءات إبرام العقد التوثيقي : المبحث الثالث

  206...................................................................الإجراءات الشكلية : المطلب الأول

  206...........................................................................الكتابة : الفرع الاول

  207........................................................................التسجيل : الفرع الثاني

  207...........................................................................الشهر : الفرع الثالث

  

  208.............................................................الإجراءات الموضوعية : المطلب الثاني

  208...........................................................مدى حجية العقد التوثيقي : المطلب الثالث

  209....................................حجية العقد التوثيقي بالنسبة للأطراف والغير: المطلب الرابع

  209...............................................................بالنسبة للأطراف: الفرع الأول

  209...................................................................بالنسبة للغير : الفرع الثاني

  210..........................................................جية العقد التوثيقي ح: الفرع الثالث

  212..................................الآفاق المستقبلية لتطوير أملاك مؤسسة الوقف: الفصل الرابع

  213..............الأسس الموضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوني لمؤسسة الوقف : المبحث الأول

  215......................................................الأساس الأول الأساس الفقهي : المطلب الأول

  215...................................................................الأساس الاجتماعي: المطلب الثاني

  216.......................................................................الأساس الثقافي : ثالثالمطلب ال

  217....................................................................المطلب الرابع الأساس الاقتصادي

  218........................................ضرورة النظام القانوني لتطوير مؤسسة الوقف : المبحث الثاني

  219.........النظام القانوني للوقف واقع تمليه التطورات الاقتصادية في الجزائر: المطلب الأول

  222.........................................الواقع الموضوعي للوقف وآفاق تطويره : المطلب الثاني

  223..............................الشخصية الاعتبارية للوقف وآثارها على تطويره: المطلب الثالث

  226......................................................إدارة الأوقاف وآفاق تطورها : المطلب الرابع

  227.............................تفعيل صندوق الأوقاف في الممارسة الاجتماعية: المطلب الخامس
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  :الباب الرابع
  الحماية القضائية لمؤسسة الوقف

  235.........................................................................................................................تمهيد 

  236..........................................................................قفمنازعات الو: الفصل الأول

  237..................................................................................دعوى الوقف : المبحث الأول

  237.............................................................أسباب منازعات الوقف : المطلب الأول

  238................................المنازعة الوقفية المتعلقة بأمور استعجالية : الفرع الأول

  238......................................المنازعة الوقفية المتعلقة بعد الإيجار : الفرع الثاني

  239....................................المنازعة المتعلقة بالتراجع عن الوقف : الفرع الثالث

  239..........................................................موضوع منازعات الوقف : لثانيالمطلب ا

  240..................................................إبطال التصرف في الوقف : الفرع الأول

  240......................................................حماية الأموال الموقوفة : الفرع الثاني

  240......................................................استبدال العين الموقوفة : الفرع الثالث

  242......................................................................إجراءات دعوى الوقف : المبحث الثاني

  242.....................................................................أطراف المنازعة : المطلب الأول

  242....................................................................................الواقف : الفرع الأول

  243............................................................................الموقوف عليه: فرع الثانيال

  243....................................................................................الناظر : الفرع الثالث

  244...................................................................................... الغير:الفرع الرابع

  246.................................................................الهيئات القضائية المختصة : المبحث الثالث

  246.................................................................الاختصاص المحلي : المطلب الأول

  248.................................................................الاختصاص النوعي : المطلب الثاني

  248...................................................اختصاص القضاء العادي : الفرع الأول

  249..................................................لقضاء الإداري اختصاص ا: الفرع الثاني

  253....................................إجراءات رفع دعوى الوقف أمام الجهات القضائية : المبحث الرابع

  254.........الإجراءات الواجب اتخاذها قبل رفع الدعوى لإثبات الملكية الوقفية : المطلب الأول

  255........................................إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء : الفرع الأول

  258.............................غدارة طرفا فيها القضايا الوقفية التي تكون ال: الفرع الثاني

  258................................................................الدعوى العادية : أولا
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  259................................................الدعوى الاستعجالية الإدارية : ثانيا

  259.....................................................................القضايا الإدارية : المطلب الثاني 

  260.....................................................تعريف الدعوى الإدارية : الفرع الأول

  261..................التفرقة بين المنازعة الإدارية وغيرها من المنازعات : الفرع الثاني

  261..................................................نازعة من حيث أطراف الم: أولا

  261...................................................موضوع المنازعة الإدارية: ثانيا

  262.................متابعة القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بأموال الوقف: المطلب الثالث

  263..................................................................تبليغ الأحكام : الفرع الأول 

  263...................................................................تنفيذ الأحكام : الفرع الثاني

  263..................الطعن عن طريق المعرضة أو الاستئناف في الأحكام: الفرع الثالث

  266...................................................................انتهاء الوقف وآثاره : ل الثانيالفص

  267........................................................................انتهاء الوقف وحالاته : المبحث الأول

  267.............................................انتهاء الوقف بانتهاء المدة المحددة له : المطلب الأول

  268.........................................................انتهاء الوقف بقرار قضائي : المطلب الثاني

   268.....................................................انتهاء الوقف بسبب التلف: الفرع الأول

  268....................................................ودانتهاء الوقف لقلة المرد: الفرع الثاني

  269....................................................انقراض الموقوف عليهم : الفرع الثالث

  270.........................................................الآثار المترتبة على انتهاء الوقف : المبحث الثاني

  270...............................................................عود ة الملكية لمالكيها : المطلب الأول

  270.................................................................انتهاء الوقف بالقسمة: المطلب الثاني

  273................تحليل وتعليق على قرارات وأحكام صادرة بشأن الوقف في الجزائر: المبحث الثالث

  273................................ 108/96 رقم 09/10/1996الحكم الصادر في : المطلب الأول

  276..................... 30/06/1999 الصادر في 1806/98تحليل القرار رقم : المطلب الثاني

  278............................19/03/2002 الصادر بتاريخ 10652القرار رقم : المطلب الثالث

  280...............................................................التعليق على العريضة : المطلب الرابع

  280......................................................................من الناحية الشكلية : أولا

  282.....................................................................من حيث المضمون : ثانيا

  287......................................................................................................خاتمة البحث 
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  ملاحق البحث 
  290.....................................................................القرارات القانونية : الملحق الأول

  303......................................................................القرارات الفقهية : الملحق الثاني

  309...................................................................النصوص القانونية : الملحق الثالث

  337........................................................................العقود الإدارية : الملحق الرابع

  364....................................................................................................خلاصة البحث 

  ادر ومراجع البحثـــمص
  369............................................................................................طنية باللغة الو -1

  390...........................................................................................باللغة الأجنبية  -2

  فهرس الموضوعات


